بسم الله الركمن الرثير 


-١‏ العمل على نشر الفقه الإسلامي.والإسهام في تنشيط الاجتهاد 


في مجال الفقه. والقضاء. 


-١‏ إثراء العمل القضائي بالبحوث, والدراسات, والمعلومات مما 
يعين القاضي في أداء عمله. وتوسيع مداركه, وزيادة حصيلته العملية. 

- تطوير صيغ الأحكام,ء والإثباتات, والتوثيقات في المحاكم., 
وكتابات العدل, وقوالبها الكتابية بما يتفق والضوابط الشرعية. 


5 - قتطوير القضاء وأسالبيه وإحراءاته. 


ه- توثيق العلاقة مع الجهات القضائية في البلاد العربية 
والإسلامية بنشر البحوث والدراسات لأسر القضاء في تلك البلدان في 
مجال الفقه؛ والقضاء الإسلامي. 

- توثيق أعمال وأنشطة الوزارة. وموظفيهاء وتطوراتها الإدارية. 
- العناية برفع مستوى الوعي الفقهيء والقضائي في أوساط 
المجتمع السعودئ من خلال التواصل الإعلاعي: والإجابة على 


الاستفسارات ذات الطابع العمومي. 


رقم الإبداع ٠١ /١14١‏ ردمد 86885 - 1551:1814 مكتبة الملك فهد الوطنية - المملكة العربية السعودية 


العذ 


مجلة فصلية علمية محكمة تعنى بشؤون الفقه والقضاء تصدر عن وزارة العدل بالمملكة الحربية السعودية 


رئيس هيئة الإشراف 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


وزير العدل 


هيئة الإشراف 


الشيخ غنيم بن مبارك الغنيم .... المستشار بمكتب وزير العدل 
السيح علهب ين محييد العبليب ..... عضو مجلس القضا الأعلى 


الشيخ د. إبراهيم بن حمد بن سلطان ..... عضو محكمة التمييز بالرياض 
الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى ..... وكيلوزارةالعدل 
الشيخ د. صالح بن عبد العزيز العقيل ..... وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية 
الشيخ د. على بين راشد الدبيان ..... القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة 


والمندوب لديوان رئاسة مجلس الوزراء 


رئيس التحريسر 
الدكتور صالح بن عبد العزيز العقيل 


مدير التحصرير 


محمد بن راشد الدبيان 


تحرير وإغداد صدى العدل 
إدارة التتحرير بالمجلة 
المراسلات 


جميع المراسلات بإسم رئيس التحرير 
وزازة العدل ‏ الرياض ١١ ١1/‏ 
هاتف وفاكس ٠1760‏ ؛ 


١641/1١541ةليوحت‎ / ١ /الالالاه‎ 

موقع وزارة العدل على الآنترنت 
54 . /ل1 ١10.60‏ . إلا لال لاا 

هاتف المعلومات ؟١8::011446‏ 


* الآراء المنشورة في المجلة تعير عن وجهة نظر أصحايها. 
* ترتيب البحوث والموضوعات في المجلة يخضع لاعتيارات فنية. 
* المواد الواردة إلى المجلة لا ترد إلى أصحابها سواء نُشرت أم لم تنشر. 
#تدفعالمجيلة مكافأةعن كليبمحث منشور. 
* يزوّد كل باحث نشر بحثه يثلاث نسخ من المجللسة. 


#* سعر النسخة ١5‏ ريالاً سعوديا * 


السسياة ست 


زيادة الثمن للأجل 


د. عدلان بن غازي الشمراني 


تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية 


ذ. على هن راشف التنيانا 


المحكمة في القضاء الإسلامي 
والتنظيم القضائي السعودي 


الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين 


نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة 
ووضع اليد المؤقت على العقار 


اللائحة التنفيدية لنظام ملكية 
الوحدات العقارية وفرزها 


رسائل علمية 
المعهد العالي للقضاء 


إجراءات قضائية 


د . ناصر بن إبراهيم 
المحيميد 


الشيخ عبد الرحمن 
ابن حمزة المرزوقي 


لقاء العدد 
مع فضيلة الشيخ 
الدكتور علي بن 
سليمان المهنا 
صدى العدل 
موسوعة تعنى بالتوعية 


القضائية وتلقي الضوء على 
مناشط الوزارة وإنجازاتها 


الحمقدللة وحدّة والصَّلاة والسلام 
على تبننا محمد واله وصحبه. 

إن الفقه الشرعي بمفيو مه الخلي 
الشامل للأصول والفسروع, قد 


اشتمل بأنواع الدلالة من المطايقة 


والتضمن والالتزام على الفايات 
وهي الأحكام الفقهيّة الشمرعية 
للمشائل: وما يقعع معن أقعال 
المكلفين بها؛ وعلى المذاهج الغلمية 
في تتاولي 7-7 
ويحظى الفقه الشرعي في جانب 
الغايات مته بَقَرَنِ التصور 
لأهميته: ويتقى الجانب المنهجني 
منه بحاجة إلى عناية من الكنتمين 
ونحن في مجلة <|اجيو|- نامل ان . 
نحظى ينوع من الإسَهام العلمي. . 
في تناول الموضوعات المنهجيسة: 
وفي كل خين. 

والله الحوفق. 


وتمسن التخرير 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
وصحبة ويعد: 
فإن من المقاصد الكلية للشريعة حفظ الأموال عما يؤدي إلى 


الإخلال بهاء من حيث كانت من الأمور الضرورية التي لا تجري 


الأسباب المؤدية إلى انعدام هذا الأمر الضروريء. فجاء النهي عن 
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وتفاوتت موارد النهي من حيث كانت في مرتبة الضروري أو ما 
يكيل الى جا ألو تحسيني. خدمة لهذا المقتصد الضروري. 

وهذه معان كلية قد استقر تصورها لدى المنتمين لهذه الشريعة 
المباركة. فأصبحت في تأصيلها وتفريعها من مدارك الاجتهاد في 
النظائر والتوازل وبقَيتَ الحاجة إلى الوقوف على الواقع من حيث 
استقراء وفائعه. ومن حيث سبل تصورها. 

ومن الهموم على المستوى العالمي مكافحة الفساد في جانب 
الأموال: والتي يسعى المهتمون مع تعاظم أسبابه إلى الحد منه قبل 
وقوعه. أو التخفيف من آثاره بعد وقوعه. بوضع ما يحكمه في 
النظر القانوني. وحتى لا يبقى الحكم متخلفاً مع وجود علته المقتضية 
له. وما يعقد من مؤتمرات عالمية» وما يسعى إلى تقريره من أحكام 
بناء على ما تمثله الأسباب من تحدء هو إسهام قد كفي الشرعيون 
مؤنة تأصيله؛ لكنهم في حاجة إلى وسائل تصوره وإدراكه. وهو 
قدر مشترك بين الفقيه الشرعي وغيره؛ وأدعى المنتمين إلى العلم 


الشرعي حاجة إليه؛ المباشرون للواقع ووقائعه من المفتين والقضاة 
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والمحققين والمحامينء. فكانت متايعة مستجدات الجهود العالمية., 
من وسائل التصور الذي يسبق تحقيق مناط الحكم الشرعي. 


وقد تيسرت تلك المتابعة مع الجهود المبذولة, والإسهام الدولي 
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زيادة الثمن للأجل 


د. عدلان بن غازي الشمري* 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحذه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما يعسل: 

فكما يلزم المسلم معرفة عبادة ربه» يلزمه أن يعرف حكم تعامله مع غيره بالبيع 
والشراء» وما يتعلق بهما من أحكام» حتى يكون تعامله مشروعاً؛ لأن المسلم عابد لله 
بمعاملاته» كما هو عابد له بعبادته . 

وإن الناظر في فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية يرى بوضوح حكمة الشرع العظيمة 
في تنظيم المعاملات تنظيماً دقيقاً محكماًء يحفظ هذا التنظيم حقوق العاقدين في حال 
النقد والأجل وفي كل أحواله» ويكفل لكل ذي حق حقه» ويرتب على كل عقد آثاره» 


* عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض » قسم الفقه. 
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زيادةالثمن للأجل 
ويضمن حقوق كل عاقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته . 

ومن الموضوعات التي لفتت نظري موضوع : «زيادة الثمن للأجل» وقد عرض للبحث 
والمناقشة ضمن بيع التقسيط » وضمن بيع المرابحة للآمر بالشراء على مستوى المجامع 
الفقهية نما يدل على الاهتمام به» وقد اطلعت عليها. واستفدت منهاء بل دفعني ذلك 
للإدلاء بدلوي مع هؤلاء العلماء الأجلاء في بحث هذه المسألة» وقد دفعني لذلك 
أسباب منها: 

١‏ موضوع «زيادة الثمن للأجل» لصيق بالتطور الاقتصادي» وما يتبعه من تقلب في 
الأسواق التجارية بين مد وجزرء الأمر الذي يجعل الناس بحاجة إلى معرفة أحكام 
تصرفاتهم في مبادلاتهم التجارية في البيع بالنقد أو بالنسيئة . 

"هذا الموضوع هو لب البيع بالتقسيط الذي انتشر في هذا الزمان» وعمت به البلوى» 
فصار يدخل في أغلب معاملات الناس : في المساكن والأراضي والأثاث والمعدات 
والسيارات وغيدذللهقه وعغلى قوري الأشراة والأسروالوؤسيبات والشركات 
والحكومات. 

موضوع «زيادة الثمن للأجل» قامت عليه المعاملة المعاصرة المستجدة (بيع المرابحة 
للآمر بالشراء»» التي يتقدم فيها الراغب في شراء سلعة إلى المصرف. لأنه لا يملك المال 
الكافي لسداد ثمنها نقداً» فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل 
أعلى » ويدفع الثمن مقسطاً حسب إمكاناته . 

5- زيادة الثمن للأجل تدخل في المسألة المعاصرة (البيع الإيجاري أو الإجارة المنتهية 
بالتمليك)؛ فقد يتة يتفق اثنان على أن يؤجر أحدهما للآخر سلعة من السلع القابلة للإجارة 
كأرض أو مبنى أو سيارة ونحو ذلك» بحيث يسدد المستأجر أقساطاً إيجارية في مواعيد 
دورية منتظمة » وبحيث إذا سدد من الأقساط المحددة عشرة مثلاً تم نقل ملكية السلعة إلى 
المستتأجر. 

4 الثمن المؤجل ينطوي على زيادة لأجل هذا الأجل» والربا تمنع فيه الزيادة لأجل 
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د. عدلان بن غازي الشمري 


الأجل» فنحتاج إلى بيان الفروق بين الزيادتين . 

لذا أحببت الكتابة في هذا الموضوع ؛ إسهاماً مني في بيان الحكم الشرعي فيه» مستفيد 
في ذلك من اجتهادات من سبقني من العلماء الأفاضل ‏ جزاهم الله خيراً وأحسن إليهم . 

تلك أبرز الأسباب التي دعت إلى الكتابة في هذا الموضوع . 

أما المنهج المتبع في تناوله فألخصه في الآتي : 

١‏ ذكر الأقوال في هذه المسألة» وبيان من قال بها من أهل العلم» ويكون عرض 
الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية . 

"'- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه مع عدم الاقتصار على كتاب واحد. 

استقصاء أدلة الأقوال» مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من مناقشات» 
وما يجاب به عنهاء وتوثيق ذلك . 

- الترجيح » مع بيان سببه . 

ترقيم الآيات وبيان سورها. 

1 تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين 
أو أحدهما» فإن كانت فيهما أو في أحدهما فأكتفي حينئذ بتخريجها . 

التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب . 

العناية بقواعد اللغة العربية» والإملاء» وعلامات الترقيم . 

9-ختم البحث بخاقة تتضمن ملخصاً للموضوع » يعطي فكرة واضحة عما تضمنه 


1 


مع إبراز النتائج . 
٠-إتباع‏ الموضوع بالفهارس الفنية المتعارف عليها . 
أما المخطط العام الذي سرت عليه في الموضوع فخلاصته على النحو الآني : 
الملوضوع : زيادة الثمن للأجل . 
وهو يشتمل على مقدمة» وتمهيد» وأربعة مباحث» وخاتة. 
المقدمة: وتشمل: أهمية الموضوع» وأسباب اختياره » والمنهج المتبع في بحثه» 
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زيادة الثمن للأجل 


والخطة العامة التي سلكتها في تناوله . 

التمهيد : التعريف بالعنوان. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف الزيادة. 
المطلب الثاني : تعريف الثمن . 

المطلب الثالث : تعريف الأجل . 
البحث الأول : أقوال العلماء في زيادة الثمن للأجل . 
المبحث الثاني : أدلة القول الأول وهم من قال بالصحة -. 
المبحث الثالث : أدلة القول الثاني وهم من قال بالتحريم -. 
المبحث الرابع : الترجيح وأسبابه. 
الخاتمة : وتشتمل على أبرز النتائج التي يتوصل إليها من خلال البحث . 
الفهارس . 


هذا ولا يفوتني - وأنا أكتب مقدمة هذا البحث_- أن أنبه على أن ما قمت به من عمل هو 
عمل بشري قابل للصواب والخطأء فما كان صواباً فمن الله كرماً وفضلاً» وما كان خطأ 
“فمني ‏ وأستغفر الله تعالى . 

أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشدء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» إنه على كل شيء 
قديرء» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
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د. عدلان بن غازي الشمري 


التمهيد 
التعريف بالعنوان» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الزيادة . 
المطلب الثاني : تعريف الثمن . 
المطلب الثالث : تعريف الأجل . 
وتوضيح ذلك على النحو الآتي : 


المطلب الأول: تعريف الزيادة 


تعريف الزيادة لغة: 

الزيادة: مصدر زاد يزيد زيداً وزيادة فهو زائد. 

والزيادة الفضل والنمو» يقولون زاد الشيء يزيد فهو زائد» وهؤلاء زيد على كذا أي 
يزيدون» والزيادة ضد النقصء وزاده الله خيراً وفر عليه الخير» وزاده جعل فيه الزيادة . 
واستزدته : طلبت منه الزيادة» واستزاده أي استقصره» واستزاد فلان فلاناًإذا عتب عليه 
في أمر لم يرضه ؛ وإذا أعطى رجلا شيئاً فطلب زيادة على ما أعطاه قيل : قد استزاده» 
يقال للرجل يُعطى شيئاً : هل تزداد ؟ المعنى : هل تطلب زيادة على ما أعطيتك ؟ . وتزايد 
أهل السوق على السلعة إذا بيعت فيمن يزيد. وتزيد السعر: غلاء وتزيد في كلامه 
وفعله وتزايد: تكلف الزيادة فيه» وإنسان تزيد في حديثه وكلامه إذا تكلف مجاوزة ما 

ومن خلال ما تقدم يتضح أن معنى الزيادة في اللغة: الفضل والنموء وأنها ضد 
التقص١١)‏ 
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زيادة الثمن للأجل 
أما الزيادة فى الاصطلاح: 
فإن الناظر في استخدام الفقهاء لمصطاح الزيادة يجد أنهم لم يخرجوا به عن المعنى 


اللغوي. (؟) ‏ 
١‏ لمطلب الثانى: تعريف الثمن 
تعريف الثمن لغة: 
تم َمَنْ الشيء : ماا ستحق به ذلك الشيء جمعه أثمان وأثمن» وأثمنه سلعته وأثمن 
له : أعطاه ثمنها . [9ة 


وثمّن السلعة: قدر ثمنها. (5) 

رحد ارو نيالك الت زلا زر لي اكارساره سايم رادر ترائه (0). 
والثمن: ثمن المبيع » وثمن كل شيء: قيمته» وشيء ثمين أي مرتفع الثمن. 

قال الفراء في قوله عز وجل : ذإ ولا َشتروا بآياتي فسا قليلً 4 () قال: كل ما كان في 
القرآن من هذا الذي قد نصب فيه الشمن وأدخلت الباء في المبيع أو المشترى فإن ذلك أكثر 
مايأتي في الشيئين لا يكونان ثمناً معلوماً مثل الدنانير والدراهم» فمن ذلك اشتريت ثوباً 
بكساءء أيهما شئت تجعله ثمناً لصاحبه لأنه ليس من الأثمان مثل الرقيق والدور وجميع 
العروض فهو على هذاء فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الشمن» كما 
في سورة يوسف «إ وَشرَؤه بعمَن بَحْس دَرَاهم مَعْدُودَة 07(4, لأن الدراهم ثمن أبداء والباء 
تدخل في الأثمان. ش 00 

وإذا أحببت أن تعرف فرق مايبن العروض والدراهم» فإنك تعلم أن من ا: تشرى عبد 
بألف دينار أو ألف درهم معلومة ثم وجد به عيبا فرده لم يكن على المشتري أن يأخذ ألفه 
بعينها. ولكن لو اث شترى عبداً بجارية ثم وجد به عيباً لم يرجع بجارية أخرى مثلهاء وذلك 
1000 
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د. عدلان بن غازي الشمري 


تعريف الثمن اصطلاحاً: 
عرف الثمن في «مجلة الأحكام العدلية)(4) بأنه: «ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق 
بالذمة)» . 


وعرف في «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)(١٠)‏ بأنه «ما 
يجعل بدلا عن المبيع باتفاق المتبايعين» . 

والثمن المسمى : هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي » سواء 
كان مطابقاً لقيمته الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زاتداً عليها(١١)‏ . 

أما القيمة فهي : الثمن الحقيقي للشيء(؟١).‏ 

وبعبارة أخرى هي : ما يقوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان(17) . 

والحاصل : أن ما يقدره العاقدان بكونه عوضاً لمبيع في عقد البيع يسمى ثمناًء وما 
قدره أهل السوق وقدروه فيما بينهم وروجوه في معاملاتهم يسمى قيمة(5١).‏ 

وقد يطلق الثمن ويراد به القيمة- وهو معنى لغوي للثمن كما تقدم -. كما في حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل : «من أعتق شركاً له في عبد فكان له 
مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» 
وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه(9١)‏ . 

"والمراد بالثمن هنا القيمة ؛ لأن الثمن ما اشتريت به العين» واللازم هنا القيمة لا 
الثمن»(7١).‏ 

وقد استعمل بعض الفقهاء لفظ الثمن وأرادوا به القيمة .)١1‏ 

جاء في «العناية شرح الهداية»(18) قوله : «رجع على الراهن بالقيمة أي بالثمن» 

وجاء في «الأم» )١9(‏ قوله: «وما لا يحل ثمنه ما يملك لا تحل قيمته ؛ لأن القيمة ثمن 
من الأثمان) . 

وقد تطلق القيمة على الثمن . 

جاء في «المبسوط)(١7)‏ قوله: .١‏ . . أراد بالقيمة الثمن» . 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5754١ه‏ -/ا- 


زيادة الثمن للأجل 
ومن خلال ما تقدم يتضح أن الفقهاء يفرقون بين الثمن والقيمة» ولكن أحياناً قد يطلق 
الثمن على القيمة» وقد تطلق القيمة على الثمن . 


المطلب الثالث: تعريف الأجل 


تعريف الأجل لغة: 

الأجل في اللغة يطلق على عدة معان أبرزها (١؟):‏ 

١-مدة‏ الشيء» ومنه قوله تعالى ( أَيمَا الأجَليْن قَضَيْت فلا علدوان عَلَي 4 (57) . 

"-الموت» يقال : جاء أجله : إذا حان موته» فكع قرلة الى فَإِذَا جَاءَ أَجَلهَيْ لا 
يترون ساعَة ولا يَستقدمُون 977(4) . 

“#العذاب والشقربة: ومنه قوله تعالى 9 إن أَجَل الله ذا جاء لا يوَخْر َو كسم 
تَعْلَموتَ 4( 7) 

4-عدة النساء بعد الطلاق» ومنه قوله تعالى « وإذا طلقم النساء فب بل أجَلْهِنَ 00(4) 


تعريف الأجل اصطلاحاً : 
هو: الوقت الذي يحدد لانتهاء الشيء» أو حلوله (557). 
وبعبارة أخرى هو : المدة المحددة لوفاء الدين ونحوه (71) . 
والتأجيل : تعليق الدين» وتأخيره إلى وقت معين (/7) . 
وعرف بعضهم الأجل بقوله : «هو مدة مستقبلة لأمر محقق الوقوع يضاف تنفيذه إلى 
انقضائتها أو يتوقف هذا التنفيذ بمداها » (9؟) . 
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د. عدلان بن غازي الشمري 


المبحث الأول 


أقوال العلماء في الزيادة في الثمن للأجل إذا كان الثمن مؤجلاً دفعة واحدة إلى أجل 
معلوم» أو كان مقسطاً على أقساط معلومة تدفع في أوقات معلومة» فزيد في الثمن المؤجل 
عن الثمن الحال فهل تصح هذه الزيادة في الثمن أو لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول 

تصح الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن ا حال . 

وهوقول الحنفية(7'0)» والمالكية »)7١(‏ والشافعية(2757» والحنابلة0؟3) . 


القول الثاني 

لا تصح الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» وبه قال أبو بكر الجصاص من 
الحنفية(5 07 وابن حزم الظاهري(0") » ونقله الشوكاني عن زين العابدين علي بن 
الحسين» والناصر والمنصور بالله» والهادوية» والإمام يحيى(7”7). 

وقد رجح هذا القول بعض المعاصرين(/71) . 


سبب الخلاف: 

لخص الشيخ محمد أبو زهرة رحمه اللهسبب الخلاف بين المجيزين والمانعين فقال ما 
خلاصته: ويعود سبب الخلاف لأجل الزيادة» هل هي في مقابل الأجل» فتكون كالزيادة 
في الدين في نظير الأجل» أو لا تكون كذلك ؟ فالذين قاسوا الزيادة في مقابل الأجل 
على الزيادة في الدين في نظير الأجل وجعلوهما صورة واحدة قالوا بالحرمة» وأما الذين 
فرقوا بينهما فقالوا بالحل(/"3) . 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5754١ه‏ -؟- 


زيادة الثمن للأجل 


الممبحث الثاني 
أدائلةالق ول الأول 
استدل من قال بجواز الزيادة ف في الثمن للأجل بما يلي : 
الدليل الأول : 


نوا امي : « الذين َأكلون الا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يخبط الشيطان من الم 
ذلك بهم قاو ما الع مل الا وأحل الله البح وحوْم الا من جاه موؤعظة من وه فنتهى فل 
ما سلف وم إلى الله ومن عاد فلك حاب الثار هم فيهًا خَالدون 0794 . 


وجه الدلالة من الآية: 

دل قوله تعالى على لسان عرب الجاهلية : 8 إِنَمَا البَْعْمثل الب 4 أي فحرموا البيع مئل 
الرباء أو فأحلوا الربا مثل البيع ؛ لأنه إذا اشترى المشتري بعشرة إلى شهر» ثم أجله البائع 
إلى شهر آخر بزيادة واحد» فهذا كما لو باعه إلى شهرين بأحد عشر. 

فرد تعالى عليهم بقوله ط وَأَحَلَ الله ابيع وَحَرَمَ ارا 4 أي البيع بأحد عشر إلى شهرين 

جائز» والبيع بعشرة إلى شهر آخر رباً غير جائز . 

فدلت الآية على أن الزيادة ذ في البيع جائزة» سواء كانت هذه الزيادة ربحاًفي بيع 
معجل » أو كانت ربحاً إضافياً للتأجيل في بيع مؤجل . 

والحاصل أن عرب الجاهلية أرادوا الاحتجاج بجواز الزيادة في الثمن المؤجل لاستباحة 
الزيادة في الرباء فأنكر الله عليهم ذلك» وفرق بين الزيادتين» فحرم الزيادة في الرباء 
وأباح الزيادة في البيع(٠5)‏ . 

فكان إطلاق الآية دليلآعلى صحة البيع بالثمن المؤجل» ولهذا قال بعض العلماء بعد 
هذه الآية: وما بيع بثمن مؤجل فبيع»(1١5).‏ 
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د. عدلان بن غازي الشمري 


نوقش هذا الاستدلال بأن البيع مع زيادة الثمن للأجل وإن كان بيعاً لكنه ليس حلالا ؛ 
لأن الرسول يَكِةِ حرمه» فهذه الآية عامة قد خصصتها الآدلة الواردة في تحريم البيع إلى 
أجل مع زيادة عن وقت الشراء (57). 
الإجابة عن هذه المناقشة: 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن دعوى تخصيصها بالأدلة الدالة على تحريم الزيادة 
في الثمن للأجل غير مسلم ؛ لأن تلك الأدلة قد ناقشها العلماء كما سيأتي . 


الدليل الثاني 

قوله تعالى: يا أي الذين آمنوا لا تأكلوا مراكم بتكم بالباطل إلا أن تَكُون تجارَة عن 
تَرَاض سكم ولا لوا أَنفْسكُمْ إن الله كان بكم رَحيمًا 89(4)  .‏ ش 
رج الطلانة ع 3101 : 0 

أن البيع بزيادة في الثمن مقابل الأجل داخل في عموم الآية الكرية» فإن البيع بالنسيئة 
من التجارة» ولا بد من أن تكون له ثمرة» وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة المشروعة . 

فالثمن في البيع الآجل هو للسلعة مراعى فيه الأجل» وهو من التجارة المشروعة 
المعرضة للربح والخسارة. (55) 
المناقشة : 

نوقش هذا الاستدلال بأن الآية الكريمة قد تكون حجة للقول بعدم الجواز» واعتبار 
الزيادة التي يتقاضاها البائع من المشتري داخلة في عموم النهي عن أكل الأموال بالباطل 
الواردة في الآية ؛ لأن هذا البيع هو بيع مضطرء وبيع المضطر منهي عنه» فيكون أخذ هذه 
الزيادة بسبب الأجل أكلاً لأموال الناس بالباطل لا أكلاً من التجارة عن تراض (0؟) . 
الإجابة عن هذه المناقشة: ْ 

أجيب عن هذه المناقشة بأن : الرضا ثابت في هذه المعاملة ؛ لأن من يبيع بثمن مؤجل 
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زيادة الثمن للأجل 


له إرادة تامة» ويتمتع بكامل الحق في تحديد السعر الذي يريد بحسب حالة البيع من تعجيل 
ثمن أو تأجيله» وهو إذيبيع بثمن مؤجل فهو يفعل ذلك وسيلة من وسائل ترويج بضاعته» 
فهو يلبي لديه رغبة في الحصول على الثمن الأعلى نظير تأجيل الدفع» وما كان كذلك فلا 
اضطرار فيه . 

وأما المشتري فإنه كذلك بالخيار في الامتناع عن الشراء أو البحث عن تاجر آخر» أو 
سلعة بديلة» أو أن يقترض قرضاً حسناً ليدفع بالثمن المعجل» ومع ذلك فقد حصل على 
السلعة التي يريد دون أن يدفع ثمناًفي الحال» وهذه السلعة محل انتفاع له فيها مصلحة(55) 

ومن جهة أخرى فإن الرضا في هذا البيع متحقق» وهو باعث عليه» وبمثل هذا لا 
يصير البائع مكرهاً وإلا لزم مثله في كل بيع وشراء ؛ إذ لا بد من حامل له كحاجة المشتري 
إلى المبيع » وحاجة البائع إلى الثمن . 

والفرق بين الباعث والمكره» أن الأول أمر متعلق بما يوجبه العقد من آثاره» والثاني 
أمر متعلق بالعقد فقط ؛ إذ الإكراه إنما يتتحقق على العقد والإكراه معارض للباعث» 
فمتى غلبه صار مغيّراً للاختيار فيكون لبيع لاعن تراض فلا حكم له(ا5) . 

والعاقد هنا لا يعد مكرهاً ؛ لأن المكره على البيع لا يكون لديه باعث على البيع والشراء 
ولاحاجة له به» بخلاف هذه الحال» فإن شاب اختيار المشتري شيء فإنما يؤثر ذلك في 
الباعث على العقد. والباعث لا يؤثر في أركان العقد» ولا يدخل في عناصر الرضاء 


فلا يعتد به(/5). 
الدليل الثالث 

قوله تعالى : «إيا أَيَّا الذي نآمَنوا إذا تَدَايّسم بدي إلى أجل مَسَمّى فاكبوه 49(6) . 
وجه الدلالة من الآية: 


دلت الآية الكريمة على مشروعية كتابة الدين» وبيع السلعة بثمن مؤجل مع الزيادة 
عن الثمن الحال ما يدخل في عموم هذه الآية» لأنها من المداينات الجائزة فتكون مشروعة 
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بنص هذه الآية الكريمة(00) . 

يؤيد ذلك ما قاله القرطبي ‏ رحمه الله عن هذه الآية : 

«هي تتناول جميع المداينات إجماعاً .. . . . وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان 
أحد العوضين فيها نقداً والآخر في الذمة نسيئة ؛ فإن العين عند العرب ما كان حاضراً» 
والدين ما كان غاتباً»(01). 
المناقشة 


نوقش هذا الاستدلال بأن : الآية الكريمة لم تتعرض إلى البيع إلى أجل مع زيادة في 
الثمن» وإنما دلت على كتابة الدين والإشهاد عليه » ولم تبين الآية هل هذا الدين دين 
بيع » أو دين قرض» أو غير ذلك» فلم تتناول الآية البيع بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن 
عن سعر الحال(؟0) . 
الإجابة عن هذه المناقشة: 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن: العموم الوارد في الآية هو دليل على شمولها 
للبيع بثمن مؤجل مع زيادة في الشمن ؛ لأنه يدخل في المداينات المأمور بكتابتهاء ولم يرد 
نص يخصص هذا العموم» والأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يبخصصه . 


الدليل الرابع 

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله يَليِةٍ المدينة وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين والثلاث» فقال رسول الله يِه : «من أسلف في شيء فليسلف في 
كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم» أخرجه مسلم(517) . 


الإسلاف أن يقدم المشتري الثمن ويؤخر المثمن» كمن يأخذ عدداً من الدراهم على أن 
يعطى قدراً من الثمر بعد مدة محددة . 


ولا بد أن يوجد فرق ثمن المؤجل وثمن الحاضرء فإذا قال البائع : ثمن هذه عشرون 


العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه ١"-‏ - 


زيادة الثمن للأجل 


فهذا يدخل في هذا الحديث» وليس فيه رباء وليس فيه غرر» لأن الإنسان حر في تصرفه 


فى سلعته(: 0) . 
الدليل الخامس 

ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك ١إنما‏ البيع عن تراض 
» أخرجه ابن ماجة (55) . 


دل الحديث على أن البيع والشراء منوطان برضا المتبايعين» فإذا كان ذلك برضاهما 
يكون البيع صحيحاً ويترتب عليه آثاره» فالبائع والمشتري في البيع إلى أجل معلوم إذا 
بالنقد(05). 


نوقش هذا الاستدلال بأنه : لا عبرة برضا المشتري ؛ لأنه مضطر للشراء والاضطرار 
مفسد لإرادته ؛ لآن البائع المحتكر الذي ينفرد بخزن البضاعة» ولا يبيعها إلا عندما يضطر 
أهل الحاجة لشرائها بالسعر الذي يفرضه يستغل حاجة أصحاب الحاجة» فرضا أصحاب 
الحاجة بشراء البضاعة منه بالسعر الذي يفرضه لا يحل له ما يقبضه زائداً عن سعر البضاعة 
الحقيقي ؛ إذ لا عبرة برضائهم , لأن اضطرارهم الناجم عن موقف المحتكر يكرههم على 
الشراء بالسعر الزائد(/01) . 
الإجابة عن هذه المناقشة: 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن البيع بثمن مؤجل أعلى من سعر الحال لا احتكار 
فيه» ولا اضطرار فليس البائع محتكراً للسلعة» فهي موجودة عنده وعند غيره» وليس 
المشتري مضطراً» فهو بالخيار في الامتناع عن الشراء» أو البحث عن تاجر آخر» أو سلعة 
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بديلة» ومع ذلك فقد حصل على السلعة التي يريد دون أن يدفع ثمناً في الحال» وهذه 
السلعة لها منفعة» وله فيها مصلحة» فالعاقد هنا لا يعد مكرهاًء» والرضا متحقق وثابت 


في هذا البيع . 


الاليل السادس 

ما روته عائشة رضي لله عنهاقالت : جاءت بريرة فقالت: «أني كاتبت أهلي على 
تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني . . .» متفق عليه(208) . 
وجه الدلالة من الحديث: 

قال ابن حجر رحمه الله مبيناً بعض الفوائد من هذا الحديث «وفي حديث بريرة هذا 
من الفوائد. . . أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة. . . وفيه 
جواز الشراء بالنسيئة. . . وجواز التأقيت في الديون في كل شهر مثلاً كذا. . . وجواز 
شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها لآن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على 
جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة»(04) . 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مستدلاً بهذا الحديث حيث قال : 

«ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل 
عام أوقية» وهذا هو بيع التقسيط» ولم ينكر ذلك النبي يَكةٍ بل أقره ولم ينه عنه» ولا فرق 
في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك بسبب الأجل50(0). 
الدليل السابع 

ما روته عائشة رضي الله عنها ‏ أن النبي كَِةِ ااشترى طعاماً من يهودي ورهنه درعا 
من حديد) متفق عليه(١1)‏ . 
وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أن النبي يَكِِةٍ اشترى الطعام من اليهودي إلى أجل (57)» ولهذا ترجم 
له البخاري في صحيحه : باب شراء النبي يل بالنسيئة» قال ابن حجر معلقاً على هذه 


العدد (14) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه -1١6-‏ 


زيادة الثم للأجل 
الترجمة : "لعل المصنف تخيل أن أحداً يتخيل أنه كَكَِةِ لاي بشعرى بالسيعة + لأنها ديق فازاه 
دفع ذلك التخيل)(17) . 
فالحديث دليل على جواز الشراء بالثمن المؤجل(215» ومعلوم أن اليهودي لن يبيع 
الطعام بثمن مؤجل إلا إذا كان أكثر من الثمن الحال» لاختلاف القيمة بين النقد والنسيئة» 
فكان شراؤه َك دليلاً على صحة كون الثمن المؤجل أكثر من الحال(59) . 


المناقشة 

نوقش بأن الحديث فيه صحة البيع نسيئة» ولكن ليس فيه دلالة على أن الثمن المؤجل 
أكثر من الثمن الحال(57) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 


يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن : العموم الوارد في هذا الحديث يدل على جواز 
الشراء بالثمن المؤجل» ولم يفرق يكَةِ بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً 
على ذلك بسبب الأجل» والغالب اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة» والغالب أن 
اليهودي لا يوافق على تأجيل الثمن إلا إذا كانت له في ذلك مصلحة وهي زيادته عن 
الثمن الحال . 


الدليل الثامن 

ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلِِةٍ «(الذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة» والبربالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» 
سواء بسواء» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه 
مسلم. (11). 
وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أنه إذا بيع الذهب بالذهب إلى آخر الأصناف المذكورة فإنه يشترط 
التساوي في الجدس » والقدر. والزمن»؛ اعيذا مده فمن مكملات التساوي في الجنس 
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والقدر التساوي في الزمن» ولهذا قال ابن الهمام «من نتميم التماثل المساواة في التقابض » 
فإن للحال مزية على المؤخر)(5/8). فلو تساوى العوضان في الجنس والقدر» ولم يتساويا 
في الزمن القبض_-بل كان أحدهما معجلاً والآخر مؤجلاً» لاختل أمر التساوي في هذه 
المعاوضة» و لكان هناك رباً يسمى ( ربا النسيئة )» بمعنى أن صاحب البدل المعجل قد أربى 
على صاحب البدل المؤجل» وهذا دليل شرعي على أن المعجل خير من المؤجل (59) . 


الدليل التاسع 

ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال : أمرني رسول الله كَل 
أن أبعث جيشاً على إبل كانت عندي » قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل » وبقيت 
بقية من الناس» قال : فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا 
ظهر لهم» فقال لي : ابتع علينا إبلاً بقلائتص(١7)‏ من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ 
هذا البععث» قال : وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها 
حتى نفذت ذلك البعث »)2١(‏ فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله يَكِةِ . رواه 
أحمد وأبو داود(77) . 
وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أن الثمن المؤجل يكون زائداً على الثمن الحال» وهذا واضح من 
شراته البعير حالاً بالبعيرين والثلاثة إلى أجل (7) . 


نوقش هذا الاستدلال بأن الذين أباحوا بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إنما هو في الحيوان 
خاصة لورود النص به» ولايجوز أن يتخذ منه حكماً عاماً في بيع الشيء بجنسه متفاضللاً» 


فلا يجوز الاستدلال به على كل زيادة من أجل الأجل (75). 
الإجابة عن هذه المناقشة: 


يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن من يشتري سيارة مثلاً بثمن مؤجل أكثر من ثمنها 


العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه ١7/-‏ - 


زيادة الثمن للأجل 


الحال ليس فيه بيع الشيء بجنسه متفاضلا» فإن المبيع السيارة والثمن الدراهم» فليس فيه 
بيع دراهم حالة بدراهم مؤجلة» وإذا جاز بيع الحيوان بجنسه متفاضلاً» فمن باب أولى 
بيع الشيء بغير جنسه متفاضلاً من أجل الأجل . 

وأيضاً فإن الحديث يدل على التفاضل من أجل الأجل» فيكون هو الأصل لهذا الحديث 
وللعمومات المتقدمة إلا مادل دليل خاص على خروجه عن هذا الأصل . 


الدليل العاشر 

مارواه أنس رضي الله عنه_ قال : «كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي» 
ثم صارت إلى النبي كَل أخرجه البخاري (2725) . 

وفي لفظ : «. . . وقعت في سهم دحية جارية جميلة» فاشتراها رسول الله كد بسبعة 
رسن . . وهي صفية بنت حبي . ..» الحديث أخرجه مسلم (077). 
وجه الدلالة من الحديث: 

هو ما ترجم به البخاري له حيث قال بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. قال ابن 
حجر : «التقدير بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان نسيئة . . . ينزل تبديلها بجارية 
غير معينة يختارها منزلة بيع جارية بجارية نسيئة»(/9/1) . 

وأما رواية مسلم فهي صريحة في أنه ابتاعها بسبعة أرؤسء فدل الحديث على البيع 
بالنسيئة وأن الثمن فيه قد يكون أعلى من الثمن الحال . 
الدليل الحادي عشر 

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل لما أمر بإخراج بني النضير» جاءه 
ناس منهم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال 
رسول الله يَكِةٍ ضعوا وتعجلوا. أخرجه الدارقطني والحاكم (/72) . 
وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أنه لو بيع شيء ما بالنسيئة» واضطر المشتري للسداد قبل الاستحقاق 
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يجوز تخفيض الثمن بمقدار يتكافاً مع المدة التي تفصل تاريخ السداد الفعلي عن تاريخ 
الاستحقاق. فإذا جاز التخفيض لقاء التعجيل فلا بد عقلاً من جواز الزيادة لقاء 
التأجيل في بيع الأموال غير الربوية (274 . 

فلما جاز الوضع مقابل التعجيل ثبت أنه في مقابل عدم استيفاء مدة الأجل» فيكون 
تأخير الأجل في مقابل زيادة الثمن مثله(80) . 


الدليل الثاني عشر 

ما رواه أبو إسحاق السبيعي )6١(‏ عن امرأته (67)أنها دخلت على عائشة رضي الله 
عنها ‏ فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى» فقالت أم ولد زيد بن 
أرقم : يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة» وإني ابتعته 
بستمائة درهم نقداًء فقالت لها عائشة : بئس ما اشتريت وبئس ما بعت» أخبري زيد ابن 
أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله يَكةٍ إلا أن يتوب». أخرجه عبد 
الرزاق وغيره (2657) . 
وجه الدلالة من الحديث: 

دل هذا الحديث على أن الثمن في البيع المؤجل أزيد من الثمن في البيع النقدي حيث 
إن أم ولد زيد بن أرقم اشترت الغلام بستمائة نقداً ثم باعته من زيد بثمائمائة درهم مؤجلة» 
ولكن إنكار عائشة ‏ رضي الله عنها في الحديث لا يعود إلى الزيادة في بيع الأجل وإغا 
يعود إلى بيع الشيء بثمن مؤجل ثم شراؤه بثمن معجل أقل» فهذا بيع العينة المنهي 
عنه(865). 


الدليل الثالث عشر 
عن ابن عباس -رضى الله عنهما ‏ قال١لا‏ بأس أن يقول للسلعة: هى نقد بكذا » 


وبنسيئة بكذاء ولكن لا يفترقان إلا عن رضا» أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (80) . 


العدد (14) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه -1١9-‏ 


زيادة الثمن للأجل 
وجه الدلالة من هذا الأثر: 
أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بين في هذا الأثر أن البائع إذا جعل ثمناً للسلعة 
نقداء وجعل لها ثمناً أكبر نسيئة» فإن ذلك جائز بشرط أن لا يتفرقا إلا بعد الاتفاق على 
أحد الثمنين (85) . 


الدليل الرابع عشر: 

الإجماع فقد أجمع المسلمون على جوز البيع بالنسيئة» ولم ينكره منهم منكرء 
فالمسلمون لا يزالون يستعملون مثل هذه المعاملة (/01) . 

كما أن العرف قد جرى على أن النقد الحال أعلى قيمة من النقد المؤجل وطالما أن 
العقد ابتداءً لم ينص على سعرين فهو حلال(/8) . 

وإذا كان الإجماع منعقداً على صحة البيع بالنسيئة» فلا بد أن يوجد فرق بين الشمن 
المؤجل» والثمن الحاضر(84) ؛ لأن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن(40). 
المناقشة: 

يمكن مناقشة الاستدلال بالإجماع بأن: الإجماع منعقد على صحة بيع النسيئة» هذا 
لا إشكال فيه لكن الزيادة في الثمن من أجل الأجل مختلف في حكمهاء فلا يصح 
دعوى الإجماع فيها مع وجود الخلاف . 
الإجابة عن هذه المناقشة: 

قد يقال بأن الإجماع إذا قام على صحة بيع النسيئة» والناس لا يبيعون سلعهم لأجل 
بسعرها نقداً منذ عصر النبي يله فمن بعده» فدل على صحة هذا البيع وإجماعهم عليه 
قبل ظهور خلاف هؤلاء المتأخرين . 


الدليل الخامس عشر : القياس على البيع بشمن حال 
وبيانه : أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن هو بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهماء 
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فوجب الحكم بصحته قياساً على البيع بثمن حال مع زيادة في الثمن» فقد يبيع الإنسان 
سلعته بثمن حال أكثر من ثمنها في السوق ويصح ذلك» فإذا جازت الزيادة في الثمن 
الحال ففي البيع بالأجل من باب أولى(41). 


الدليل السادس عشر : القياس على السلم (957) 

وبيانه : أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن من جنس بيع السلم» وذلك أن البائع في 
السلم يبيع في ذمته حبوباً ونحوها ما يصح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي 
يباع به وقت السلمء فيكون المسلم فيه مؤجلا والثمن معجلاً» فهو عكس البيع بالأجل» 
لكنه من جنسه ؛ فإن الزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل سببها فيهما تأخير 
تسليم المبيع في السلم» وتأخير تسليم الثمن في البيع إلى أجل(47) . 
المناقشة: 

نوقش هذا القياس من وجوه : 

»ا الوجه الأول : أن السلم قد جاء النص بإباحته» والبيع إلى أجل مع زيادة الثمن قد 
جاء النص بتحريمه» فكيف يكون ما حرمه الله مثل ما أباحه ؟ وكيف يقاس المشروع بالنص 
على المحرم بالنص ؟ فلا قياس مع النص(45) . 

الإجابة عن هذا الوجه : يمكن الإجابة عن هذا الوجه بأن من أباح البيع إلى أجل مع 
زيادة الثمن أباحه لورود النصوص به» وأما النص المستدل به على تحريمه فقد أجيب عنه» 
ولهذا فهذا القياس ليس هو قياس في مقابلة النص» بل هو قياس شرعي سليم . 

* الوجه الثاني : أن السلم مستثنى من القاعدة العامة» والمستثنى لا يجوز القياس 
عليه (40) . 

الإجابة عن هذا الوجه : هو أن السلم على الراجح موافق للقياس وقد حقق ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله حيث قال: » إنه دين من الديون» وهو كالابتياع بثمن 


مؤجل» فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلاً في الذمة وكون العوض الآخر مؤجلاً 
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زيادةالثمن للأجل 
في الذمة ؟ 

وقد قال الله تعالى <« يا أن الذين أمنوا إذا َدايسم بدن إلى أَجَل مَسَمَّى فَاكتبُوه 97(4) 
فإباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه(99) , 2 

»ا الوجه الثالث : السلم ليس فيه زيادة مال لأجل الأجل» وأما البيع إلى أجل ففيه 
زيادة في الثمن للأجل» والسلم فيه منفعة لكل من المزارع والمشتري ؛ فالزارع يستفيد 
بتعجيل الثمن من أجل الإنفاق على زرعه؛ والمشتري يضمن حصول السلعة في الموسم » 
وهذه منافع متبادلة وليس فيها زيادة من أجل الأجل كما هو في البيع إلى أجل مع الزيادة 
في الثمن(48). 

الإجابة عن هذا الوجه : يمكن الإجابة عن هذا الوجه بأن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن 
هو من جنس بيع السلم كما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب الوجه السابق ‏ 
فإذا كان ثمن كيلة قمح هو درهمان» فقد أجاز الشارع أن تسلف درهمين لتأخذ كيلتين 
من القمح بعد أجل» فلم لا يجوز أن تدفع في سلعة درهمين فوراً وتدفع ثلاثة إذا أجل 
العمينه ؟ 

ومن جهة أخرى فإن في البيع إلى أجل مع زيادة الثمن منافع للعاقدين» فيستفيد 
البائع تصريف بضاعته مع زيادة ثمنهاء ويستفيد المشترى الحصول على السلعة 

حالاً مع أنه لا يملك ثمنها فكلاهما مستفيد. 


الدليل السابع عشر: القياس على الإجارة(919) 
وبيانه : أن الأجرة يجوز أن يزاد فيها من أجل الأجل» فهذه الدار السكنية أجرتها 
السنوية عشرة آلاف ريال نقداً» أو اثنا عشر ألف ريال مؤجلة لمدة سنة» فللزمن حصة من 
الأجرة فلم لا يجوز أن يكون للزمن في البيع المئؤجل حصة من الثمن قياساً على الإجارة . 
وكذلك في إجارة الأشخاص يجوز أن يقول : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم» 
وإن خطته غداً فلك نصف درهم )٠٠١(‏ ؛ «لأن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن»(١١٠).‏ 
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الدليل الثامن عشر: القياس على البيع بأقل من سعر السوق وبيانه: أن البائع لو باع 
السلعة بأقل من سعر السوق فإن ذلك يكون جائزاً» وحيتئذ لا يقال بأن المشتري قد حصل 
على زيادة في | لسلعة لا يقابلها ثمن» فكذلك لا يقال للبائع ذلك في زيادة ا لثم التي 
يحصل عليها في نظير الأجل(7١٠).‏ 


الدليل التاسع عشر: القياس على المرابحة )٠١*(‏ 

وبيانه : أنه يجوز في بيع المرابحة شراء الشيء مرابحة مع زيادة في الشمن مقابل 
الأجل» فكذلك يجوز البيع إلى أجل مع زيادة الثمن» لأنه من قبيل المرابحة» وهي نوع 
من أنواع البيوع الجائزة(5 .)٠١‏ 
المناقشة : 

نوقش هذا القياس بأن بيع المرابحة لا يصح ؛ لأنه حيلة من الحيل الربوية» وحاصله 
أنه قرض بفائدة مع التظاهر أنه بيع .)٠١5(‏ 
الإجابة عن هذه المناقشة: 

أجيب عن هذه المناقشة بأن بيع المرابحة هو من البيوع الصحيحة» وهو بيع حقيقي 
تترتب عليه الأحكام الشرعية المترتبة على البيع » وليس من الحيل الربوية في شيء(5 )٠١‏ 
على سلعة بعد دخولها في ملك المأمورء وحصول القبض المطلوب شرعاً» هو بيع جائز 
طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم» وتبعة الرد بالعيب الخفى ونحوه 
من موجبات الرد بعد التسليم» وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه»(/1١١)‏ 


الدليل العشرون 
أن البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن جائز عقلاً ؛ لأن التاجر حر في أن يبيع بأي سعر 


يريد» فقد يخفض السعر لهذاء وقد يزيد على ذاك» فكذلك يجوز عق لآ للبائع أن يزيد 
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في ثمن السلعة نظير الأجل(8١٠)‏ . 


نوقش بأن هذا الاستدلال العقلي ليس بسليم؛ لأن الزيادة في السعر لمجرد الأجل 
حرام» إذ حقيقة ذلك أنه داينه وزاد عليه في هذا الدين لأنه سيصبر عليه فانتقل البائع من 
كونه بائعاً إلى كونه مرابياً مسلفاً» فهذا الاستدلال العقلي باطل(9١٠).‏ 
الإجابة عن هذه المناقشة: 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من ثمن الحال» ليس 
هو من قبيل بيع الدين بالدين حتى يكون رباً» بل هو من قبيل بيع سلعة حاضرة بثمن 
مؤجل» والعقد جرى دفعة واحدة وليس هو من قبيل أنه ثبت الثمن في ذمته أولاً ثم 
جعله ديناً ثانياً فإنه لا شك في تحريم ذلك. والمعاملة هنا حقيقتها وصورتها: أنها سلعة 
حاضرة بثمن مؤجل» فاتضح أنه لا ربا هنا . 

ولهذا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله حين سئل عن الحكم في البيع 
بالأجل مع الزيادة في الثمن» وهل يعد ذلك من الربا؟ ما نصه : «. . . بيع الأجل جائز 
بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين . . . ولا بد أن يوجد فرق بين ثمن المؤجل وثمن الحاضرء 
فإذا قال البائع : ثمن هذه عشرون معجلاً أو خمس وعشرون مؤجلاً» فقال المشتري : 
آخذها بخمس وعشرين مؤجلاً» فهذا لا بأس به ولا مانع. . . وليس في هذا ربا وليس 
فيه غرر» لأن الإنسان حر في تصرفه في سلعته . 

ولكن لو اشترى السلعة بعشرين معجلاً» ثم جاء من الغد يطلب الإمهال مدة 
على أن يدفع خمساً وعشرين فلا يجوز ؛ لأنه قد ثبت في ذمته عشرون ويريد أن 
يجعلها خمساً وعشرين مع التأجيل» فهذا حرام ؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة» 
فهو ربا فضل وربا نسيئة في نفس الوقت. بخلاف مالوباع السلعةبأي 
السعرين»(١١١).‏ 
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الدليل الواحد والعشرون 

أن الأصل في الأشياء والعقود والشروط الإباحة متى ما تمت برضا المتعاقدين الجائزي 
التصرف إلا ما ورد عن الشرع ما يبطله» ولا لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع إلى أجل 
مع زيادة في الثمن فيبقى على الأصل وهو الإباحة» ومن ادعى الحظر فعليه الدليل» بل 
قد ورد في الشرع ما يدل على صحة هذا البيع» ونص الشرع على الوفاء بالعهود 
والشروطء وإذا كان جنس الوفاء مأموراً به» علم أن الأصل صحة العقود والشروط. إذ 
لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده » ومقصود العقد هو الوفاء 
به» فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقود, دل أن الأصل فيها الصحة والإباحة .)١١1(‏ 
المناقشة : 

نوقش بأن الإباحة الأصلية دليل شرعي لا شك في صحته» ولكن قد جاء ما ينقل 
عن هذه الإباحة الأصلية» وهي الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني» فتكون 
تلك الآدلة ناقلة عن الإباحة الأصلية (؟5١١).‏ 
الإجابة عن هذه المناقشة: 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن القول أن أدلة القول الثاني قد نقلت الحكم عن هذه 
الإباحة الأصلية هو قول فيه نظر؛ لآن الأدلة التي استدل بها على ذلك قد ناقشها العلماء 
دليلآ دليلاً» فبقي دليل الإباحة قائماً . 


الدليل الثاني والعشرون 
أن التاجر الذي يبيع بالأجل مع زيادة الثمن هو مخاطر بماله ؟ لأنه يبيع السلعة من 

شخص قد يعجز عن السداد» ثم هو ينتظر حال يسره» فكانت الزيادة من أجل ذلك 

معقولة وهي في مقابل مخاطرته وانتظاره» وهذا مسوغ ظاهر للزيادة .)١١7(‏ 


نوقش هذا الاستدلال بأن: هذه الحجة هي نفس حجة المرابي» فمعلوم أن المرابي غير 


العدد (14) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -170- 


زيادةالثمن للأجل 

ضامن لسداد المدين» وذلك أن المدين قد يعجز إذا حل وقت السداد» وأنه كذلك كلما 
طالت مدة القرض كلما زادت المخاطرة» ومن أجل ذلك فإن المرابي يزيد نسبة الربح كلما 
طالت المدة» ولذلك فهذه الحجة فيها نظر؛ لأنها حجة المرابي نفسها . 

والحقيقة أن التاجر الذي يزيد في ثمن السلعة من أجل الأجل فيقول لك هذا الشيء 
بعشرة نقداً واثني عشر إلى سنة فهو قد بايعك الشيء بعشرة ثم لما كان له في ذمتك عشرة 
دنانير فإنه يبيعك هذه العشرة باثني عشر إلى أجل(5١١).‏ 
الإجابة عن هذه المناقشة: 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن الفرق واضح بين البيع المؤجل الثمن مع زيادة فيه 
وبين الرباء فالربا هو بيع مال ربوي بمال ربوي متفاضلاً حالاً أو مؤجلاً» وهذا البيع هو 
بيع سلعة حاضرة بثمن مؤجل . 

وأما القول بأن حقيقة هذا البيع هو : أنه قد بايعك الشيء بعشر ثم لما كان له في ذمتك 
عشرة دنانير فإنه يبيعك هذه العشر باثني عشر إلى أجل » فهو قول فيه نظر ظاهر ؛ لأن 
هذا خلاف الحقيقة والواقع فإن هذا البيع هو بيع السلعة مباشرة بثمن مؤجل» وليس أن 
الدنانير ثبنت في الذمة أولاً ثم باعها بدنانير مؤجلة . 


الدليل الال والعشيرون 

أن البائع إذا باع السلعة بالنقد فإن المبلغ الذي يقبضه يكون في حركة في الأسواق 
بالبيع والشراء» ويربح منه صاحبه مقداراً معيناً من المال» أما إذا باع السلعة بثمن مؤجل 
فإن مبلغ السلعة ينحبس خلال تلك المدة ولا يستفيد منه شيئاً» ويحرم ما قد يأتيه من 
الربح فيما لو باع السلعة نقداً وتاجر به» لذا فإن من حقه أن يحسب للأجل حسابه» فيزيد 
في السعر عند البيع بالأجل المقدار الذي يتفق عليه مع المشتري بعد ملاحظة مدة التأخير 
في استيفاء حقه(5١١).‏ 
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نوقش هذا الاستدلال بأن: هذه الحجة تبدو مقبولة في الظاهر» ولكنها مرفوضة في 
الحقيقة ؛ لآنها لو كانت مقبولة للزم أن يجوز أخذ الزيادة عن مبلغ القرض عندما يقرض 
شخص غيره مبلغاً من امال لمدة معينة ؛ لأن مبلغ القرض ينحبس أيضاً عند المقترض إلى 
حين الوفاء» ولا يستفيد المقرض منه شيئاً» وأنه لولا هذا القرض لكان المبلغ في تداول 
بالتجارة ويد على صاحبه ربحاً» ولكن نجد أن الشارع ألغى هذه الفائدة وحرمها .)١١57(‏ 
عند الإجابة عن هذه المناقشة: 

يمكن مناقشة تحريم الزيادة في البيع إلى أجل مع زيادة الثمن بقياسها على الزيادة في 
القرض(7١١)‏ من وجهين : 

“ا الوجه الأول : أن النص قد جاء بإباحة الزيادة في الثمن المؤجل» وأما الزيادة في 
القرض فقد جاء النص بتحريمهاء فلا يقاس ما أباحه الشرع على ما حرمه . 

“ا الوجه الثاني : أن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية(118١)»‏ فهو من باب 
الإرفاق لا من باب المعاوضاتء فإن باب المعاوضات يعطى كل منهما المال على وجه لا 
يعود إليه » وباب القرض» من جنس العارية ما يعطى فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف 
منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره ومثله(9١١).‏ 

ويؤيد ذلك أمور : 

الأول: أن الرسول وَكةٍ سمى القرض منيحة» والمنيحة العطية والتبرع» وذلك فيما 
رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وَكةٌ يقول: امن منح منيحة 
لبن( )١١١‏ أو ورق(١15١)‏ أو أهدى زقاقاً(؟11١)‏ كان له مثل عتق رقبة» رواه 
الترمذي(7١1١).‏ 

القاني* أن القرض يلتقي مع العارية في الغرض والنتيجة وهما: الانتفاع والإعادة» 
ففي الإعارة يعطى المعير ما يعيره لينتفع المستعير بما يستخلف منه ثم يعيده إلى المعير . 
وفي القرض يعطى المقرض ما يقرضه لينتفع به المقرض المستقرض ثم يعيد للمقرض 
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مثله» والفرق بينهما في الإعادة بالعين في الإعارة» والمثل في القرضء لا يشكل اختلافاً 
يخرج أحدهما من جنس الآخر ؛ لأن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين» فكلتا الإعادتين 
تجبران ما نقص مما يملكه المعير أو المقرض . ويؤكد تساويهما العين والمشل في الإعادة 
اتحادهما في المنع من اشتراط الزيادة عليهماء فكما لا يجوز أن يشترط في العارية أن يرد 

مع الأصل غيره كذلك لا يجوز أن يشترط في القرض أن يرد زيادة على المثل(5 .)١7‏ 

الثالث : أن اعتبار القرض من جنس التبرع يجعله ضمن تصرف العقلاء» إذيكون من 
جنس التعاون على البر» أما اعتباره من جنس البيع فإنه يبعده عن تصرفاتهم لأن 
المعاوضات يقصد منها منفعة العاقدين ولا نفع في بيع درهم بمثله من كل وجه إلى أجل 
دون خوف عليه من أي جانب» ولهذا فإن عاقلاً لا يقوم به(؟١)‏ . 


الدليل الرابع والعشرون 

الزيادة هنا ليست برباء لعدم توافر علة الربا في بيع السلعة نسيئة بأكثر من سعر يومهاء 
لأن كل زيادة خالية من العوض ليست بربا إلا إذا توافرت فيها علة الربا. 

ومسألة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يختلف فيها جنس المبيع عن جنس الثمن 
فيجوز فيها التفاضل والنساء» فلو أن زيداً باع لبكر صاعاً من قمح بخمسة ريالات لجاز 
التفاضل بأن يكون الثمن أكثر من ذلك». و لجاز النساء بأن يكون الثمن مؤجلاً فلم لا 
يجوز أن يزيد الثمن المؤجل عن سعر الحال» وقد كان للبائع أن يجعله ابتداء ثمن السلعة 
الوحيد ؟ يؤيد هذا أن البيوع لا تخلو من زيادة الأسعار وتفاوتهاء كما أن الأسعار تختلف 
بحسب رغبات المشتري ودواعي حاجته. فالزيادة هنا تابعة للعقد750١).‏ 


نوقش هذا الاستدلال بأن: الزيادة فى الثمن المؤجل هى من باب الربا ؛ لأنها من الربا 
الذي كان معروفاً فى الجاهلية» وهو ما كان يحصل عليه الدائن من زيادة لرأس ماله عندما 


يعجز مدينه عن الوفاء بدينه عند حلول الأجل» فيقول إما أن تقضي ديني وإما أن تربي» 
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أي تزيدني في الدين نظير الأجل فدل هذا على أن كل زيادة في مقابل الأجل رباء والأجل 
لا يعد مالا لعدم إمكان حيازته وادخاره لوقت الحاجة» فلم يكن جائزاً أن يعتاض عنه 
بمال» ومن ثم كانت زيادة ثمن السلعة المؤجل عن الثمن الحال زيادة خالية عن العورض» 
وهذا هو الربا(ا؟١).‏ 

الإجابة عن هذه المناقشة 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة من وجهين : 

“ا الوجه الأول : أن هذه الزيادة ليست من ربا الجاهلية الذي جاء القرآن بتحريمه» فإن 
الربا يتمثل في قول الدائن إما أن تربي وإما تقضي» فهو قد ثبت الدين في ذمة المدين 
وحين جاء وقت السداد قال له الدائن إما أن تقضي أي تسدد وإما أن تربي بمعنى أنني 
أؤخر لك الأجل في مقابل زيادة الدين. وليس في بيع السلعة بثمن مؤجل أي شيء من 
ذلك لأن العقد وقع دفعة واحدة وهو ثمن مؤجل نظير سلعة حاضرة» فلا شبه بينهما . 

“ا الوجه الثاني : أن الفقهاء قد نصوا بآن للزمن حصة من الثمن» ولم يعتبروا ذلك من 
الرباء وهذه نماذج من ألفاظهم في هذا السياق : 


الفقه الحنفي: 

جاء في (المبسوط) )١71(‏ قوله : «الإنسان في العادة يشتري الشيء بالنسيئة بأكثر ثما 
يشتري بالنقد. . . يوضحه أن المؤجل نقص في المالية من ال حال . 

وقال في موضع آخر”. . . فالشيء يشترى بالنسيئة بأكثر ما يشترى به بالنقد .)١79(»‏ 
وجاء في (بدائع الصنائع) )١1١(‏ قوله : «لو اذ شترى شيئاً نسيئة لم يبعه مرابحة حتى 
يبين؛ لأن للأجل شبهة المبيع وإن لم يكن مبيعاً حقيقة» لأنه مرغوب فيه» ألا ترى أن 
الثمن قد يزاد لمكان الأجل » فكان له شبهة أن يقابله شيء من الثمن » . 

وجاء في (الهداية) (171) قوله «. . . لأن للأجل شبهاً بالمبيع » ألا ترى أنه يزاد في 
الثمن لأجل الأجل» . 
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وجاء فى (تبيين الحقائق)(7١)‏ قوله » لأنه يزاد على الثمن لأجل الأجل. . . أو 
نقول إن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الحال» ولهذا حرم الشرع النساء في الأموال 


الربوية» . 


الفقه المالكي : 
جاء في (شرح الزرقاني على مختصر خليل) )١11١7(‏ قوله: «ووجب على البائع 
مرابحة بيان الأجل الذي اشترى إليه ؛ لأن له حصة من الثمن» ويختلف به قرباً وبعداً) . 
وجاء في ( الخرشي على مختصر خليل) (5؟11) قوله «. . . إن من اشترى سلعة إلى 
أجل وأراد أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه أن يبين ذلك الأجل ؛ لآن له حصة من الثمن» . 
وجاء في (بلغة السالك لأقرب المسالك) )١0(‏ قوله: ١‏ . . . وتبيين الأجل الذي 


اشتراه إليه . . . لأن له حصة من الثمن» . 


الفقه الشافعي : 

جاء في ( المجموع )١17()‏ قوله: «. . . لأن الخمسة نقداً تساوي ستة مؤجلة. 
0 

وجاء في (مغني المحتاج)(/171) قوله : «لأن الأجل يقابله قسط من الثمن2. 

وجاء في (حاشية الجمل على شرح المنهج)(178١)‏ قوله «. . . لأن الأجل يقابله 
قسط من الثمن». 


الفقه الحنبلي: 

جاء في كتاب ( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين)(79١)‏ قوله: 
0 . لأن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن ألا ترى أن الأثمان والقيم تختلف على قدر بعد 
الأجل وقربه». 
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وجاء في (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١50()‏ قوله: « . . فإن الأجل 
يأخذ قسطأً من الثمن» . 

وجاء في ( المبدع )١51()‏ قوله : «لأن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن» . 

ومن خلال ما تقدم يتضح بجلاء أن الفقهاء قد صرحوا بأن الأجل يأخذ قسطاً من 
الثمن في البيع» ولا يعتبر ذلك من الربا. 


الدليل الخامس والعشرون 

أن الزيادة لا تتعين عوضاً عن الزمان» بدليل أن بعض التجار قد يبيع سلعته بالأجل 
بأقل مما اشتراها به لقلة الطلب على البضاعة وللخوف من كسادها ورخصهاء بل قد 
يضطر لبيعها أحياناً بأقل من قيمتها الحقيقية بالآجل أو بالعاجل» فعلى هذا لا تتعين الزيادة 
للزمان(57١).‏ 


الدليل السادسن والعشرون 

أن الزيادة في الثمن المؤجل من مسوغاتها خدمة الدين» فالدين يحتاج إلى إثبات في 
دفاتر التاجر الدائن» ومحاسبة» ومطالبة» واحتمال متابعة الكفيل» أو التنفيذ على الرهن » 
فإذا احتاط البائع عند العقد فزاد في الثمن فهذه الزيادة لها ما يبررها(57١).‏ 


الدليل السابع والعشرون 

السلعة لها منافع» وأسعارها تختلف باختلاف الأزمان» فهي في زمن بسعر وفي 
آخر بسعر آخرء لذا من حق البائع أن يحتاط لنفسه ويبيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من 
سعر النقد» إذ قد يرتفع سعرها في قابل الأيام» وحينما يحل تسديد المبلغ الناشئ بذمة 
المشتري(55١).‏ 


المناقشة: 
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نوقش هذا الاستدلال بأن: تصور ارتفاع سعر البضاعة عند التسديد لا يكون مسوغاً 
للزيادة في الثمن ؛ لأنه كما يمكن تصور زيادة ثمن البضاعة عند الوفاء» فكذلك يتصور 
انخفاض سعرهاء فلماذا يكون لدى البائع ملاحظة مصلحته دون ملاحظة مصلحة 
المشتري؟ إن العدل يقتضي ملاحظة المصلحتين معآ(55١).‏ 
الإجابة عن هذه المناقشة: 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن : البائع إذا احتاط لنفسه فطلب زيادة في الشمن 
المؤجل» فإن ذلك من حقه شرعاً» والمشتري مخير بين أن يشتري من هذا البائع أومن 
غيره» فلما عقد العقد مع هذا البائع ولم يحتط لنفسه كان ذلك رضا منه بثبوت هذا الدين 


في ذمته » وإذا ثبت الدين في الذمة وجب تسديده كما هو من غير نظر لسبب وجوبه. 


الدليل الثامن والعشرون 
أن إباحة البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن تستدعيها الحاجة والمصلحة» ويقتضيها 
سير المعاملات في الأسواق ؛ لأن البائع إن لم يملك البيع نسيئة بسعر أعلى من سعر 
النقد لا يبيع سلعة لمن يحتاجها نسيئة بسعر النقد» وهذا من شأنه حصول الركود في 
حركة البيع والشراء في الأسواق» وتعذر حصول صاحب الحاجة الذي لا يلك النقد 
على حاجته» ويقع بذلك في حرج وضيق . 
والحاصل أن هذا البيع فيه مصلحة للبائع من أجل انتفاعه بالزيادة» وزيادة مبيعاته . 
وفيه مصلحة للمشتري بحصوله على السلعة مع تأجيل ثمنهاء ففيه مصلحة لهماء و 
لا مضرة فيه» وما كان كذلك فإن الشريعة لا تأتي بتحريمه(547١).‏ 


نوقش هذا الاستدلال بأن: المصلحة التي في هذا البيع هي من المصالح الملغية » وليست 
من المصالح المعتبرة» فهي مثل المصلحة المزعومة في حل الربا ؛ لأنها هنا وهنالك تؤدي 
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إلى الاستغلال والجشع وتفاقم دوافع الطمع في النفوس » هذه الأمور المنهي عنها شرعاً 
بنصوص عدة(/51 .)١‏ 
الإجابة عن هذه المناقشة: 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن : هذه المصلحة هي من المصالح المعتبرة شرعاً» فقد 
جاءت النصوص بإباحة البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن» ولم ترد نصوص سالمة من 
الاعتراض والمناقشة في المنع منهاء وليست هذه المصلحة من قبيل المصلحة المزعومة في 
الرباء لأن المصلحة المزعومة في الربا قد جاء النص بتحريمهاء وفي البيع بالأجل مع زيادة 
الثمن مصلحة ظاهرة للبائع والمشتري بعكس الربا فإنه لا مصلحة فيه للمدين» فلا يلحق 
أحدهما بالآخر. 


المبحث الثالث 
أدلة القول الثاني 


استدل من قال بمنع الزيادة في الثمن المؤجل بما يلي : 


الدليل الأول 
قوله تعالى : 9 وَأَحَلَ الله البَيْع وَحَرمَ الرّبًا 5/4 )١‏ 
وجه الدلالة من الآية : 


دلت الآية الكريمة على تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في 
عموم كلمة الرباء والبيع المؤجل الثمن فيه زيادة في مقابل الأجل فيكون محرماً بنص هذه 
الآية(59١).‏ 
المناقشة: 

أجيب عن هذا الاستدلال من عدة وجوه : 

> أحدها: أن الزيادة لا يكاد يخلو منها أي بيع» فالآية على هذا مجملة في تعيين 
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الأنواع المحظورة» وقد بينتها السنة في الأشياء الستة المنصوصة, وألحق بها ما يشاركها 
في العلة» ومسألة بيع الشيء المؤجل بأكثر من ثمن الحال خارجة عن كل منهما . 

“ الثاني : أن الزيادة المعتبرة ما كانت فرع الاشتراك في المزيد كالصاع بالصاعين» ولا 
يتحقق في مختلف الجنس والتقدير. 

الثالث : أن هذه الآية لا تتناول محل النزاع» لأن محل النزاع هو في البيع بشمن 
مؤجل أعلى من ثمن ا حال» فالنزاع في السعر الأعلى» وليس للسعر استقرار كالتقدير 
بالكيل والوزن» لما فيه من التفاوت بحسب الغلاء والرخص. والرغبة وعدمها. وداعي 
الحاجة وعدمه» فلا يصلح السعر أصلاً ومناطاً يرجع إليه في تعليق الحكم به . 

“ا الرابع : أن الزيادة المحظورة في مقابلة المدة إنما منعها الشارع إذا كانت ابتداء كما 
كان عليه أمر الجاهلية في قولهم «إما أن تقضي وإما أن تربي». وأما إذا كانت الزيادة تابعة 
للعقد من أوله كما في مسألتنا هذه فتكون من البيوع المباحة ولو زاد على سعر يومه. 
وليس هنا زيادة محققة إذ المجموع يقابل البدل الآخرء وإنما جعل البدل أكشر لغرض 
هو تأخير الثمن» كما يفعل مثله لأي غرض من الأغراض العارضة» ولا مساواة بينهما 
وبين ربا النسيئة التي استقل فيها رأس المال وانفصل عن الرباء ونظيره البيع بأقل من 
سعر سوقه. هل يقسم المبيع في ذلك إلى زيادة ومزيد عليه» ويقال: لم يقابل الزيادة 
شيء؟ .)196١(‏ 

“ا الخامس : أن الزيادة في الثمن المؤجل لا تتعين في نظير الزمن» بل لها مسوغات 
أخرى» وقد سبق بيان ذلك بجلاء في أدلة القول الأول . 

“ا السادس : ليس كل زيادة تكون رباء فهذه الزيادة مباحة بدلالة أدلة القول الأول» 
ولهذا قال بعض علماء التفسير : ليس كل زيادة محرمة» ولا كل بيع حلال حيث قال: 
«نعم خص من الربا زيادة أييحت» وخص من البيع بياعات نهي عنهاء وعموم اللفظ 
معتبر فيما سوى المخصوص)(١50١).‏ 
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الدليل الثاني 

قوله تعالى : «إيا أَيهَا الذين آمنوا لا تأكلوا مراكم بتكم بالباطل إلا أن تَكُون تجارَة عن 
راض سكم 197(4) ش 
وجه الدلالة من الآية: 

دلت الآية الكريمة على أن الرضا شرط لحل التجارة» وفي البيع المؤجل مع زيادة الثمن 
الرضا غير متوفر» لأن المشتري مضطر للإقدام عليه لرغبته في احصول على السلعة التي 
تمس حاجته إليها ولا يملك ثمنا حالا فيكره على دفع الزيادة مقابل الأجل(67١)‏ 


أجيب عن هذا الاستدلال بأن: الرضا في هذا البيع متوفرء وهو باعث عليه وبمثله لا 
يصير البائع مكرهاً وإلا لزم مثله في كل بيع وشراء(55١)‏ . 

والرضا ثابت في هذا البيع ؛ لأن المشتري بالخيار في الامتناع عن الشراء» أو البحث 
عن تاجر آخرء أو سلعة أخرى بديلة» أو أن يقترض قرضاً حسناً ليدفع الثمن المعجل » 
ومع ذلك فقد حصل على السلعة التي يريد دون أن يدفع ثمناً في الحال وهذه السلعة محل 
انتفاع وله فيها مصلحة(50١).‏ 

ومما يؤكد أن الرضا في هذا البيع ثابت» وأنه لا إكراه» ولا اضطرار أن تعريف الإكراه 
هو: تهديد القادر غيره بضرر على أمر بحيث لولا خوفه من تنفيذ ما هدده به لما أقدم 
عليه(65١).‏ 

والاضطرار هو : أن تدفعه الضرورة للإقدام على إنشاء تصرف(/81١)‏ . 

فعلى هذا لا يدخل الاضطرار في الإكراه ؛ لأنه ليس فيه تهديدء وذلك لأن الإكراه 
يحدث نتيجة ضغط خارجي » وأما الاضطرار فهو يحصل نتيجة ضغط داخلي لا قبل له 
بآخر» كما أن المضطر له رضا واختيار حين عقده بخلاف المكره الذي ينعدم رضاه» ويفسد 
اختياره95/2١)‏ . 
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والراجح هو أن مجرد الاضطرار ليس من أسباب فسخ العقود أو بطلانها ؛ لأن المضطر 
مختار بل هو راض بما أقدم عليه» وإن كان رضاه ليس كرضا الشخص غير المضطر» فهو 
قد وازن ورضي بما أقدم عليه» فليس امال إلا وسائل لدفع حاجات الإنسان فإذا أنشأ 
عقداً مع آخر كان عقده صحيحاً(159١).‏ ومن خلال ما تقدم يتضح أن الرضا ثابت في 
هذا العقد ؛ لأن الرضا هو «القصد المنجه نحو ترتيب الأثر فإذا لم يوجد القصدء فلا 
وجود للرضاء كما أنه لا بد وأن يكون هذا القصد متجهاً نحو ترتيب الآثار»(5١).‏ 

وعليه فإن هذا العقد موجود فيه قصد البيع وترتيب أثره عليه . 


الدليل الثالك 

مارواه أبو هريرة-رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : «من باع بيعتين في بيعه 
فله أوكسهما(11١)‏ أو الربا» أخرجه أبو داود(77١).‏ وفي لفظ : «نهى النبي كَكةِ عن 
بيعتين في بيعة» رواه أحمد(77١).‏ 

وعخ سكاك(1514١)عن‏ غيل الرحمن بن غيل الله بخ مسحوذ(58١)‏ عن أببة :قال : 

قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو بنقد بكذا وكذا» رواه 
أحمد(57١)‏ 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 

دلت هذه الأحاديث على تحريم بيعتين في بيعة» وقد فسره سماك وهو راويه بقوله: 
هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو بنقد بكذا وبكذا. 

فأفادت تحريم جعل سعرين للسلعة أحدهما نقداً والآخر نسيئة(717١).‏ 

قال الصنعاني بعد أن ذكر أن للعلماء تفسيرين في هذه الأحاديث : «وعلة النهي على 
الأول عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه)(74١)‏ 

وقال الشوكاني عن تفسير سماك للحديث : «فيه متمسك لمن قال : يحرم بيع الشيء 
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بأكثر من سعر يومه لأجل النساء»(59١).‏ 
كما دل قوله فى الحديث «فله أوكسهما أو الربا» على أنه إذا أخذ بالثمن الزائد فقد 
وقع في الربا. 


أجيب عن هذا الاستدلال بأن الزيادة التي في الحديث الأول وهي «فله أوكسهما أو 
الربا» قد اختلف علماء الحديث فيها كما سبق بيان ذلك بجلاء عند تخريج هذا الحديث . 

وقد اختلف العلماء في تفسير النهي عن «بيعتين في بيعة» على عدة وجوه : 

الوجه الأول : ما فسره به سماك وهو قول الرجل هو بنسا بكذاء وهو بنقد بكذا 
وكذا(١7ا١)‏ 

الوجه الثاني : أن يبيع الرجل السلعة على آخر بشرط أن يبيعه الآخر سلعة 
آخردالا١).‏ 

الوجه الثالث : أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة مثلاً إلى شهرء فلما حل الأجل وطالبه 
بالبر» قال له بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرء فهذا بيع ثان قد دخل على 
البيع الأول» فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهماء فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن 
يتنقاضا البيع الأول كانا مربيين(177). 

الوجه الرابع : أن هذه الأحاديث محمولة على بيع (العينة)(2117» لأن العينة بيعتان 
في بيعة» وهذا الذي يتفق مع قوله يكم «فله أوكسهما أو الربا»» فإنه إما أن يأخذ الثمن 
الزائد فيربى» أو يأخذ الثمن الأول» فيكون هو أوكسهماء لأنه قصد بيع دراهم عاجلة 
بدراهم مؤجلة أكثر منهاء ولا يستحق إلا رأس ماله» وهو أوكس الصفقتين» فإن أبى 
إلا الزائد كان قد أخذ الربا(5/ا١)‏ . 

ومن خلال ما تقدم يتضح أن هذه الأحاديث تحتمل أكثر من تفسير» واحتمال الحديث 
لتفسير خارج عن محل النزاع يقدح في الاستدلال به على المتنازع فيه(70١)‏ . 

ولقد بين العلماء علة النهي في هذه الأحاديث »وهي الجهالة بالثمن» وصرحوا أنه 
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إذا فارقه على أحد الثمنين فإن ذلك يصح لزوال الجهالة» وحينئذ فلا يكون في هذه 
الأحاديث دلالة ظاهرة على تحريم بيع الشيء مؤجلا بأكثر من ثمن الحال ؛ لأن العاقدين 
لم يفترقا إلا على الثمن المؤجل » وهذه بعض نصوص العلماء في علة النهي في هذه 
الأحاديث : 

جاء في (سنن الترمذي)(17١)‏ قوله : «والعمل على هذا عند أهل العلم» وقد فسر 
بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة» أن يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة 
بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين» فإذا فارقه على أحدهماء فلا بأس إذا كانت العقدة 
على احد عنهها» : 

وجا في (اتعاله النبيا3) 11003 اقرادالء + كآنه ايدو روه ادن الذي تازه 
منهما فيقع به العقد. وإذا جهل الثمن بطل البيع» . 

وجاء في (نيل الأوطار)(178) قوله «. . . المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام » 
أما لو قال قبلت بألف نقداً أو بألفين بالنسيئة صح ذلك . . . والعلة في تحريم بيعتين في 


بيعة عدم استقرار الثمن» . 
وجاء في (تحفة الفقهاء)(11/9١)‏ بعد شرح مدلول الحديث قوله: «. . . فهو فاسد ؛ 
لآن الثمن مجهول» . 


وجاء في (حاشية الدسوقي)(١14١)‏ في بيان معنى بيعتين في بيعة: «وهي أن يبيع 
السلعة بتاً بعشرة لأجل معين» ويأخذها المشتري على السكوت ولم يعين أحد الأمرين» 
ويختار بعد أخذها الشراء بعشرة نقداً أو بأكثر لأجل» وإنمامنع للجهل بالثمن حال البيع» . 
وجاء في (المهذب)(١181)‏ أثناء بيانه معنى بيعتين في بيعة قوله: «. . . ولأنه لم 
وجاء في ( كشاف القناع )(187) قوله «وإن باعه بعشرة نقداً» أو عشرين نسيئة» لم 
يصح البيع ؛ لعدم الجزم بأحدهماء وقد فسر جماعة حديث النهي عن بيعتين في بيعة : 
بذلك لما ذكر» ما لم يتفرقا على أحدهماء فإن تفرقا على أحدهما صح.ء لانتفاء المانع 
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بالتعيين» . 

فظهر من خلال النقول السابقة أن النهي من أجل جهالة الثمن إذا فارقه من غير الجزم 
بأحد الثمنين» أما إذا جزم بأحدهما فقد زالت الجهالة فصح البيع » وفي مسألتنا قد جزم 
بالثمن المؤجل عند العقد» فلا دلالة في هذه الأحاديث على المنع منه . 


الدليل الرابع 

عن ابن عباس رضي الله عنهما-قال: إذا استقمت(187) بنقد» وبعت بنقد» فلا 
بأس به . 

وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلاء إنهاذلك ورق بورق» أخرجه عبد 
الرزاق1850١).‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «صفقتان في صفقة رباء أن يقول الرجل إذا 
كان بنقد فبكذاء وإذا كان بنسيئة فبكذا» أخرجه ابن أبي شيبة(180١).‏ 
وجه الدلالة من الأثرين: 

دل الأثران على تحريم قول البائع هذه السلعة بمائة الآن وبمائة وعشر إلى سنة» فإذا 
باعها يمائة الآن فهو جائزء وأما إذا باعها بمائة وعشر إلى سنة فمعنى ذلك أنه داينه مائة 


دينار إلى أجل بمائة وعشر(857١).‏ 


يمكن مناقشة ما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في هذه الرواية بأنها مقيدة 
بالرواية الأخرى عنه التي استدل بها أصحاب القول الأول _كما سبق(1837)-فيكون مراده 
بالنهي هنا : إذا تفرقا من غير تحديد الثمن» أما إذا اتفقا على أحد الثمنين قبل التفرق فلا 
بأس بذلك عنده. 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد حمل هذه الرواية عن ابن عباس على 
مسألة (التورق)(188١)»‏ وعليه فلا يكون في هذه الرواية دلالة على النهي عن بيع الشيء 
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مؤجلاً بأكثر من ثمنه حالاً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد إيراده هذه الرواية: «ومعنى كلامه إذا 
استقمت ؛ إذا قومتء يعني : إذا قومت السلعة بنقد» وابتعتها إلى أجل » فإنها مقصودك 
دراهم بدراهم» هكذا ( التورق ) يقوم السلعة في الحال» ثم يشتريها إلى أجل بأكثر من 
ذلك»(189). 

يؤيد هذا ما جاء في مصنف عبد الرزاق بعد ذكره الأثر قال عمرو بن دينار أحد رواة 
الأثر-: «إنما يقول ابن عباس لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين»(90١).‏ 

وكذلك ما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ يمكن الإجابة عنه بأن الصفقتين في 
صفقة إنما تكون ربا عند من حملها على مسألة (العينة)» فلا يكون فيه دلالة على تحريم بيع 
الشيء مؤجلاً بأكثر من ثمنه حالاً . 

قال ابن القيم-رحمه الله: «وللعلماء في تفسيره قولان: أحدهما : أن يقول: بعتك 
بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة» وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن 
مسعود قال «نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة» قال سماك: الرجل يبيع الرجل» 
فيقول: هو علي نساء بكذاء وبنقد بكذا» . 

وهذا التفسير ضعيف ؛ فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة» ولا صفقتان هناء وإنما 
هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. 

والتفسير الثاني : أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة» 
وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره» وهو مطابق لقوله: «فله أوكسهما أو الربا) 
فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربى» أو الثمن الأول فيكون أوكسهماء وهو مطابق 
لصفقتين في صفقة» فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحدء 
وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منهاء ولا يستحق إلا رأس ماله» وهو 
أوكس الصفقتين» فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا»(91١).‏ 
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الدليل الخامس: القياس على الربا. 

وبيان ذلك : أن الزيادة في الثمن المؤجل هي في مقابل التأجيل» إذ لم يقابلها إلا المدة 
والتنفيس بالأجل فقط. ومتى كانت الزيادة كذلك فهي زيادة من غير عوض» فتكون 
محرمة قياساعلى الربا بجامع أن الزيادة فيهما بغير عوض . وإنما هي مقابل الأجل(97١)‏ 


المناقشة 
يجاب عن هذا القياس بما يلى : 


أولا: أن هذا قياس مع الفارق» فالربا هو في الديون. أما البيع بالأجل مع زيادة الثمن 
فهو في البيوع » والبيوع عقود استرباح-أي يقصد بها الربح-أما الديون فهي عقود إحسان» 
إذ يراد بها مساعدة المحتاج والإحسان إليه» وأخذ زيادة في الدين مقابل الأجل يناقض 
مقتضى العقدء ولذلك حرم الرباء ولاتقاس عقودالاسترباح على عقود 
الإحسان(97١).‏ 

ثانياً: أن القول بأن الزيادة في البيع المؤجل الثمن لا يقابلها عوض هو قول مردود ؛ 
وذلك لأن البائع حين رضي بتسليم السلعة إلى المشتري بثمن مؤجل إنا فعل ذلك من 
أجل انتفاعه بالزيادة» والمشتري إنما رضي بدفع الزيادة من أجل المهلة» وعجزه عن 
تسليم الثمن نقداً. فكلاهما منتفع بهذه المعاملة» فلا يصدق القول بأن الزيادة بغير مقابل» 
بخلاف الزيادة في الربا فالفائدة فيها للدائن فقط . وهي ضرر على المدين» فلا يصح 
قياس البيع المؤجل الثمن على الربا(9١).‏ 

ثالثاً: أن هذه الزيادة لا تتعين في مقابل الأجل» بل لها مسوغات أخرىء منها 
المخاطرة» فهناك مخاطرة التخلف أو التأخر عن السداد» وهناك مخاطرة الامتناع عن 
السداد» فيصير الدين معدوماً» وهناك مخاطرة تقلب الأسعار. ومن مسوغات الزيادة 
في الثمن المؤجل خدمة الدين ؛ فالثمن المؤجل يحتاج إلى إثبات في دفاتر التاجرء 
ومحاسبة ومطالبة ومتابعة» وهي مسوغات لزيادة الثمن المؤجل . 

وَانعاً” أنه ليس كل زيادة في مقابل الأجل تكون رباء وقد سبق النقل المستفيض عن 
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العلماء بأن الأجل قد يقابل بثمن» ولا يكون ذلك من الربا. 

خامساً: أن هذا قياس في مقابلة النصوص الواردة في أدلة القول الأول» ولا مجال 
للقياس مع النص . 

سادساً: أن المبيع هنا هو سلعة بثمن مؤجل» وإن تعريف الربا لا ينطبق على هذه 
الزيادة في الثمن ؛ لأنه ليس قرضاًء ولا بيعاً للأموال الربوية بمثلهاء وإنماهو بيع محض . 

سابعاً: أن القول بأن الزيادة في الربا مقابل المدة فقط هو قول فيه نظر؛ «لأن الزيادة 
في الربا منهي عنهاء ولو كانت يدا بيد فليست إلى مقابل المدة وإلالما حرم إلا ربا النسيكة» 
وأنتم قائلون بحرمة ربا الفضل أيضاً)(195١).‏ 

ثامناً: أن هناك فرقاً بين بيع درهم بدرهمين» وبين بيع السلعة بدرهم فوراً وبدرهمين 
مؤجلاً؛ لأن المبيع في الصورة الأولى هو الدرهم وقيمته في الأصل لا تتغير لأن النقود 
هي الوسيلة لتقويم الأثمان» فإذا اعتبرت كالسلعة فلا يصح أن تغير قيمتها . أما المبيع في 
الصورة الثانية فهو سلعة» والسلع يمكن أن تتغير قيمتهاء فإذا احتاط البائع لهذا التغير 
فجعل السلعة المؤجل أكثر من السعر الفوري فلا بأس بهذه الزيادة .)١95(‏ 


وبيانه : البيع بثمن مؤجل له شبه قوي بالقرضء فالقرض هو تمليك الشيء على أن 
يرد بدله» فمايتم إقراضه يصبح ديناً في ذمة المقترض يلزم رد مثله أو بدله . والبيع بالأجل 
هو تمليك البضاعة على أن يرد بدلها عند حلول الأجل المنفق عليه» أي أن البدل» وهو 
المبلغ المتفق عليه يصبح ديناً في ذمة المشتري وعليه أداؤه عند حلول الوقت المتفق عليه . 
والبائع سلعة بالأجل إذا باع ما قيمته مائة دينار بالنقد بمبلغ مقداره مائة وعشرون ديناراً أي 
بزيادة عشرين ديناراً عن القيمة الحقيقية للسلعة بسبب الأجل هو في حكم من أقرض مائة 
دينار بمائة وعشرين ديناراً سبب الأجل(/51١1).‏ 
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يناقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » وقد سبق في هذا البحث بيان الفروق 
بينهما(/9١)‏ 

فلا وجه لقياس البيع على القرضء ولهذا جاء في (الحاوي)(19١)‏ قوله: «لأن 
القرض عقد إرفاق وتوسعة لا يراعى فيه ما يراعى في عقود المعاوضات» . 

على أن الربا في القرض مؤكدء والزيادة في البيع المؤجل الثمن غير مؤكدة» فقد يبيع 
الإنسان سلعة بثمن معجل قدره مائة» ويبيع بثمن مؤجل قدره مائة وعشرة» مع أنه قد 
يكون في كلا الثمنين خسارة له» أي إن كلاً من الثمنين أقل من التكلفة(١١7).‏ 


الدليل السابع : القياس على ضع وتعجل. 

وبيانه : أنه لا فرق بين إنقاص الثمن مقابل إنقاص المدة» وبين زيادة الثمن مقابل 
المدة» فالمعنى فيهما جميعاً أن الأجل له عوض وهو بمعنى الربا(١ 25١‏ . 

قال أبو بكر الحصاص مبينئاً هذا المعنى : 

«أنه لو كان لرجل على آخر ألف درهم دين مؤجل فصاحه منها على خمسمائة حالة 
فلا يجوز. . . لأنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة؛ فكانت 
الزيادة بدلآمن الأجل فأبطله الله وحرمه وقال: لإ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم )7١7(4‏ 
وقال : فا وذَروا ما بَقي من الربَا 27١74‏ حظر أن يؤخذ للأجل عوضء فإذا كانت عليه 
الل دوع بوتي رهم معان اليسةاده قفا بجدل طبارل الل فكان هذا 
هو معنى الربا الذي نص الله على تحريمه . 

ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة فقال له : أجلني وأزيدك فيهما مائة درهم 
لا يجوز ؛ لأن المائة عوض عن الأجل» كذلك الحط في معنى الزيادة ؛ إذ جعله عوضاً 
من الأجل» وهذا هو الأصل في امتناع الأبدال عن الآجال)(5 235١‏ . 
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يمكن مناقشة هذا القياس من وجوه: 

أحدها : أن من أهل العلم من أباح مسألة (ضع وتعجل)» وأنها ليست من مسائل 
الربا. قال ابن القيم ‏ رحمه الله عنها ما نصه : «أن هذا عكس الربا ؛ فإن الربا يتتضمن 
الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل» وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض 
في مقابلة سقوط الأجل » فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل » فانتفع به 
كل واحد منهماء ولم يكن هنا ربا حقيقة ولا لغة ولا عرفاً» فإن الربا الزيادة وهي منتفية 
هناء والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله «إما أن 
تربي وإما أن تقضي» وبين قوله : عجل لي وأهب لك مائة» فأين أحدهما من الآخر ؟ 
فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح)(5١5).‏ 

وعلى هذا فمسألة ( ضع وتعجل) مباحة فلا يصح القياس عليها . 

الثاني : أن مسألة (ضع وتعجل) هي من مسائل الديون» وبيع السلعة بثمن مؤجل 
هي من مسائل البيوع » ولا تقاس البيوع على الديون. الثالث: أن هذا القياس هو في 
مقابلة النصوص المتظافرة على صحة هذا البيع فهو قياس في مقابلة النص فلا يؤخذ به . 


الدليل الثامن : القياس على العينة. 
وبيانه : أن من مسائل بيع العينة أن يبيع الرجل السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من 
المشتري نقداً بسعر أقل » وتحريمها يرجع إلى هذه الزيادة» زيادة السعر عن القيمة للشيء 
بسبب الأجل وكذلك الحال في البيع بثمن مؤجل الزيادة بسبب الأجل» فيحرم قياساً 
المناقشة : 
أحدهما: أن التحريم في بيع العينة ليس سببه الزيادة في السعرء وإنا سببه أن تلك 
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الثاني : أن البيع مع تأجيل الثمن استقر فيه ملك المشتري للسلعة ولم تعد للبائع» 
واستقر ملك البائع للثمن» بخلاف بيع النسيئة فإن السلعة عادت للبائع» واستقرت 
المسألة دراهم حالة بدراهم مؤجلة» فافترقاء فلا يصح القياس . 


الدليل التاسع 

أن شراء الشخص السلعة بثمن مؤجل أكثر منها حالاً هو من قبيل شراء المضطر» فهو 
أكل للمال من غير طيبه نفسن + وذلك :أن الشخضن الذي يشتري السلحة بالفمة اللؤجل 
الزائد عن سعر النقد لو كان متمكناً من شرائها بالنقد لما شراها بالأجل» ولوفر لنفسه ما 
يدفعه من الزيادة للبائع » أي أنه لو لم يكن مضطراً إلى شرائها بالأجل لم لجأ إلى هذا 
الوجه من الشراء . والبائع عندما يبيع السلعة إلى طالبها بالأجل يدرك حاجة الطالب إلى 
السلعة» وما لديه من دافع الاضطرار فيعرض عليه بيعها بهذه الزيادة» لذا يحرم هذه 
الزيادة التى تمليها حاجة واضطرار المشتري(/1١73)‏ . 


يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن: المشتري هنا ليس مضطراً» فهو بالخيار في الامتناع 
عن الشراء» أو البحث عن تاجر آخر» أو سلعة بديلة» وقد حصل على السلعة التي يريدها 
دون أن يدفع ثمناً في الحال» وهذه السلعة لها منفعة وله فيها مصلحة» وقد استفاد كل 
واحد من العاقدين» والمشتري قد رضي بما أقدم عليه» وعقد العقد من غير إكراه» فوقع 
العقد صحيحاً وترتبت عليه آثاره . 


الدليل العاشر: 
الزيادة في الثمن المؤجل تعتبر كحسم المصارف للكمبيالات والسندات» أي كلاهما 


ربالسيفة 10 01 
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توضيحه: يعمد بعض التجار إلى بيع الثمن المؤجل الذي به كمبيالة إلى البنوك 
الربوية» ويتقاضى في مقابلها نقداً حاضراً أقل» وهي بيع دين بنقد حاضر» ولا يجوز 
لأنه من بيع النقود بالنقود لأجل» وبالرغم من أن المشتري في بعض الصور لا يكون 
داخلاً مباشرة في هذه المعاملة إذا كان يسدد إلى التاجر نفسه» وليس إلى الطرف الثالث 
وهو البنك» لكنه مشارك بصورة أو بأخرى في نوع من أنواع المعاملات الربوية» وبذلك 
فإنه يلحقه إثم شرائه بالأجل مع زيادة وإثم مشاركته في بيع الدين بنقد حاضرء وبذلك 
فهو يدخل في إثم مركب( .)7١‏ 
المناقشة: 

أجيب عنه بأن : «هذا غير مسلم ؛ لأن الزيادة الأولى زيادة في بيع » والثانية زيادة في 
قرض» الأولى تعتبر تابعة للنشاط التجاري البيعي المشروع» والثانية تعتبر منفصلة عن 
النشاط البيعي» وداخلة في النشاط الاتتماني الربوي المستقل . ومعلوم في القواعد الفقهية 
الكلية أن الشيء قد يجوز تبعاً ولا يجوز منفرداً»(١١7).‏ 


اللبحث الرابع 
الترجيح وأسبابه 


من خلال ما تقدم من عرض الأدلة والمناقشة يترجح القول الأول القائل بصحة الزيادة 
فى الثمن المؤجل وذلك للأسباب الآتية : 


السيت الأول 

قوة أدلة هذا القول ووجاهتهاء وقد سلم بعضها من المناقشة» وما وجه إلى بعضها 
فقد أجيب عنه ما يجعلها صاحة لبناء الحكم عليهاء وتطمئن النفس بصحة القول المعتمد 
عليها . 
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ضعف استدلال أصحاب القول الثاني» حيث أمكن مناقشة أدلتهم دليلاً دليلاً» فلم 
تبق صا حه لبناء الحكم عليهاء ولا تقوى على معارضة أدلة القول الأول. 
السبب الثالث 

أنه من خلال ما تقدم يتبين أن عمدة أدلة القائلين بعدم جواز الزيادة في الثمن المؤجل 
هو أن ذلك من الرباء ومستندهم الرئيس في ذلك أن الزيادة في الثمن هي في مقابل 
الأجل» والأجل ليس بالشيء الذي يستحق عوضاً فتكون زيادة بدون عوض» وهو عين 
الربا الذي حرمه الله . 

وقد سبق الإيضاح بجلاء أن هذه الزيادة ليست من الربا في شيء . 

وأؤكد هنا على بعض الفروق الرئيسة بين الربا وبين البيع بالأجل مع زيادة الثمن وذلك 
على النحو الآتي : 

١‏ - إن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر» ولااتساوي بين الشيء وثمنه مع اختلااف 
جنسهماء فلا يصح تحريم الزيادة في البيع بثمن مؤجل لكونها ربآ(١1١؟)‏ 

؟- إن المبيع في حالة البيع بالثمن المؤجل هو سلعة لها منافع» ولها غلات» وإن كانت 
مما ينتفع به باستهلاكه فإن أسعارها تختلف باختلاف الأزمان فهي في زمن بسعر» وفي 
غيره بسعر آخر» فإذا احتاط البائع لنفسه فباعها بثمن مؤجل مرتفع » ومعجل غير مرتفع » 
فلآن موضوع المعاملة يقبل الارتفاع والانخفاض في الأزمان» وله غلات بنفسه . 

أما النقود في حالة الربا فهي وحدة التقدير» فالمفروض أن لا يؤثر فيها الزمان » وينبغي 
أن تكون كذلك دائماً» لأنها ليست سلعاً ترتفع وتنخفض(؟7١7).‏ 

“- إن هناك فرقاً بين أن يكون الأجل مراعى عند تقدير ثمن السلعة في البيع بشمن 
مؤجل» وبين أن يكون الأجل قد خصص له جزء معين من المال بالإضافة إلى المقدار الذي 
جعل بدلا في المعاوضة . 

إن فرقاً بين أن يبيع شخص سلعة تساوي في السوق الحاضرة مائة بمائة وخمسة 
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مؤجلة» وبين أن يقترض شخص من آخر مائة إلى أجل معين على أن يردها مائة وخمسة؛ 
لأن المائة والخمسة في صورة البيع إلى أجل وقعت كلها ثمناً للسلعة التي كان يمكن أن تباع 
بذلك الثمن حالاً أو بأقل أو بأكثر» وأما المائة والخمسة في صورة القرض فإنها وقعت 
بدلا لشيئين : المائة بدل المائة» والخمسة بدل الزمن وثمن له خاصة» وهذا لا شك أنه الربا 
الممنوع . 

5 - إن البيع بثمن مؤجل فيه تخيير للمشتري بين الشراء نقداً بثمن أقل» وبين ثمن 
أكثر مؤجلاً» بخلاف الربا فإنه لا تخيير فيه . 

4- إن البيع بثمن مؤجل لا تحدث فيه زيادة حتى لو ماطل المشتري في الدفع عند 
حلول الأجل » فليس للبائع إلا الثمن المتفق عليه» بخلاف الربا حيث يستمر المقترض في 
دفع الفائدة بسعر أعلى من السعر العادي عند التأخير في الدفع . 

-١‏ إن البيع بثمن مؤجل يترتب عليه جميع آثار العقد» ومنها الخيارات» وليس الأمر 
كذلك فيما يتعلق بالقرض بفائدة ربوية . 

1- إن الثمن في البيع بالأجل هو للسلعة مراعى فيه الأجل » وهو من التجارة المشروعة 
المعرضة للربح والخسارة» وأما الزيادة في الربا فهي بلا مقابل» وهو الذي حرمه الله 
تعالى لأخطاره وأضراره(7١7)‏ . 
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الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» حمداً طيباً مباركاً كما يحب ربنا ويرضى» حمداً يليق بجلاله» 
وعظيم نعمه على تيسيره وامتنانه . وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه . 
أما بعد : 

فقد توصلت من خلال البحث في هذا الموضوع المعنون ب(زيادة الثمن للأجل) 

إلى مجموعة من النتائج ألخصها في الآني : 

أولة: الزيادة في اللغة : الفضل والنموء وهي ضد النقص . وفي الاصطلاح لم يخرج 
بها الفقهاء عن المعنى اللغوي . 

انياً: الثمن في اللغة: ما استحق به ذلك الشيء» وثمن كل الشيء قيمته» ويفرق 
بين الثمن والمثمن بدخول الباء فما دخلت عليه الباء فهو ثمن. والثمن في الاصطلاح : 
العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة المبيع عينا كان أو سلعة. 

الثاً: الأجل في اللغة : يطلق على عدة معان من أبرزها مدة الشيء. وفي الاصطلاح 
هو الرقك اللي بيحده لالدو الفترى مه أى سار ده 

رابعاً: ذهب جماهير العلماء إلى صحة الزيادة في الثمن للأجل واستدلوا لذلك بأدلة 
وصلت إلى تسعة وعشرين دليلاً وأجابوا عن المناقشة الواردة عليها . 

خامساً: ذهب بعض العلماء إلى تحريم الزيادة في الثمن» واستدلوا لذلك بأدلة أجاب 
عنها جماهير العلماء . 

سادساً: ترجح من خلال عرض الأدلة والمناقشة القول بصحة الزيادة في الثمن للأجل . 

سابعاً: تضمن البحث بيان الفروق بين الربا الذي فيه زيادة للأجل» وبين زيادة الثمن 
للأجل» وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر لوجود الفروق بينهما . 

تآمناً: أثبت البحث أن الفقهاء أجازوا أخذ الزيادة في مقابل الأجل في البيع» وقد 
نقلت نصوصاً لهم من المذاهب الأربعة. 
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تاسعاً: أثبت البحث أن الزيادة في الثمن المؤجل له مسوغات أخرى غير الأجل منها 
المخاطرة» ومنها خدمة الدين. 

عاشراً: كشف البحث عن مبدأ هو : أن المعجل خير من المؤجل . 

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يحسن الخاتمة لي ولكل مسلم ومسلمة» وأن ينفعنا 
بما علمناء وأن يعلمنا ما جهلنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
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الهوامش 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 199-19/8/1١مادة‏ :زيدء القاموس المحيط ١‏ //ا/5 مادة :الزيدء المعجم الوجيز ص791 
مادة: زاد. 

)١(‏ قاله الشيخ: زيد آل قرون في رسالته الماجستير: أحكام الزيادة في غير العبادات والمعاوضات المالية ص 
6 . وقاله أيضاً علي بن محمد الجمعة في معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية ص 701. 

() القاموس المحيط 4 /197. مادة :الثمن. 

(:) المعجم الوجيز ٠١5/١‏ مادة ثمن. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ١/1؟7.‏ 

(5) سورة اليقرة, آية .4١‏ 

(10) سورة يوسفء آية .7١‏ 

(8) لسان العرب ,89-67/1١1‏ مادة: ثمن. 

(9) مادة: 1١١51‏ ص”"”. 

.١١١ مادة: 184 ص‎ )٠١( 

١5 حاشية اين عابدين ؛ / ه/اه, مجلة الأحكام العدلية مادة:‎ ,151/١ ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١١( 
المعاملات الشرعية‎ ,.118١ ص *, القاموس الفقهي ص 55., معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص‎ 
.4١5 المالية لأحمد إبراهيم بك ص 15, أحكام المعاملات الشرعية لعلي الخفيف ص‎ 

."#* ص‎ ١54 مجلة الأحكام العدلية مادة:‎ )١١( 

(1) كشاف الاصطلاحات الفنون ١‏ /55؟. حاشية ابن عابدين ؛ / 510, المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم 
بك ص ,١"5‏ معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية ص١"4»‏ القاموس الفقهي ص ,7١١‏ مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب الإمام أحمد مادة 145 ص .١١١‏ 

.4١5 وينظر أيضا: أحكام المعاملات الشرعية لعلي الخفيف ص‎ 157/١ كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١4( 
/1 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العتقء باب إذا أعتق عبداً بين اثنين» أو أمة بين الشركاء‎ )١15( 
.5917/٠5 امع شرح النووي‎ 5١١ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب العتقء حديث رقم‎ 84 

.558/5 فتح الباري‎ )١5( 

(1) ينظر: القاموس الفقهي ص ؟ه. 

(17/8)1. وينظر أيضاً حاشية أحمد الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 87. 

(9) رك 

كا 

,// ١طيسولا مادة الأجلء المعجم‎ :: 6١ / مادة: أجلء القاموس المحيط‎ ١١/١١ ينظر: لسان العرب‎ )1١( 
. ١١ص القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً‎ 

)١١(‏ سورة القصص ءآية 18؟. 

.74 سورة الأعرافء آبة‎ )1١( 

(14) سورة نوح. آية 4. 

.77 1١ سورة اليقرة, آية‎ )١5( 

(17) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص5١.‏ 

(0١؟)‏ المعاملات المالية المعاصرة لمحمد رواس قلعه جي ص /الا. 

.١5 القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص‎ )١8( 

(19) نظرية الأجل في الالتزام ص !4. 

(0) بنظر: المبسوط ,8/1١‏ متن القدوري 5/7,. بدائع الصنائع ,.158/٠0‏ فتح القدير 0/ 84, البناية في شرح 
الهداية /10/ 0". 

)"١(‏ ينظر: المدونة 4 / 151 الإشراف 51/8/7, الاستذكار ١178,114/7ء‏ حاشية الدسوقي 258/7 الخرشي 
على مختصر خليل 10١/0‏ منح الجليل ه//ا", جواهر الإكليل ؟/؟7؟. 
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(؟") ينظر: المهذب ,70/١‏ تحفة المحتاج 594/84 مغني المحتاج ,"١/15‏ 9/, نهاية المحتاج/ 47, حاشية 
العبادي على تحفة المحتاج ؛ /5954. 

(*") ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ ه”, المغني7/ "2 الإقناع 2١75/15‏ منتهى 
الإرادات ؟ / 71 شرح منتهى الإرادات 518,157/57ء كشاف القناع 11/5/1٠‏ التوضيح ؟/5917. 

(4") ينظر: أحكام القرآن للجصاص 7 /187.ء المعاملات المالية المعاصرة ص 2129, بيع التقسيط للديو: مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس 5550/١‏ الإمام زيد ص 519. 

(5") ينظر: المحلى 571/9, القول الفصل في بيع الأجل ص ١-٠١‏ ", سلسلة الأحاديث الصحيحة 4717/65- 
4 حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ,57/١‏ المعاملات 
المالية المعاصرة لمحمد عثمان شبير ص 758. 

(5") ينظر: نيل الأوطار © / 7 2:١5‏ وينظر أيضاً: حكم بيع التقسيط ص 44, حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة 
شرعاً: مجلة الفقه الإسلامي العدد السادس 25٠/١‏ بيع التقسيط للديو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
السادس .5755/١‏ المعاملات المالية المعاصرة لقلعه جي ص 9", المعاملات المالية المعاصرة لمحمد عثمان شبير 
ص 558, الإمام زيد ص 9؟77. 

(1) رجحه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله ينظر في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠‏ /71-477 24 
بيع التقسيط لهشام آل برغش ص ٠‏ ؛. المعاملات المالية المعاصرة ص 5. ورجحه الشيخ عبد الرحمن عبد 
الخالق في كتابه القول الفصل في بيع الأجل ص 47. ورجحه الدكتور: نظام الدين عبد الحميد في بحثه: حكم 
زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس .751/١‏ ورجحه الدكتور: 
عبد الناصر توفيق العطار في كتابه: نظرية الأجل في الالتزام ص .7١9‏ 

(8”) الإمام زيد ص 119, حكم بيع التقسيط ص 15. 

(9") سورة البقرة, آبة ه/ا7. 

(50) بنظر: تنوير المقباس ص 4"9:. الدر المنثور ,.٠١7/1‏ رسالة في ربا النسيئة ص 9”, أحكام القرآن لابن 
العربي .157/١‏ الاعتصام ”47/7, نيل الأوطار ١7/5‏ تفسير المنار ١١11/1‏ فتاوى محمد رشيد رضا ١‏ / 
الريا لمحمد رشيد رضا ص ,.٠١ 75-٠١١‏ بيع التقسيط للدكتور محمد إبراهيم الدبو: مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي العدد السادس ١/54؟5.,‏ بيع التقسيط للدكتور محمد الفرفور: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
السادس .55١/١‏ حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً للدكتور نظام الدين عبد الحميد: مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد السادس ,"5/8/١‏ بيع التقسيط للدكتور رفيق المصري ص 545-147 : بيع المرابحة 
للآمر بالشراء للدكتور حسام الدين عفانه صه؛ .١‏ القول الفصل في بيع الأجل ص 0. 

.84 | فتح القدير لابن الهمام ه‎ )4١( 

(؟4) ينظر: القول الفصل في بيع الأجل ص 4 .١‏ 

(:) سورة النساء آبة 759. 

(4:؛) ينظر: تنوير المقباس ص 87, الدر المنثور 477-577/1»: رسالة في ربا النسيئة ص؟7", الإمام زيد ص 
"٠‏ حكم بيع التقسيط للدكتور محمد عقلة الابراهيم ص 454. بيع التقسيط للديو: مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي العدد السادس .5259/١‏ حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
العدد السادس ١//ه5",‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء للدكتور حسام الدين عفانه ص 45 ١ء‏ نظرية الأجل في 
الالتزام ص /1١؟.‏ 

(5:) بنظر: الإمام زيد ص 599, حكم بيع التقسيط ص 288-817 حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ,"59/١‏ بيع التقسيط للديو : مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
السادس ١/5؟؟.‏ 

(55) الإمام زيد ص ٠١‏ حكم بيع التقسيط ص ؛ .٠١‏ 

(41) بيع التقسيط للديو :مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ,5/١‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء 
للدكتور حسام الدين عفانه ص .١6١‏ 

(48) نظرية الأجل في الالتزام ص .7١1‏ 

(5:9) سورة البقرة: آبة ؟585. 

(50) ينظر: الدر المنثور؟ //17١1١-8١١1ء‏ فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب من أحكام 
الفقه الإسلامي ص 58, مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه 
الله 2191/1 القول الفصل في بيع الأجل ص .٠١‏ بيع التقسيط للدكتور محمد الفرفور: مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي العدد السادس .١1917//١‏ حكم بيع التقسيط للدكتور محمد عقلة الإبراهيم ص 44. 
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(51) الجامع لأحكام القرآن ٠//ا/ا".‏ 

(؟5) ينظر: القول الفصل في بيع الأجل ص .١18‏ 

(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 5/"؛: كتاب المساقاة باب السلمء حديث رقم .1١4‏ 

(04) مجموعة ودروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ محمد بن عثيمين7/ 191 وينظر أيضاً فتح القديره /84. 
(00) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه ؟ /171-07175: كتاب التجارات باب بيع الخيار. حديث رقم 1160. 
قال في الزوائد إسناده صحيح, » ورجاله موثوقون, رواه ابن حبان في صحيحه. وأخرجه البيهقي ف فى «الستن 
الكبرى» ١17/5‏ بلفظ «لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطي من مال أحد شيئاً بغير طيب نفسه, وإنما البيع عن 
تراض». والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 5/ 5؟١١.‏ والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض» أخرجه أبو داود في سننه 
4" كتاب الإجارة, باب في خيار المتبايعين »حديث رقم 407, وأخرجه الترمدّي في سننه */501: كتاب 
البيوع .حديث رقم 21548 وقال: هذا حديث غريبء وأخرجه أحمد في المسند 7 /077. 

(55) حكم زيادة السعر ة في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ."609/١‏ 

(010) حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ."59/١‏ 

(58) أخرجه البخاري في صحيحه 7١7/7‏ :كتاب المكاتب: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس: حديث رقم 
071. وأخرجه مسلم في صحيحه 98/5: كتاب العتقء باب إنما الولاء لمن أعتقء حديث رقم 4 .١16١‏ 

(59) فتح الباري ١١9/5‏ ؟ الا. 

(10) فتاوى إسلامية 14/7, بيع المرابحة للآمر بالشراء للدكتور حسام الدين عفانه ص 55 /١‏ وينظر أيضاً 
: شرح صحيح مسلم للنوي 5/0 40. 

)5١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 47/5: كتاب البيوع؛ باب شراء النبي َك بالنسيئة, وأخرجه 
أيضاً في كتاب الاستقراضء باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته 487/5. وأخرجه 
مسلم في صحيحه 4/5 ؛: كتاب المساقاة. باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. 

(؟1) العناية في شرح الهداية 84/5 البناية في شرح الهداية ."١/1/‏ 

() فتح الباري 80/5. 

(55) نيل الأوطار 7/6 75؟. 

(15) ينظر: القول الفصل في بيع الأجل ص .١١‏ 

(17) ينظر: المرجع السابق ص .15-1١8‏ 

(50) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه :١17/5‏ كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء حديث 
رقم /المه١.‏ 

(58) فتح القدير ه/لالا؟. 

(14) بيع التقسيط للدكتور رفيق المصري ص 48. 

.7١8/ه قال ابن رسلان: جمع قلوص وهي الناقة الشابة. نيل الأوطار‎ )١( 

.؟5١8/ه قوله «حتى نفذت ذلك البعث» أي حتى تجهز ذلك الجيش وذهب إلى مقصده. نيل الأوطار‎ )١( 
كتاب البيوع,‎ :١ 48-1١41 /9 وأخرجه أبو داود في سننه‎ .١1١/15 الحديث أخرجه أحمد في (المسند)‎ )77( 
/'٠ حديث رقم 7750. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 70/54. وأخرجه الدارقطني في سننه‎ 
حديث رقم 7501, وحديث رقم 75057, وحديث 2/7517 وحديث رقم 73651: من كتاب البيوع . وأخرجه‎ 70-4 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال ابن حجر في فتح‎ 5٠/57/57 الحاكم في المستدرك‎ 
وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ 8/1٠ الباري 5/١/1؟: «إسناده قوي», وقواه أيضاً في التلخيص الحبير‎ 
«هو حديث حسن». وقال عنه الألباني في إرواء‎ :١1١١/9 ؟/ . وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود‎ 
الغليل 6 «حسن».‎ 

(1) ينظر: فتح الباري 5/ 1/0, نيل الأوطار ,٠١5/‏ فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في 
كتاب من أحكام الفقه الإسلامي ص 58.: حكم بيع التقسيط للدكتور محمد الإيراهميم ص 15., بيع التقسيط 
للديو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس .5١//١‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء للدكتور حسام الدين 
عفانه ص45 .١‏ القول الفصل في بيع الأجل ص 2١١‏ نظرية الأجل في الالتزام ص .7١/‏ 

(74) ينظر: القول الفصل في بيع الأجل ص .٠١‏ 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري 57/ 180-714: كتاب البيوع؛ باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة 
حديث رقم /1؟7. 

(15) صحيح مسلم بشرح النووي 111//5: كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها حديث رقم 


العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ - لاه - 


زيادة الثمن للأجل 


مكلا. 
(/) فتح الباري 7181-580/5. 

(78) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه 47/7 حديث رقم ١141ء‏ وحديث رقم 2,111 وحديث رقم 197 من 
كتاب البيوع. وأخرجه الحاكم في المستدرك ؟ / 1ه من كتاب البيوع وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ١1/51‏ بعد ذكره له ما نصه « قال أبو عبد الله الحاكم: هو صحيح الإسناد. قلت: 
هو على شرط السنن وقد ضعفه البيهقي, وإسناده ثقات. وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجيء وهو ثقة فقيه, 
روى عنه الشافعي واحتج به». 

(9/) حكم بيع التقسيط للدكتور محمد الإيراهيم ص 15. 

(60) بنظر: إغاثة اللهفان 15/7ء بيع التقسيط للدبو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس /١‏ 2,30 
نظرية الأجل في الالتزام ص .7١1/‏ 

)8١(‏ أبو إسحاق السبيعي هو: عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد السبيعي الكوفي ولد سنة اه وتوفي 
سنة 111١ه‏ من أعيان التابعين, قال أحمد: أبو إسحاق ثقة, له ترجمة في تهذيب التهذيب //7, تقريب 
التهزيب " / *الاء وفيات الأعبان 19// 459. 

(85) هي: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعيء دخلت على عائشة وسألتها وسمعت منها 
» قاله ابن سعد في الطبقات الكبرىء نقله ابن الجوزي عنه في التحقيق 2179/17 وأقره الذهبي في تنقيح 
التحقيق 2177/1 وأورد ذلك الزيلعي في نصب الراية 4 .١15/‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :185-١4/8//‏ كتاب البيوع, باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها 
بنقدء الحديث رقم .١15/8/17‏ والحديث عزاه الزيلعي في نصب الراية 5 / ١7‏ إلى الإمام أحمد في مسنده. وأخرجه 
الدارقطني في سننه 57/7: كتاب البيوع حديث رقم 7١١,5١5‏ وقال: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج 
يهما. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 11-1370/5: كتاب البيوع؛ باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه 
بأقل. والحديث أورده الشافعي في الأم 78/1 وقال: «قد تكون عائشة ‏ لو كان هذا ثابتاً عنها عابت عليها بيعاً 
إلى العطاء لأنه أجل غير معلومء وهذا لا نجيزهء لا أنها عابت عليها ما اشترت منه بنقد وقد باعته إلى أجل. .. 
وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة». ورواه ابن حزم في المحلى 569-58/8/9 وضعفه. 

وقال الزيلعي في نصب الراية ؛ / :١“‏ «قال في (التنقيح): هذا إسناد جيدء وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله 
عن عائشة, وكذلك الدارقطني قال في العالية :هي مجهولة لا يختج بهاء فيه نظر فقد خالفه غيرهء ولولا أن 
عند أم المؤمنين علماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام 
بالاجتهاد» انتهى. 

وقال ابن الجوزي في التحقيق 1/ 79 :١‏ قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأة معروفة 
جليلة القدرء ذكرها ابن سعد في ( الطبقات ) فقال : «العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي 
سمعت من عائشة» انتهى كلامه. ونقل هذا الكلام أيضاً صاحب التعليق المغني على الدارقطني 7/ ه. 

وقال صاحب الهداية في تخريج أحاديث البداية /1/ 7717-117٠‏ بعد أن نقل كلام الدارقطني السابق ما نصه: 
«وهذا عجيب من الدارقطني جداًء فإن أم محبة لا دخل لها في الحديث من جهة الرواية» وإنما وقع ذكرها في 
الحديث على أنها صاحبة القصة مع زيد بن أرقم. .. وقال التركماني في الجوهر النقي: العالية معروفة روى 
عنها زوجها وابنهاء وهما إمامان» وذكرها ابن حبان في الثقات من التابعين. .. قلت: وقد قال الذهبي: (ما علمت 
في النساء من اتهمت ولا تركوها) ذكر ذلك في الميزان» وهو من أهل الاستقراء التام في الرواة. وقد سكت على 
هذا الحديث في تهذيب سان البيهقي ولم يعلّه بالعالية المذكورة». وقال ابن القيم في إعلام الموقعين7/ ١179‏ 
بعد ذكره للحديث ما نصه» رواه الإمام أحمد وعمل به, وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في حديث 
فاشدد يديك به, فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه, وأيضاً فهذه امرأة أبي إسحاق ‏ وهو أحد 
أئمة الإسلام الكبار ‏ وهو أعلم بامرأته وبعدالتها فلم يكن يروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده غير 
ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة» بل بحابيها في دين الله , هذا لا يظن بمن هو دون أبي إسحاق !. .. وأيضأ فلم يعرف 
أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا قدح فيها من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثاً 
باطلاً ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر». 

ومن خلال ما تقدم يترجح أن هذا الحديث ثابت. 

(84) ينظر: بيع التقسيط للدكتور رفيق المصري ص ؛ ؛: بيع التقسيط لهشام آل برغش ص 58. 

(86) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ؛ /1017: كتاب البيوع؛ باب الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: 
إن كان نسيئة فبكذاء وإن كان نقداً فبكذا. 
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(67) ينظر: بيع التقسيط للدكتور علي السالوس :مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ١/57؟.‏ 

(80) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 414/59, فتح الباري 88/5, بحوث في الربا لمحمد أبو 
زهرة ص "٠‏ فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب من أحكام الفقه الإسلامي ص /اه, 
مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ محمد بن صالح العثيمين “111/1: القول الفصل في بيع الأجل ص 
١‏ حكم بيع التقسيط ص 15., بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص 1. 

(658) حكم بيع التقسيط ص 15. 

(89) مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين 1931/1. 

(50) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5:194/59. مختصر الفتاوى المصرية ص 3217 ". 

.15 ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص 4. حكم بيع التقسيط ص‎ )1١( 

(؟1) السلم لغة: بفتح السين واللام السلف وزناً ومعنى وهو السبق والتقدم؛ وجاء بمعنى التسليم؛ وعندئذ 
براد به القديم (ينظر مختار الصحاح "١1١,7١5‏ لسان العرب 1١57‏ /595., تحرير التنبييه ص 9١؟)‏ واصطلاحا: 
عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً (فتح القدير 7/٠‏ الذخيرة ه/ 177. تحرير التنبيه ص 2٠١9‏ 
المغني 254/5 شرح صحيح مسلم للنووي 5 /11). 

(4) ينظر: فتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب من الفقه الإسلامي ص 58 , حكم بيع 
التقسيط ص 2,317 القول الفصل في بيع الأجل ص ,٠‏ نظرية الأجل في الالتزام ص :"١8‏ المعاملات المالية 
المعاصرة لشيير ص١1"؟.‏ 

(44) ينظر: القول الفصل في بيع الأجل ص .١7‏ 7 

(45) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 559/5٠١‏ -5720, وينظر أيضا القياس في الشرع الإسلامي "١-159‏ 
» المعدول به عن القياس .١71/-١75‏ 

(15) سورة اليقرة, آية .78١‏ 

(90) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ,01١- 579/1٠١‏ وينظر أيضاً القباس في الشرع الإسلامي ص 
,"١٠ 9‏ المعدول به عن القياس ص .1١71/-١55‏ 

(1) القول الفصل في زيادة الأجل ص 18-١1‏ . 

(19) الإجارة لغة: من الأجر وهو الجزاء على العملء؛ وهو ما أعطيت من أجر في عملء والأجر الثواب. يقال 
أجرت فلاناً من عمله كذا أي أثبته. والله يأجر العبد أي يثيبه» والمستأجر يثيب المؤجر عوضاً عن بذل المنافع, 
مختار الصحاح ص " مادة: أجرء لسان العرب ؛ / ٠١‏ مادة أجرء تحرير التنييه ص .74١‏ 

واصطلاحاً: عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة. ومنهم من عرفها بأنها: عقد على منفعة 
مباحة معلومة, مدة معلومة, من عين معينة, أو موصوفة في الذمة» أو عمل معلوم بعوض معلوم. 

( البناية 255/9 تبيين المسالك 84/١191ء‏ مغني المحتاج ؟ /”, منتهى الإرادات 54/7 ). 

.18/5 ينظر :الهداية /708/1, الإنصاف‎ )٠٠١( 

.419/54 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٠١١( 

.7؟١1/ ينظر: نظرية الأجل في الالتزام ص‎ )٠١( 

)٠١*(‏ عرفها الدكتور سامي حمود بقوله : «أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء السلعة المطلوبة 
بالوصف الذي يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلاً مرابحة بالنسية التي يتفقان 
عليها ويدفع الثمن مقسطاً حسب إمكانياته» نقلاً عن المرابحة للآمر بالشراء للدكتور حسام الدين عفانه ص 
0 

.17/ ينظر: حكم بيع التقسيط ص‎ )٠١:( 

.4 7-71 ينظر في ذلك القول الفصل في بيع الأجل ص‎ )٠١5( 

."١-77ص ينظر في ذلك بيع المرابحة للآمر بالشراء ليوسف القرضاوي‎ )٠١5( 

[ 6 مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس .١1599/7‏ 

.١١-5 ينظر: القول الفصل في بيع الأجل ص‎ )٠١( 

.١15-١١ ينظر: القول الفصل في بيع الأجل ص‎ )٠١9( 

.195-1١91١/1 مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي‎ )٠١١( 

)١١١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17/19, 145ء إعلام الموقعين١/414",‏ بيع التقسيط 
للدبو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس .17١/١‏ فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب 
من أحكام الفقه الإسلامي ص .,1١‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء للدكتور حسام الدين عفانه ص ,١154‏ القول 
الفصل في بيع الأجل ص 4., حكم بيع التقسيط ص 48 المعاملات المالية المعاصرة لقلعه جي ص١8:‏ رسالة في 
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ربا النسيئة ص ,"١‏ 99. 
(؟١١)‏ ينظر: القول الفصل في بيع الأجل ص .١4‏ 

.517 بيع التقسيط للدكتور رفيق المصري ص‎ .٠3© ينظر: القول الفصل في بيع الأجل ص‎ )١١*( 

.7١ القول الفصل في بيع الأجل ص‎ )١١4( 

."58/١ حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس‎ )١١١( 
."50/١ حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس‎ )١1١( 
القرض: بفتح القاف وقيل بكسرهاء وسكون الراءء وهو لغة: القطع ( ينظر: مختار الصحاح ص 55ه‎ )1١( 
مادة قرضء لسان العرب 5/1١1مادة قرضء القاموس المحيط 507/7 مادة قرضه ) واصطلاحاً: دفع مال‎ 
/ شرح منتهى الإرادات ؟‎ "2١5/4 نهاية المحتاج‎ »4 ٠١/٠ إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله له (ينظر: منح الجليل‎ 
.)170-74 

(١١)العارية:‏ بتشديد الياء. وحكيت بتخفيفهاء لغة: ما تداولوه بينهمء وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره 
إياه وتعوّرَ واستعار: طلب العارية. واستعاره الشيء واستعاره منه: طلب منه أن يعيره إياه (ينظر: مختار 
الصحاح ص 57: مادة عورء لسان العرب 518/4 مادة عور) 

واصطلاحاً: عقد تمليك منفعة يغير عوض (ينظر: الهداية /1/ ,.٠٠١‏ أسهل المدارك 59/7 كفاية الخيار ص 
",. الإقناع ؟ / دده). 

(119) ينظر: بدائع الصنائع 97/1, مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .014/7١‏ إعلام الموقعين١‏ / 
4" القياس في الإسلام ص 2٠7‏ الربا والمعاملات في الإسلام لمحمد رشيد رضا ص 55-55., المعدول به عن 
القبياس ص ,1٠١‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص .٠١5‏ 

)١٠١(‏ منيحة لبن: هي إعطاء ما يحلب كالناقة والشاة ونحوهما لينتفع المعطيله بلبنه ثم يعيده (النهاية في 
غريب الحديث والأثر 554/5" مادة: منح). 

)١١١(‏ منح منيحة ورق: قال الترمذي في سننه ؛ / ٠٠١‏ «إنما يعني به قرض الدراهم» وانظر أيضاً: النهاية في 
غريب الحديث والأآثر 4 / 515" مادة: مشح . 

(؟١١)‏ الزقاق: الطريقء يعني به هداية الطريق ( سنن الترمذي ؛ ."٠١/‏ 

١951 كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في المنحة,. حديث رقم‎ : ٠٠١ / 4 الحديث أخرجه الترمذي في سننه‎ )١17( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف لا نعرفه إلا من هذا الوجه,‎ 
وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث. وفي الباب عن النعمان بن بشير.‎ 
/ ١نيعقوملا إعلام‎ .514/7٠١ ينظر: بدائع الصنائع 97/1". مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١14( 
.١١"١ القياس في الشرع الإسلامي ص 17. المعدول به عن القياس ص‎ ,"9١ 

. ١7١ المعدول به عن القياس ص‎ .014/7١ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١15( 

."١ وينظر أيضارسالة في بيع النسيئة ص‎ .5١5 نظرية الأجل في الالتزام ص‎ )١16( 

.77؟١ نظرية الأجل في الالتزام ص‎ )١10( 

(178) املا 

(119) المبسوط 45/177 

نه افيفة 

(81) متكت 

(؟؟1) ؛ /ملا. 

(() مركلا 

)١185(‏ م/ركلاا. 

(ه؟1) ؟/كلا. 

859 5لا 

80م أ رولا. 

اليس برديفة 

لضن ١‏ اككضة 

(160) ؟/ؤة. 

(141) #لرعمل 

.77١/1١ ينظر: بيع التقسيط للدبو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس‎ )١45( 

.517 ينظر: بيع التقسيط للدكتور رفيق المصري ص‎ )١5( 
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)١44(‏ ينظر: رسالة في الربا لمحمد أبو زهرة ص “2707 الإمام زيد ص ,٠٠١‏ حكم زيادة السعر في البيع 
بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ."55/١‏ 

."55/١ حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس‎ )١45( 
ينظر: فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب من أحكام الفقه الإسلامي ص /اه,‎ )١57( 
القول الفصل في بيع الأجل ص ؟١١ء حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ 
بيع التقسيط لهشام آل برغش ص ه”, المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد رواس‎ ,"55 /١ العدد السادرس‎ 
.1١ قلعه جي ص‎ 

)١4(‏ ينظر: القول الفصل في بيع الأجل ص ”77. حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد السادس ١/9/ا8.‏ 

)١548(‏ سورة اليقرة, آية ه/71. 

)١49(‏ ينظر: رسالة في ربا النسيئة ص 20,١‏ الإمام زيد ص 5494 حكم بيع التقسيط ص 817» بيع التقسيط 
للدبو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس .""5/١‏ نظرية الأجل في الالتزام ص 6١١؟.‏ 

)16١(‏ بيع التقسيط للدبو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس .57"7/١‏ وينظر أيضاً رسالة في ربا 
النسيئة ص ؟7. 

.791/1١ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١15١( 

(؟16) سورة النساءء آية 9؟. 

)١15(‏ ينظر: رسالة في ريا النسيئة ص ”", 28 الإمام زيد ص 559, حكم بيع التقسيط ص 2/8817 بيع 
التقسيط للدبو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ١/5؟5.‏ 

/ ١ رسالة في ربا النسيئة ص”", /, بيع التقسيط للدبو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس‎ )١154( 
ينه‎ 

.٠١ الإمام زيد ص١٠", رسالة في ربا النسيئة ص ”", حكم بيع التقسيط ص ؛‎ )١55( 

.57"١/١ مبدأ الرضا في العقود‎ )١155( 

.474/١ المرجع السابق‎ )١151( 

(158) المرجع السابق .474/١‏ 

(169) مبدأ الرضا في العقود .475/١‏ 

.788/١ المرجع السابق‎ )11١( 

)١57/٠ أوكسهما: أي أنقصهما (نيل الأوطار‎ )١15١1( 

(؟15) الحديث أخرجه أبو داود في سننه 118/9: كتاب الإجارة باب فيمن باع بيعتين في بيعه. حديث رقم 
451" وأخرجه ابن حبان في صحيحه. باب ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة وأراد مجانبة 
الربا كان له أوكسهماء حديث رقم ١5918(الإحسان‏ بترتيب صحيح ابن حبان .)١175/5‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك " /5؛: كتاب البيوع, وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه ابن حزم في (المحلى) 
555-69 وصححه. ولكن قال: إنه منسوخ. والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل 5/ ١15١ء‏ وحسنه 
أيضاً في صحيح الجامع 4/7 .٠١5‏ حديث رقم .711١7‏ وقال الخطابي في معالم السنن 77/1 1:» لا أعلم أحداً 
من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث, أو صحح البيع يأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهمب 
فاسد؛ وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهلء وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ». وجاء في عارضة الأحوذي 479/4 
قوله : «تفرد محمد بن عمرو بهذا اللفظء وقد روي هذا عن عدة من الصحابة من طرق ليس في واحد منها هذا 
اللفظء فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج.ء والله أعلم ». وقال الشوكاني في نيل 
الأوطار ه/؟107: «في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد, وقال المنذري والمشهور عنه من 
رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيعتين في بيعة». وجاء 
في عون المعبود 174/9- بعد أن ذكر كلاماً طويلاً لأهل العلم في هذه الرواية - قوله: «وبهذا يعرف أن رواية 
بحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى». وقال الغماري في «الهداية في تخريج أحاديث البداية 74/8/1: 
«وسند هذه الرواية فيه مقال». 

(15) الحديث أخرجه أحمد في (المسند) 477/7, 4170. وأخرجه النسائي في سننه 1/ 145: باب بيعتين في 
بيعة. وأخرجه الترمذي في سننه 51777/1: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة, حديث رقم 
١‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن الجارود في (المنتقى) ص 7١١0‏ حديث رقم .5٠١‏ وأخرجه 


ابن حبان في صحيحه. باب ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقداًء حديث رقم 
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٠‏ (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 5 .)١75/‏ وأخرجه البغوي في (شرح السنة) ١57/7‏ باب النهي 
عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلفء حديث رقم !١١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه السيوطي 
في (الجامع الصغير) 17 /197. 

)1١4(‏ سماك هو: سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفيء أبو المغيرة. صدوقء وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره؛ فكان ربما يلقن من الرابعة, مات سنة مائة و ثلاث وعشرين. (له 
ترجمة في ميزان الاعتدال 777/7 ترجمة رقم /2754 وتقريب التهذيب 777/١‏ ترجمة رقم 019). 

(115) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي, ثقة: روايته عن أبيه في السان الأربعة» وروايته عن 
مسروق في الصحيحينء مات سنة تسع وسبعين. ( له ترجمة في ميزان الاعتدال ؟ / */ه رقم الترجمة 251١7‏ 
وتقريب التهذيب 488/١‏ رقم الترجمة ٠١١4‏ ). 

)١15(‏ الحديث أخرجه أحمد في (المسند) 59/8/1١‏ عن شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه: نهى رسول الله. الحديث. وأورده ابن حجر في (التلخيص الحبير) ١١/7‏ وسكت عليه. ورواه أحمد 
في المسند "97/١‏ عن محمد بن جعفر عن شعية عن سماك عن ابن مسعود أنه قال: لا تصلح صفقتان في صفقة. 
أي رواه موقوفاً على ابن مسعود. وصححه الألباني في الإرواء موقوفاً على ابن مسعود., وأما رواية الرفع فقال 
عنها: شريك هو ابن عبد الله القاضيء وهو سيء الحفظ, فلا يحتج به لا سيما مع مخالفته لسفيان وشعبة في 
رفعه. ثم قال : «وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو» وذكرها 
فتنظر في (إرواء الغليل .)١151-١58/65‏ 

)١15(‏ ينظر: الروضة الندية .٠١57/7‏ القول الفصل في بيع الأجل ص "54, حكم بيع التقسيط ص288, بيع 
التقسيط لرفيق المصري ص 07., بيع التقسيط للدبو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس 2775/١‏ بيع 
المرابحة للآمر بالشراء لحسام الدين عفانه ص ١58‏ بيع التقسيط لهشام آل برغش ص 0-79 4: حكم زيادة 
السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس /١‏ 59", نظرية الأجل في الالتزام 
ص .1١5١‏ المعاملات المالية المعاصرة لقلعه حي ص .٠١‏ 

(17) سبل السلام "59/1. 1 

.١6؟/ه5 ثيل الأوطار‎ )١59( 

)17١(‏ ينظر: سان الترمذي / 5, معالم السنن /7١١ء‏ شرح السنة// ١57‏ جامع الأصول ١‏ / ه7ه, عون 
المعبود 7/8/9, المجموع 289/9 المغني ”/ 88717. 

)17١(‏ المصادر السابقة. 

.879/9 عون المعبود 597/8/9. المجموع‎ 2١57/7 ينظر: معالم السنن‎ )١7١( 

(17) العينة: لغة :الرباء والسلفء يقال عين التاجر تعييناً وعينة: إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى 
أجل معلوم, ثم اشتراها منه بأقلء وسميت عينة ؛ لحصول النقد لطالب العينة, وذلك أن العينة اشتقاقها من 
العين. وهو النقد الحاضر ويحصل له من فوره. والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه 
معجلة. (ينظر: لسان العرب ٠5/11‏ مادة: عين» القاموس المحيط ؛ / 51" مادة: العينء المعجم الوسيط ” / 
6 مادة: العين). واصطلاحاً هي: بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه نقداً (البناية في شرح الهداية 
7 روضة الطالبين 417-417/7: المغني 735١/5‏ ). ومنهم من عرفها بأنها: تحيل في بيع دراهم بدراهم 
أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة. (الكافي في فقه أهل المدينة 5/7/5 ). 

(174) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »544١/159‏ تهذيب السنن 5417//9, إعلام الموقعين7/١51١-‏ 
؟” , الفتاوى السعدية ص .58١‏ 

(176) ينظر: حكم بيع التقسيط ص ؛ .٠١‏ المعاملات المالية المعاصرة ص ,٠١‏ بيع التقسيط للدبو: مجلة مجمع 
الإسلامي العدد السادس /١‏ *9؟. 

(5ال) #رعمة 

(ففنة بيروسفيل” 

لك د لكر" 

(9/ا1) ؟/45. 

(180) "إذله. 

(410ل) لمركلا 

40 لكلا 

(18)استقمت: من القيمة وهي ثمن الشيء بالتقويمء والاستقامة: التقويم: لقول أهل مكة: استقمت المتاع أي 
قومته. ومعنى الأثر: إذا اشتريت بنقد. (ينظر: مختار الصحاح ص 5ه مادة: قومء لسان العرب 6500/١1‏ 
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مادة: قوم). 

(184)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه //5؟ رقم .15١78‏ 

(15) أخرجه ابن أبي شيبة 4 /017: كتاب البيوع والأقضية باب الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن 
كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقداً فبكذا. وصححه الألباني في إرواء الغليل ه/58١.‏ 

(187) القول الفصل في بيع الأجل ص 44. 

(181) ينظر: ص 74 من هذا البحث. 

(18) التورق لغة: مأخوذ من الورق بفتح الواو وكسر الراءء ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها. 
والورق: الدراهم المضروبة» والورق المال من إبل وغير ذلك. (ينظر: مختار الصحاح ص١١‏ مادة ورق» لسان 
العرب /٠١‏ 1/5/4" مادة ورقء القاموس المحيط 411/7 مادة الورق, المعجم الوسيط .٠١58/17‏ واصطلاحاً: 
أن يشتري المحتاج للنقد سلعة بثمن مؤجلء ثم يبيعها على آخر بالنقد. ( ينظر: الفروع 4 »171١/‏ الإقناع " / 
6 شرح منتهى الإرادات ؟ ,١168/‏ كشاف القناع 187/1 ). 

(19) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 447/59. 

.775// المصنف لعبد الرزاق‎ )15١( 

)١91(‏ تهذيب السنن 1417/9 وينظر أيضاً: إعلام الموقعين157-151/9. 

(؟19١)‏ يِنظر: رسالة في ربا النسيئة ص .,”١‏ حكم بيع التقسيط ص 84, بيع التقسيط للدبو: مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي العدد السادس ,155/١‏ القول الفصل في بيع الأجل ص ,5٠‏ نظرية الأجل في الالتزام ص 25١١‏ 
المعاملات المالية المحعاصرة ص .١‏ 

/١ المعاملات المالية المعاصرة ص‎ )١9( 

(194)ينظر: ربا النسيئة ص 1 فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب ( من أحكام 
الفقه الإسلامي ص/اه -58, رسالة في ربا النسيئة ص ؟". 

(1946) رسالة في ربا النسيكة ص 8". 

.7؟١8 ينظر: نظرية الأجل في الالتزام ص‎ )١95( 

(199) ينظر: بيع التقسيط لرفيق المصري ص 08: حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً :مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد الساديس ١/”/ا”‏ -/ا/ا”. 

)١191(‏ ينظر: ص 7" من هذا البحث. 

(199) هرده؟. 

)٠٠١(‏ بيع التقسيط لرفيق المصري ص 08ه. 

)٠١1(‏ ينظر: الإمام زيد ص ,١١‏ حكم بيع التقسيط ص .4١‏ بيع التقسيط للدبو: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
العدد السادس .555/١‏ حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس 
ااام 

(؟١٠)‏ سورة البقرة آية 71/9. 

)٠١(‏ سورة البقرة, آبية /1؟. 

.185 /١ أحكام القرآن‎ )5١4( 

- ١7/١ إعلام الموقعين"؟/ ١/ا", وينظر أيضاً إغاثة اللهفان‎ )3٠6( 

.ا/4/١ ينظر: حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس‎ )٠١5( 
."51//1١ ينظر: المرجع السايق‎ )٠١0( 

)2٠١(‏ بيع التقسيط لرفيق المصري ص 554-58. بيع التقسيط لهشام آل برغش ص 8ه. 

.80 4 القول الفصل في بيع الأجل ص‎ )٠١4( 

)5٠١(‏ بيع التقسيط لرفيق المصري ص 5ه. وأما قاعدة «أن الشيء قد يجوز تبعاً ولا يجوز منفرداً» فتنظر في 
(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠١‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠ ١1١18‏ غمز عبيون البصائر 761١/1١‏ ). 
(١1١؟)‏ الروضة الندية ؟5/5١1١.‏ 

."٠١ بحوث في الربا ص 0" الإمام زيد ص‎ )١١١( 

)١10(‏ حكم بيع التقسيط ص .٠١١ ١٠١9‏ وينظر أيضاً: في الفروق بين البيع والربا ( الربا والمعاملات المصرفية 
ص 5:- 0ه ). 
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ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 
؟- أحكام الزيادة في غير العبادات والمعاوضات. رسالة ماجستير إعداد الشيخ: زيد بن عبد الله آل قرون, 
مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض للعام الجامعي 1471-١477‏ اه. 

- أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص,ء المتوفى سنة .1٠١‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوي, 
الناشر دار المصحفء الطبعة الثانية» القاهرة. 

4- أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربيء المتوفى سنة 547 هل تحقيق علي محمد 
البجاويء دار المعرفة. بيروت - لبنان. 

ه- أحكام القرآن. تأليف: عماد الدين بن محمد الطبريء المعروف بالكيا الهراسيء المتوفى سنة 4؛ ٠65ه‏ الطبعة 
الأولى “507١هه‏ الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت - لينان. 

5- أحكام المعاملات الشرعية. تأليف: الشيخ علي الخفيفء الطبعة الأولى 411 ١ه‏ دار الفكر العربي. 

- الإرشاد إلى معرفة الأحكام. تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء المتوفى سنة 11/5ه طبعة 
٠ه‏ مكتية المعارف. الرياض. 

6- إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل. تأليف محمد ناصر الدين الألباني, الطبعة الأولى 1199اه 
الناشر: المكتب الإسلامي. 

9- الاستذكار. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء المتوفى سنة 551 ه. تحقيق الدكتور عبد 
المعطي أمين قلعجيء الطبعة الأولى. 

-٠‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك. لأبي بكر بن حسن الكشناويء الطبعة الثانية» دار 
الفكرء بييروت - ليثان. 

-١‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. تأليف: زين العايدين بن إبراهيم بن نجيم, المتوفى سنة 
٠ه‏ ,. طبعة ١٠41١ء‏ منشورات دار و مكتبة الهلالء بيروت - لبنان. 

7- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوفى 
سنة ١91هه‏ تحقيق: محمد المعتصم., الطبعة الثانية 4١54‏ ١ه‏ دار الكتاب العربيء بيروت - لبنان. 

1- الإشراف على نكت مسائل الخلاف. للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكيء المتوفى سنة 
"4ه الطبعة الأولى ١٠1:7١ه‏ الناشر: دار ابن حزمء بيروت - لبنان. 

4- الاعتصام. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبيء المتوفى سنة 9٠١‏ ه الناشر: دار المعرفة, 
بيروت - لبثان. 

- إعلام الموقعينعن رب العالمين. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية؛ المتوفى سنة 
١ه‏ حققه: محمد محي الدين عبد الحميد, الطبعة الثانية 11/91 ه دار الفكرء بيروت - لبنان. 

15- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء الشهير بابن قيم الجوزية, بتصحيح 
وتحقيق وتعليق: محمد عفيفيء المكتب الإسلامي. بيروت - لبنان. 

-١‏ الإقناع لطالب الانتفاع. لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا الحجاوي المقدسيء 
المتوفى سنة /47هه تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى 418١ه‏ الناشر هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 

الأم. تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء المتوفى سنة 4 ١٠ه‏ الطبعة الثانية 9ه 
دار المعرفة. بيروت لبنان. 

4 الإمام زيد. تأليف محمد أبو زهرة. دار الفكر العربيء القاهرة. 

-٠‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حذيل. تأليف:علاء الدين أبي الحسن 
علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885هء الطبعة الثانية سنة ١٠6٠4١ه‏ صححه وحققه: محمد حامد 
الفقي. 

-١‏ بحوث في الريا. لمحمد أبو زهرةء دار الفكر العربيء القاهرة. 

-١١‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة. تأليف: محمد تقي العثماني الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ مكتبة دار العلوم 
- كراتشي. 
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“77 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفيء المتوفى في سنة 
مده الطبعة الثانية 1407١ه‏ دار الكتاب العربيء بيروت- لبنان. 

4 ؟- بلغة السالك لأقرب المسالك. تأليف: أحمد الصاوي.ء دار الفكرء بيروت - لبنان. 

6- البناية في شرح الهداية. لأبي محمد محمود بن أحمد العينيء الطبعة الثانية,. سنة ١541١ه‏ دار الفكر. 
5- بيع التقسيط. بحث أعده الدكتور إبراهيم فاضل الديو. مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السادسء الجزء 
الأول ١٠15اه.‏ 

-"٠‏ بيع التقسيط. بحث أعده الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور. مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد 
السادسء الجزء الأول ١٠54١اه.‏ 

8- بيع التقسيط أحكامه وآدابه. تأليف هشام بن محمد بن سعيد آل برغشء الطبعة الأولى 9١:5اه‏ دار 
الوطن للنشرء الرياض. 

4- بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي. تأليف الدكتور رفيق يونس المصري. الطبعة الثانية, 417 اهف دار 
القلم, دمشق. 

"٠‏ بيع المرابحة لالآمر بالشراء. تأليف الدكتور حسام الدين عفانة, الطبعة الأولى, 417١‏ ١ه‏ مكتبة دنرنس, 
عمان ‏ الأردن. 

-"١‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية. تأليف: د. رفيق يونس المصري. الطبعة الأولى 
415١اه‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 

؟"- بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية. تأليف د. يوسف القرضاويء الطبعة الثانية 
١ه‏ الناشر: مكتبة وهبة. 

“0 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. الطبعة الثانية, 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

4 *- تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك. تأليف: محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي 
الموريتاني. الطبعة الثانية 11165م, الناشر: دار الغرب الإسلاميء. بيروت - لبنان. 

ه"- تحرير التنبيه. معجم لغوي. تأليف: محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي.ء المتوفى سنة 1/5اهل 
تحقيق الدكتور: فايز الداية, والدكتور محمد رضوان الداية, الطبعة الأولى ١٠14١ه‏ الناشر: دار الفكر ‏ دمشق. 
- تحفة الفقهاء. لعلاء الدين محمد السمرقنديء المتوفى سنة 9هده الطبعة الأولى 4٠0٠6‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية. . بيروت لبنان. 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج. تأليف شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتميء الناشر دار الفكرء بيروت- لبنان. 
8" التعليق المغني على الدارقطني. تأليف :أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آباديء الطبعة الثانية 
١ه‏ عالم الكتبء بيروت - لبنان. 

تفسير المنار. لمحمد رشيد رضا ,المتوفى سنة ١104‏ ه دار المعرفة, بيروت - لينان. 

4- التحقيق في مسائل الخلاف. تأليف: الحافظ أبي الفرح عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء المتوفى سنة 
دش الطبعة الأولى 419١ه‏ دار الوعي العربي. 

-١‏ تقريب التهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, المتوفى سنة 807ه الطبعة الثانية 
5" هه دار المعرفة,. بيروت - لينان. 

؟4- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, 
المتوفى سنة ؟651ه ,لمدينة المنورة 11/14ه. 

*4- تنقيح التحقيق. تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء المتوفى /4/اهه مطبوع مع كتاب التحقيق في 
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مسائل الخلافء الطبعة الأولى 419 ١ه‏ دار الوعي العربي. 

4- تنوير المقياس من تفسير ابن عباس. لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشافعي. المتوفى سنة 
7م هه الطبعة الأولى سنة 09٠84١ه‏ الناشر: دار الإشراق» بيروت - لبنان. 

5- تهذيب التهذيب. تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء المتوفى سنة 57/ه طبع مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية بالهندء الطبعة الأولى هماه 

5- تهذيب سان أبي داود. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية:» المتوفى سنة ١‏ هلاه مطبوع مع 
عون المعبود, الطبعة الأولى؛٠٠54١ه‏ دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 

- التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح. تأليف العلامة أحمد بن محمد بن أحمد الشويكيء المتوفى سنة 
4ه دراسة وتحقيق ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان» الطبعة الثالثة سنة 419 ١ه‏ الناشر المكتبة 
المكية- مكة المكرمة. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول. تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمدء المعروف بابن الأثيرء المتوفى 
سنة 0ه حققه: عبد القادر الأرناؤوطء طبعة 117/9اه. 

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوفى 
سنة ١١91هه‏ دار الكتب العلمية. بيروت ‏ لبنان. 

- الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء المتوفى سنة ١1/1"ه‏ أعاد طبعه: 
دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان. 

-١‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل. للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهريء الناشر دار إحياء الكتب 
العربية. 

؟ه- حاشية الجمل على شرح المنهج. للشيخ سليمان الجملء المتوفى سنة 4 .15١‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبثان. 

"ه- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقيء الناشر دار الفكر. 

- حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي على تبيين الحقائق. مطبوع مع الكتاب المذكورء الناشر: دار الكتاب 
الإسلامي. 

هه- حاشية العبادي على تحفة المحتاج. تأليف الشيخ أحمد بن قاسم العباديء الناشر دار الفكرء بيروت- 
لبنان. 

5- حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعاً. بحث أعده الدكتور نظام الدين عبد الحميد. مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي, العدد السادس, الجزء الأول ١٠541اه‏ 

ه- حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون. تأليف الدكتور محمد عقلة الإبراهيم, الطبعة الأولى 540/8 ١ه‏ 
مكتبة الرسالة الحديثة, عمان ‏ الأردن. 

- الخرشي على مختصر خليل. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشيء, الناشر دار صادرء بيروت- 
لبنان. 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ,المتوفى سنة 51/ه 
الناشر: دار المعرفة. بيروت - لبئنان. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لجلال الدين السيوطيء المتوفى سنة ١1١151ه‏ صححه وخرج أحاديثه: 
نجدت نجيبء الطبعة الأولى ١47١ه‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان. 

-١‏ الذخيرة. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيء المتوفى سنة 1ه تحقيق الدكتور: محمد حجي, 
الطبعة الأولى 1995م, الناشر: دار الغرب الإسلامي. بيروت - لبنان. 

1 الريا والمعاملات في الإسلام. تأليف: محمد رشيد رضا. الطبعة الأولى 5057١ه‏ دار ابن زيدون» بيروت 
- لبنان. 

7- الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية. تأليف الدكتور: عمر بن عبد العزيز المترك؛ المتوفى 
سنة 1406١ه‏ اعتنى بإخراجه وترجم لمؤلفه: بكر بن عبد الله أبو زيدء الطبعة الأولى 54١541١ه‏ دار العاصمة, 
الرياض. 

5"- رسالة في ربا النسيئة. تأليف: محمد بن إسماعيل الأميرء الشهير بالصنعانيء. تحقيق: عقيل بن محمد 
المقطري, الطبعة الأولى 54١7‏ ١ه‏ الناشر: مكتية دار القدسء صنعاء. 

"- روضة الطالبين وعمدة المفتين. لمحيي الدين يحيى بن شرف النوويء المتوفى سنة 5157ه. الناشر: المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثانية 4٠06‏ اه 

55- الروضة الندية شرح الدرر البهية. لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري» 
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طبعة 797١هه‏ دار المعرفة. بيروت - لبثان. 

1”- سيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيء المتوفى سنة 141١1اه‏ 
الطبعة الأولى 5419١ه‏ دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني, الناشر المكتب الإسلامي؛ بيروت- 
لبنان. 

4 سان ابن ماجة. للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة, المتوفى سنة ه/اه 
حققه: محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي. 

-١‏ سنن أبي داود. للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني ,المتوفى سنة 1ه مطبوع مع 
عون المعبود »الطبعة الأولى ١١4١هه‏ دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 

١ا-‏ سان الترمذي المسمى بالجامع الصحيح. للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء المتوفى 
سنة 11/9ه, تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

- سان الدار قطني. للحافظ علي بن عمر الدار قطني, المتوفى سنة 85/ه الطبعة الثانية 407 اه عالم 
الكتب, بيروت - لبنان. 

“/- السنن الكبرى. تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي, المتوفى سنة /45ه تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
طبعة 4١4١هه‏ الناشر: مكتبة دار البان ‏ مكة المكرمة. 

4- سان النسائي. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائيء المتوفى سنة 0ه معه شرح جلال 
الدين السيوطيء وحاشية السنديء الناشر: دار الكتاب العربيء بيروت - لبنان. 

ه- شرح السنة. لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويء المتوفى سنة 517 هه الطبعة الثانية 408 اه 
الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت - لبنان. 

5- شرح صحيح مسلم. تأليف: محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء المتوفى سنة كلا"هف 
تحقيق: عصام الصبابطي وحازم محمد وعماد عامرء الطبعة الأولى 415١ه‏ دار أبي حيان. 

/الا- شرح معاني الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء المتوفى سنة ١117اه‏ حققه وعلق عليه 
محمد زهري النجارء الطبعة الأولى 7399١ه‏ . بيروت - لبنان. 

- شرح منتهى الإرادات. تأليف الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء المتوفى سنة ١١٠١٠ه‏ الناشر 
المكتبة السلفية, المدينة المذورة. 

9- صحيح ابن حبان. للحافظ محمد بن حبان.ء المتوفى سنة 4 ٠ه‏ المطبوع في «الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان», ترتيب: علاء الدين بن بلبان الفارسي »المتوفى سنة 4”/اه الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولى 
7ه بيروت ‏ لينان. 

-٠‏ صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء المتوفى سنة 1605اه 
مطبوع مع فتح الباريء الطبعة الأولى 41١ه.‏ دار أبي حيان. 

-١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني, الطبعة الثانية 5405 ١ه‏ المكتب 
الإسلامي. بيروت - لبنان. 

7- صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء المتوفى سنة ١15ه‏ مطيوع مع 
شرح النوويء الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه‏ دار أبي حيان. 

1- العناية في شرح الهداية. تأليف محمد بن محمود البابرتيء المتوفى سنة 85/اهه مطبوع مع فتح القدير, 
الطبعة الأولى 5١11"1اه.‏ 

4- عون المعبود شرح سنن أبي داود. لأبي الطيب شمس الحق العظيم آباديء, الناشر: دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبئان. 

4 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. لأحمد بن محمد الحنفي الحمويء المتوفى سنة /9١1ه‏ 
الطبعة الأولى 05٠14١ه‏ الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 

5- فتاوى إسلامية. الشيخ عبد العزيز بن باز وآخرونء الطبعة الأولى ٠8‏ ١ه‏ دار القلم» بيروت ‏ لبنان. 
0- الفتاوى السعدية. تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ,المتوفى سنة 11175ه الطبعة الثانية 
٠ه‏ مكتبة المعارفء الرياض. 

- فتاوى الشيخ محمد سعيد رضاء المتوفى سنة 54١اه.,‏ جمع صلاح الدين المنجد,ء دار الكتاب الجديدء 
بيروت - لبئان. 

9 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ,المتوفى سنة 517/ه 
الطبعة الأولى 41١ه.‏ دار أبي حيان. 
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- فتح القدير. لمحمد بن عبد الواحدء المعروف بابن الهمام, المتوفى سنة ١/5ه‏ الطبعة الأولى: سنة 1116ه 
-١‏ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً. تأليف: سعدي أبو جيبء الطبعة الأولى 07١4١ه‏ الناشر: دار الفكر» 
دمشق - سورية. 

؟- القاموس المحيط. تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآياديء المتوفى سنة 1١1/ه‏ الطبعة الأولى 
4ه دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان. 

91- القول الفصل في بيع الأجل. تأليف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالقء الطبعة الأولى 407 ١ه‏ الناشر مكتبة 
ابن تيميةء الكويت. 

4- القياس في الشرع الإسلامي. يحتوي على رسالة القياس لابن تيمية وفصول في القياس لابن قيم 
الجوزية. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. الطبعة الخامسة 14017 ١ه‏ منشورات دار الآفاق الجديدة, بيروت 
- لبنان. ١‏ 

- كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء المتوفى 
سنة 1477ه, تحقيق: محمد محمد الموريتاني, الطبعة الأولى 158١هء‏ الناشر: مكتبة الرياض الحديثة. 
95- كشاف اصطلاحات الفنون. تأليف محمد علي الفاروقي التهانويء الناشر: المؤسسة المصرية العامة 11/5 هم 
91- كشاف القناع عن مان الإقناع. تأليف الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء المتوفى سنة ١51١٠1ه‏ 
راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحيء طبعة 407١ه‏ الناشر دار الباز للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة. 
- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. تأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الشافعي, 
الطبعة الأولى 5417١ه‏ دار الخير - دمشق. 

- لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصريء المتوفى سنة ١١الاهه‏ طبعة 
"له دار صادرء يبروت - ليثان. 

- مبداً الرضا في العقود. تأليف: الدكتور علي محيي الدين علي القره داغيء الطبعة الأولى 05٠1اهه‏ 
الناشر: دار البشائر الإسلامية, بيروت ‏ لبنان. 

١‏ -المبدع في شرح المقنع. لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح 
الحنبلي, المتوفى سنة 15//ه طبعة ١٠/11م,‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 

١0‏ -المبسوط. لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي. طبعة ١4109‏ ه دار المعرفة, بيروت- لبنان. 

- متن القدوري. لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفيء المتوفى في عام 478 ه مطبوع مع اللباب 
في شرح الكتابء الطبعة الرابعة 1149 ه دار الكتاب العربيء بيروت- لبنان. 

4- مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد. تأليف الشيخ: أحمد بن عبد الله القاري. مطيوعات 
تهامة, الطبعة الأولى ١1501١ه‏ 

6- مجلة الأحكام العدلية. حررتها لجنة مؤلفة من العلماء. طبع قديمي كتب خانه ‏ كراتشيء باكستان. 
5- مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي. لفضيلة الشيخ مجمد بن صالح العثيمين. توزيع: دار طييبة 
للنشر والتوزيع. 

7 - المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النوويء المتوفى سنة 51/5ه دار الفكر. 
6- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. المتوفى سنة 14/اله. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجديء, تصوير الطبعة الأولى /1179اه. 

4 المحلى. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, المتوفى سنة 455ه الناشر: مكتبة الجمهورية 
العربية: بمضن. 

-٠‏ مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي طبعة 1914م دار القلم, بيروت - لبنان. 
-١‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية. تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنيلي اليعليء 
المتوفى سنة /الالاه الطبعة الثانية 405 ١ه‏ دار ابن القيم, الدمام. 1 1 1 
المدونة الكبرى. للإمام مالك - رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن 
الإمام: مالك - الطنغة الأولى بمطبعة السعادة :نمضي. 

-١1١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحمد بن الفراءء المتوفى سنة /45ه. تحقيق الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحمء الطبعة الأولى سنة 406 اه 
الناشر مكتبة المعارفء الرياض. 

54 المستدرك على الصحيحين. للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوريء المتوفى سنة 5٠4ه.‏ الناشر: دار 
الكتاب العربيء بيروت - لبنان. 

6 المسند. تأليف الإمام أحمد بن حنيل »المتوفى سنة ١41؟1ه‏ المكتب الإسلامي. 
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5 المصذف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيء المتوفى سنة ١١1ه‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
7 المصنف. لابن أبي شيبة:» المتوفى سنة ه17هء تحقيق: كمال يوسف الحوت, الطبعة الأولى 1409 اه 
الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض. 

- معالم السنن. لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي. المتتوفى سنة 88 "هه الطبعة الثانية 
١ه‏ منشورات المكتية العلمية,. ييروت ‏ لينان. 

49- المعاملات الشرعية المالية. تأليف أحمد إبراهيم بكء الناشر: دار الأنصار. 

المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة. تأليف الدكتور محمد رواس قلعه جيء الطبعة 
الأولى ١٠4١هه‏ الناشر دار النفائس. ١‏ 

- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. تأليف: الدكتور محمد عثمان شبيرء دار النفائس؛ عمان‎ ١ 
الأردن.‎ 

5- معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية. تأليف: علي بن محمد الجمعة, الطبعة الأولى ١547اهه‏ 
الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض. 

-١+‏ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. تأليف: د. نزيه حمادء الطبعة الثانية ١١4١هه‏ نشر 
وتوزيع: الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 

4- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. تأليف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم. الناشر: دار الفضيلة. 
6- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه: محمد فوؤاد عبد الباقي. دار ومطابع الشعب. 

5 المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية, الطبعة الأولى سنة ١٠4١ه.‏ 

7- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية, الطبعة الثالثة. 

- المعدول به عن القياسء, حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منه. تأليف: الدكتور عمر 
بن عبد العزيزء الطبعة الأولى /140١ه.‏ الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المذورة. 

48 المغني. لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة؛ المتوفى سنة ١77ه‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة, 
الطبعة الأولى 5405 اه. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. تأليف الشيخ محمد الشربيني الخطيبء الناشر دار إحياء 
التراث العربيء بيروت- لبنان. 

-١‏ من أحكام الفقه الإسلامي. جمع الشيخ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله. 

المنتقى. لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارودء المتوفى سنة 7017ه »الطبعة الأولى 5017 اه دار 
القلم, بيروت ‏ لبنان. 

1. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. تأليف تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
الشهير بابن النجارء المتوفى سنة 1417ه تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى سنة 
4ه مؤسسة الرسالة. بيروت- لبنان. 

4- منح الجليل شرح على مختصر خليل. للشيخ محمد عليش بن أحمد بن محمد عليشء الطبعة الأولى سنة 
5ه الئاشر دار الفكرء ييروت- لينان. 

ه- المهذب في فقه الإمام الشافعي. تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي 
المتوفى سنة “41ه الطبعة الثانية 1119ه الناشر دار المعرفة, بيروت- لبنان. 

5- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء المتتوفى سنة 
0ه تحقيق: علي بن محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة, بيروت - لبنان. 

-١07‏ نصب الراية لأحاديث الهداية . لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعيء المتوفى سنة 57/اه الطبعة 
الثانية. 

8- نظرية الأجل في الالتزام. تأليف الدكتور عبد الناصر توفيق العطارء مطبعة السعادة. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر. لمبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشافعيء ويعرف بابن الأثير» 
المتوفى سنة “0ه تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي.ء المكتبة العلمية. بيروت - لبثان. 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي, المتوفى سنة 4 ١٠٠هه‏ الناشر دار إحياء التراث العربيء بيروت- لبنان. 

0- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. تأليف: محمد بن علي الشوكانيء المتوفى سنة 
5ه" ء دار الجيلء. بيروت - لينان. 

- الهداية شرح بداية المبتدئ. تأليف: برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني, المتتوفى سنة وده 


العدد (14) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ - 50 - 


زيادة الثمن للأجل 


مطبوع مع فتح القديرء الطبعة الأولى 6١7اه.‏ 

-١ 5“‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية. لأبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري الحسني .الطبعة 
الأولى /5401١ه‏ عالم الكتب. بيروت - لبنان. 

-١ 5‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, 
المتوفى سنة ١ه‏ حققه الدكتور: إحسان عباسء دار صادرء بيروت - لبنان. 
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تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية 


د. علي بن راشد الدبيبان” 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه . . وبعل: 

يقول الإمام العلامة ابن القيم - رحمه الله - : «صحة الفهم وحسن القصد من أعظم 
نعم الله التي أنعم بها على عبده» بل ما أعطي عبد عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل 
منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامه عليهماء وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم 
الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من الْنحم عليهم الذين 
حَمسّنت أفهامهم وقصودهم» وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا 
صراطهم في كل صلاة» وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد» بميز به بين الصحيح 
والفاسد. والحق والباطل» والهدى والضلالء, والغي والرشاد» ويمده حسن القصدء 
وتحري الحق» وتقوى الرب في السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع الهوى» وإيثار الدنياء 
وطلب محمدة الخلق» وترك التقوى» ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحق إلا بنوعين من الفهم : أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع 


القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة, والمندوب حالياً لديوان رئاسة مجلس الوزراء. 


العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5474١ه -1١-‏ 


تنزيل الأحكام على الوقانع القضانية 

بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماء والنوع الثاني : فهم الواجب في 
الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم 
يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو 
أجرا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله . 

ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير هذا أضاع 
على الناس حقوقهم » ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله». )١(‏ 

هكذا يصوّر الإمام ابن القيم رحمه الله أهمية تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع 
والحوادث لا سيما في مقام القضاء والحكم. حيث لا يتمكن القاضي من الحكم بالحق» 
وتجلية حكم الشريعة المطهرة في أعيان الوقائع المعروضة إلا بإدراك وتحصيل درجتين تمنحان 
من حازهما الحكم الصحيح وتهديانه للعدل في حكمه وقضائه تلكم هما : 

فهم الواقع والفقه فيه واستيعابه» وفهم ما يجب شرعاً في ذلك الواقع» ومن ثم تطبيق 
أحدهما على الآخر» وبقدر ما يدرك القاضي من فهم الوقائع واستجماع أطرافهاء 
واستيعاب جوانبها وإدراك كنهها يتحقق له من المكنة في معرفة حكمها الشرعي المطابق 
لهاء لكون فهم الواقع في أعيان القضايا هو التشخيص الدقيق لوصف الدواء» وغير 
خاف أن سلامة التشخيص أساس في صحة إعطاء وصف الدواء الملائم» كما أن فهم 
الواجب في أغيان الوقائع بمعرفة الأحكام الشرعية بأصولها وقواعدها ودلائلها هو الثمرة 
الحقيقية المقصودة من عرض القضايا المختلفة على مقام القضاء والحكمء وما أعظم ذلك 
من مسؤولية تُحمّل من حُمّلها واجب الاستعداد لها وبذل الوسع في تحصيل ما يُخْرج من 
عهدتها بيقين» إحقاقاً للحق وإقامة للعدل ودفعاً لعهدة الأمانة وبراءة من توابع المحاسبة 
بين يدي أحكم الحاكمين» وخير الفاصلين سبحانه» حين تعاد الخصومة في يوم لا يغني 
فيه العذر إلا لمن بذل الجهد وحرص على أداء حق الولاية فيما عُهد إليه بالقسط » وحتى 
لا يترتب على التقصير في فهم الواقع والواجب فيه إضاعة حقوق الناس ونسبة ذلك إلى 
شرع الله المطهر . 


١ -‏ - العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5 57١ه‏ 


د.علي بن راشد الدبيان 


ومن وحي ماذكر: 

كانت هذه الدراسة الموجزة حول موضوع (تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع 
القضائية) ونعني بذلك دراسة أهم الجوانب التي اعتبرتها الشريعة منظوراً إليها عند قطع 
الأحكام وتنزيلها على أعيان الوقائع وآحاد الحوادث في مقام الحكم والقضاء حال الفصل 
بين أطرافهاء وبتصور القاضي لتلك المقررات والمبادئ يرتسم أمامه الطريق الصحيح لقطع 


يحوز الآلية الشرعية لتقرير وصياغة الأحكام الواجبة فيما يُدلَى إليه من خصوماتء إذ 
بمعرفة القاضي لما يُلاحظ ويعتبر في الأحكام عند تنزيلها على الوقائع من أنظار شرعية 
يتحصن بتوفيق الله له من الوقوع في الخطأ ويجانب موارد الزلل ويصل بأمان إلى إنتاج 
الحكم الشرعي السليم» وبإحاطته بأصول وقواعد تنزيل الأحكام على الوقائع يضمن 
الطريقة الصحيحة لقطع الحكم الشرعي وانطباقه على الواقعة المعروضة عنده ما يظهر 
أثره إيجابياً على سلامة الأحكام ودقتها في العمل القضائي بعمومه . 

وقبل أن نعرض للمعتبرات الشرعية في موضوع تنزيل الأحكام على الوقائع ننبه إلى 
أمرين مهمين : 

الأول: ضرورةٌتأهيل القاضي نفسة لهذا العمل وتعاهد ملكته باطراد بما يرفع مستوى 
لمدونات علوم الشريعة» ودراسة مسائل الوفاق والخلاف» وتحرير الأصول والفروع 

الثاني : حاجة القاضي الملحّة إلى بذل الوسع واستفراغ الجهد في أعيان القضايا 
واقعها على الحقيقة أو الواجب فيها بحكم الشريعة» وبناء ذلك على قاعدة التجرد 
والموضوعية والحياد ضماناً للعدل والقسط بين الأطراف المحتكمة إليه . 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5754١ه‏ -ا- 


تنزيل الأحكام على الوقانع القضانية 


أهم المعتبرات الشرعية لتنزيل الأحكام على الوقائع : 
يتوجب عند قطع الأحكام وتنزيلها على مختلف الوقائع النظر إلى ما يلي : 


المطلب الأول 
المقاصد الشرعية 


ويقصد بها : الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من 
أحكامها. (؟) 

وأعلى المقاصد التي قامت عليها الشريعة تحقيق مصالح العباد. . (””) قال الشاطبي 
رحمه الله : « ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية (5) . 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : « الشريعة عدل كلها» ورحمة كلهاء» ومصالح 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة 
إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» وإن دخلت فيها بالتأويل» 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه (ه). 


والمقاصد الشرعية ثلاثة أقسام: 

١‏ - مقاصد الشريعة العامة - وهي ما تعم جميع أبواب الشريعة أو معظمهاء كدفع 
الضرر ورفع الحرج وتيسير المشقة ونحوها. 

- مقاصد الشريعة الخاصة - وهي ما تخص باباآمن أبواب الشريعة» كمقاصد الشريعة 
من المعاملات المالية أو القضاء أو النكاح ونحوها. 

8 - مقاصد الشريعة الجزئية - وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي كالمقصد 
من إيجاب الزكاة(5) أو الصوم أو من تحريم الزنا والخمر. . ونحوها. 
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د. علي بن راشد الدبيان 

ترتيب المقاصد الشرعية على ثلاث مراتب : 

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - : « تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في 
الخلق, وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ضرورية» والثاني: أن تكون حاجية» والثالث : أن تكون تحسينية . 

- فأما الضرورية فمعناها : أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفى 
الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين . 


ومجموع الضروريات خمسة. وهي: 

حفظ الدين» والنفسء والنسلء والمال» والعقلء والحفظ لهايكون 
بأمرين : 

أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
الوجود. 

الثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب العدم . 

- وأما الحاجيات فمعناها : أنها مُفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم راع دخل على المكلفين على 
الجملة ‏ الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. . 
وهي جارية في العبادات والعادات والمعامللات والحنايات. . 

- وأما التحسينات فمعناها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. . الخ (7) . 

- وبقدر تعلق الحكم الشرعي بأي من مراتب المقاصد المشار إليها الضرورية» 
والحاجية » والتحسينية تكون أهميته من حيث المراعاة في تنزيل الحكم على عين الواقعة 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -05- 


تنزيل الأحكام على الوقانع القضانية 

الدرووفية: 

- ومن أمثلة مقاصد الشريعة العامة الكلية في الأحكام القضائية : 

مقصد العدل الذي هو أصل الحكمء قال جل وعلا ظ إن الله يَأمركم أن تََدُوا الأمَانَات 
إلى أهلهًا وإذا كس بين الثا أن تحكموا بالعذل 8(4)». وقال سبحانه: إن الله 0 
بالْعَل وَالِحْسَان 9(4) فكل حكم قضائي ينزل على واقعة ماء لم يكن محققاً للعدل أو 
تضمن جوراً بوجه من الوجوه فإن ذلك دليل على مجانبته لتحقيق المقصد الشرعي المراد . 

ومن أمثلة المقاصد العامة الكلية في الأحكام اليسر ورفع الحرج» قال جل شأنه : ل يريد 
الله يكم الببثر ولا يريد يكم العسار لا» )١‏ فإذا تضمن الحكم المراد تنزيله على الواقعة 
ا معروظية ريا ومشلقة على المكلفين غير حرج الحكم وشدته وتوابعه فإن ذلك الحكم 
يعد مجانباً للصواب لإخلاله بمقصد شرعي كلي هو رفع الحرج . 

ومن أمثلة المقاصد الكلية العامة في الأحكام دفع الضرر وإزالته» وسد الذرائع» وحفظ 
الحقوق» ودفع الظلم. . وغير ذلك . 

يضاف لذلك ما يُعرف في كل واقعة بأحوالها وظروفها عند استعراض أعيان القضايا 
بوقائعها المدلاة لدى القضاء. 


المطلب الثاني الجمع بين الكليات العامة والأدلة الجزئية الخاصة 


وتقمية ااانه لحان الكابانت الضية: والكلياه لاط اله 

فالكليات النصية هي التي جاءت في نصوص القرآن والسنة الصحيحة بمعنى كلي 
عام مثل قوله تعالى : ظ إن الله يمرك أن تؤدُوا الَمَانَات إِلَىَ أَهْلهَا وإذَا حَكَمْتَم بَيْنَ النّاس أن 
تَحْكُمُوا باعلال 4 )1١(‏ وقوله لأَوقُوا بالود 11(4) قوله ل ولا تر وازرة ور 
أخْرَىَ 42104 ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار وقوله «إن الله 
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د.علي بن راشد الدبيان 


كتب الإحسان على كل شيء. . . وقوله «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم 
محرماء فلا تظالموا. . وقوله (إنما الأعمال بالنيات» . 

أما الكليات الاستقرائية» فهي التي يتوصل إليها الفقيه عن طريق استقراء عدد من 
النصوص والأحكام الجزئية» كحفظ الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات» وسائر 
المقاصد العامة للشريعة» والقواعد الفقهية الجامعة» مثل: قاعدة الضرورات تبيح 
المحظورات وقاعدة المشقة تجلب التيسير . 

ونقصد بالأدلة الخاصة, أو الأدلة الجزئية» الأدلة الخاصة بمسائل معينة» كقوله تعالى : 
إِنَمَا الصّدَقات للْفقراء وَالمَساكين. . )١5(4‏ الدالة على مصرف الزكاة؛ وكقوله تعالى 
« حرمت عليْكم أتهانكة .. 004 الدالة على المحرمات في النكاح» وكحديث «يحرم 
من الرعياء ما ينتوم من النسبي»وكةلك الاقينة القريية: 

فلا بد للمجتهد. وهو ينظر في هذه الجزئتيات» من استحضار كليات الشريعة 
ومقاصدها العامة. وقواعدها الجامعة» ولا بد من مراعاة هذه وتلك في آن واحدء ولابد 
أن يكون الحكم مبنياً على هذه وتلك معاء أعني الأدلة الكلية» والأدلة الجزئية . 

وقد قرر الشاطبي - رحمه الله - أن الشريعة كلها مبنية (على قصد المحافظة على 
المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات» وأن هذه الكليات: «تقضي 
على كل جزئي تحتها. . إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه» بل هي أصول 
الشريعة. .» ثم قال: «وإذا كان كذلك» وكذلك الجزئيات ‏ وهي أصول الشريعة فيما 
تحتها ‏ مستمدة من تلك الأصول الكلية ‏ شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع 
الموجودات_فمن الواجب اعتبار تلك الجزتيات بهذه الكليات » عند إجراء الأدلة الخاصة 
من الكتاب والسئّة والإجماع والقياس» إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتهاء 
فمن أخذ بنص مثلاً في جزئي » معرضاً عن كلية فقد أخطأ» إلى أن قال: «وكما أن من 
أخذ بالجزئي معرضاً عن كليّة فقد أخطأء كذلك من أخذ بالكلي" معرضاً عن جزئيّة)» 
«فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسألة» . 
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فهذا هو الاجتهاد الحق» وهذا هو الاجتهاد الأكمل» فكل مسألة تعرض» يجب 
عرضها على الأدلة الجزئية وعلى الأدلة الكلية والمقاصد العامة للشريعة» والذي يقتصر 
في اجتهاده وفتواه على ما فهمه من دليل «أية أو حديث أو قياس» لا يقل اجتهاده قصوراً 
واختلالاً عمن ألم بشيء من مقاصد الشريعة في حفظها للمصالح الضرورية والحاجية 
والتحسينية ودرئها للمفاسد. . . » ثم أخذ يفتي ويحكم دون مراجعة ونظر في الأدلة 
الخاصة لكل مسألة وكل نازلة. فكلاهما قاصر مقصر عن درجة الاجتهاد الأمثل : 

«فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتهاء وبالعكس . وهو 
منتهى نظر المجتهدين بإطلاق. وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد(١).‏ 

ومن خلال ماذكر يظهر لنا أنه يتحتم النظر في الأدلة الجزئية والأحكام الخاصة» من 
خلال كليات الشريعة ومقاصدها العامة . 

ويمكن التمثيل لذلك بمسألة تقييد التصرف في الحقوق» وتقييد إلزامية العقود. وأعني 
الحقوق المشروعة الثابتة» والعقود الصحيحة المستوفية لشروطها الشكلية . 

فقد ينظر المجتهد (القاضي أو غيره في المسألة وفي دليلها الخاص» فيجد أن الحق ثابت 
لصاحبه» وله حق التصرف فيه كيف شاءء لأنه يتصرف في حقه وملكه واختصاصه. 
. . ولكن هذا التصرف إذا عرض على مقاصد الشريعة وقواعدها العامة» قد يظهر أنه 
مخالف لها. 

فها هنا - وبمقتضى الجمع في النظر بين الكليات والحزئيات - يتعين تقييد التصرف في 
الحقوق بما لا يخل بالكليات والمقاصد العامة(/9١).‏ 

ومن هذا الباب: ما يسمى في اصطلاح القانونيين «منع التعسف في استعمال الحق»» 
وهو أصل مقرر في فقه الشريعة . 

أما تقييد إلزامية العقود» فمستنده ما ثبت من قصد الشارع إلى إقامة العدل ونفي الظلم 
في المعاملات عامة» وفي العقود خاصة . فإذا تضمن العقد ظلماً بيّنآً بأحد طرفيه أو 
أطرافه فلا يسع المجتهد تجاهل ذلك بدعوى استيفائه لأركانه وشروطه الظاهرية أو 
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الشكلية. فلو كان الشرع يعتد بالعقود الظالمة» المستوفية لشروط التعاقدء لأباح عقد 
الرباء وبيع المجهول. وسائر عقود الغرر. 

وإذاً فقصد الشارع إلى منع المظالم ثابت قطعاً وعموماً» وثابت خصوصاً في العقود. 
ومن هنا فإن العقود الظالمة ظلماً بينآً تشكل مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة» فليس 
١العقد‏ شريعة المتعاقدين إلا إذا جاء في حدود الشريعة ومقاصدها إذ شريعة الله فوق 
شريعة المتعاقدين» فإذا تجاوزها العقد وجب نقضه أو تعديله بما يحقق العدل للطرفين . 

والظلم في العقود قد يكون خفياً لا يراه الطرفان» أو الطرف المتضرر على الأقل» ثم 
يتكشف. كما في الغرر والعيب . وقد يكون ظاهراً من أول مرة» ولكن أحد الطرفين 
مكره أو مضطر في تعاقده ذلك. وقد يكون العقد عادلاً في أول الأمر» ثم يطرأ من 
الظروف ما يجعل استمراره على حاله مجحفاً بأحد الطرفين. ففي هذه الحالات كلها 
يكون مطلوباً من المجتهد (قاضياً أو غيره) أن ينظر في الأمرء ويجتهد له بما يحقق التوازن 
والعدل. 

ومن النصوص الخاصة ما جاء في وضع الجوائح عن المشتري : ففي حديث جابر رضي 
الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح(18١)‏ و«أمر بوضع الجوائح(9١)»‏ 
وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً» بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ .)5١(‏ 

- ويلاحظ في هذا العصر ما يلتحق بمعنى الجوائح من الصور المستجدة كفيروسات 
أجهزة الحاسب الآلي وفقدان العملات الورقية أقيامها بانهيار الاقتصاد للدول وصدور 
أوامر الدول بالمنع من بعض التصرفات التجارية المتعاقد عليها ونحو ذلك . 

ومن مسائل هذا الباب الشرط الجزائي الجائر» والقول بجواز فسخ العقود الجائزة 
مطلقاً كالوكالة بعوض مثلاً» وكالتصرف بالملك تصرفاً يضر بالجار كاستنزاف ماء البئر 
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المطلب الثالث 
مراعاة المصالح والمفاسد 


فقد جاءت الشريعة بمراعاة المصالح للمكلفين وجلبها والمفاسد ودفعها بما اعتبره 
فقهاؤها بأنه مقصود الشريعة كلها في أحكامها الدنيوية والأخروية. قال الإمام ابن القبّ 
- رحمه الله -: ١‏ وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده» وجدتها لا تخرج عن 
تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وإن تزاحمت قدم أَهّمها وأجلهاء 
وإن فات أدناهاء وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وإن تزاحمت 
عطّل أعظمها فساداً باحتمال أدناهماء وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالّة 
عليه؛ شاهدة له بكمال علمه وحكمته؛ ولطفه بعباده» وإحسانه إليهم» وهذه الجملة لا 
يستريب فيها من له ذوق من الشريعة» وارتضع من ثديهاء وورد من صفو حوضهاء 
وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصا حها أكمل» ولا يمكن أحد من 
الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكامء وعللهاء والأوصاف المؤثرة فيها إلحاقاً وكرقاً إلا 
على هذه الطريقة . (77) 

وقال - رحمه الله -: «مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء 
وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين 
الأصلين . (77) 

وحين يتقرر للقاضي أن الشريعة قامت على أصل رعاية المصالح واستجلابها ودرء 
المفاسد واستدفاعها فإن قطع الحكم للواقعة القضائية المعروضة عليه يجب أن يراعي ذلك 
ويحققه إذ بمجانبة تحقيق ذلك يخرج الحكم عن قاعدة الشريعة الأصلية لا سيما وقد جعل 
الفقهاء المصلحة عَدَماً على الحكم المراد شرعاً . قال الغزالي - رحمه الله - : «ونحن نجعل 
المصلحة تارة عَلَماً للحكم» ونجعل الحكم أخرى عَلَماً لها أ. ه(: ؟) 
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بل عد الفقهاء المصالح بمعانيها المناسبة للمقصود الشرعي أصلاً صحيحاً يبنى عليه 
الحكم الشرعي . 

- قال الغزالي - رحمه الله - : «كل معنى مناسب للحكم مطرد في أحكام الشرع, لا 
يرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع فهو مقول به» وإن لم يشهد له 
أصل معين . (75) 

- وقال الشاطبي - رحمه الله - : «كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين» وكان 
ملائماً لتصرفات الشرع» ومأخوذاً معناه من أدلته» فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه؛ 
إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به أ.ه(7؟) 

- واعتماد الفقيه للمصالح المقررة شرعاً يعد قياساً كلياً مقدماً على الأقيسة الجزئية إذا 
تعارضا ولم يمكن الجمع بينهماء وهو ما يسميه بعض الفقهاء من المالكية (القياس المرسل 
(7)» ويعنون به اعتبار المصلحة أصلاً للأقيسة لما لم يرد به نص جزئي يندرج في مشموله . 

- والقاضي في قطعه للحكم يلزمه ملاحظة ما يختص بالواقعة المعروضة من مصالح 
عامة وخاصة بحيث يستجمعها الحكم المتقرر لديه ويلاحظ المفاسد الواقعة والمحتملة 
فيضمّن حكمه ما يستدفعها. على أن يرتكز تقدير المصالح والمفاسد على المراد والمقصود 
بلسان الشرع دون إعمال للهوى والتشهي الذي تميل إليه الطبائع والأهواءء إذالملصلحة 
المؤثرة في الحكم هي المصلحة الشرعية المعلومة من طريق الشرع وعلى هذا الأصل يجب 
بناء الأحكام . 

- كما يلزم إدراك أن المصلحة التي قصدت الشريعة جلبها والمحافظة عليها هي مصلحة 
شاملة تشمل مصالح الدنيا ومصالح الآخرة» ومصالح الفرد ومصالح الجماعة» ومصالح 
الجسد ومصالح الروح» كما تشمل المصالح العاجلة والمصالح الآجلة. . ولذا جاء الأمر 
بالمصالح والنهي عن المفاسد أمراً عاماً شاملاً في مثل قوله تعالى : 9 إن الله يمر بالْعدل 
والإحسان وَإيَاء ذي القرتى وين غن القخشاء والمدكر وانْبي 4(؟) ونح و ذلك من 
النصوص . 
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والمصالح والمفاسد تعرف من طريقين : 

الأول : الوحيء بما يرد الأمر به أو النهي عنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم. 

الثاني : ما تيسر للناس معرفته بالنظر والاستدلال والتجربة والممارسة والبحث 
والدراسة (9؟). 

- والمصالح والمفاسد تتفاوت من أوجه كثيرة» فمنها : 

باهو ظاعو ومنها با حو كفي روونها ماهر اضر ويتها دا حر معد ومنها فاخر 
عام وها نانف حاضو وشاصيل «لللب عاونا في نيان ' 

- وما من شك بأن القاضي ‏ من خلال استعراضه لوقائع القضية وحوادثها واستيعابه 
لحوانبها وما ترتبط به سيتمكن بفاعلية تامة من تقدير المصالح وجلبها وملاحظة المفاسد 
ودرثها سواء منها ما يرتبط بمصالح الأمة العامة أو ما يكون من مصلحة المترافعين 
والمتقاضين» والحاكم باعتباره منصوباً لإقامة حكم الشارع ينبعث من قواعد الشريعة 
وأحكامها ومقرراتها بتجرد وموضوعية بعيداً عن لوث الحيف والميل مع أطراف الخصومة 
إلا فيما هو عدل بينهم كافلاً لحقوقهم ومصا حهم تحت ظل المصلحة الشرعية المراعاة . 


المطلب الرابع 
النظر إلى المالات 


والمقصود بهذا النظر أن القاضي المجتهد حين يحكم في واقعة ما يلزمه تقدير مآل الحكم 
وعواقبه» وألايقتصر على مجرد قطع الحكم متغافلا عن آثاره وما يؤول إليه لكون الشريعة 
اعتبرت ذلك في أحكامها ومقاصدها وقواعدها . قال الشاطبي - رحمه الله - : « النظر 
في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً» كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» وذلك أن 
المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد 
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نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة 
تدرأ» ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو 
مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلك» فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية 
فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا 
مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما 
أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» 
وهو مجال للمجتهد صعب الموردء إلا أنه عذب المذاق» محمود الغب» جار على مقاصد 
الشريعة . (81) 


ا :أ ولا توا لذن اعرد من ذو الله فيسو 


سول واه ار حافت من ها ورا فل متاح عله أ يملا نه 
صَلّحًا 054 . 

- ومن عمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا النظر الشرعي ومراعاته له امتناعه 
صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع علمه بهم ومع علمه باستحقاقهم القتل» ولكنه 
قال عليه الصلاة والسلام : «أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»» وتخلى 
عن إعادة بناء البيت العتيق حتى لا يثير بلبلة بين العرب» وكثير منهم حديثوا عهد 
بالإسلام» وقال مخاطباً عائشة رضي الله عنها : «ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة» 
اقتصرواعن قواعد إبراهيم . قالت : فقلت يا رسول الله» أفلا تردها على قواعد إبراهيم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت». وعندما بال 
أعرابي في المسجد وقام الصحابة يزجرونه ويمنعونه» قال صلى الله عليه وسلم : «لا تزرموه 
دعوه» فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة 
القرآن . 
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قال الشاطبي - رحمه الله - في سياق الاستدلال لهذا النظر : «وكذلك الأدلة الدالة 
على سد الذرائع كلهاء فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز» فالأصل على 
المشروعية لكن مآله غير مشروع» والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلهاء فإن 
غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع . أ. ه (0”) 

والقاضي في حكمه حين يراعي مآله وعواقبه يقدّر مصالح المتقاضين ويوائم بينها وبين 
المصالح العامة» ويحيط الحكم بضمانات تكفل الاحتياط عن المفاسد» ومن أهم ما ينبغي 
تقديره في المآل نفاذ الحكم وإمكانية تنفيذه حيث «لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له» كما قال 
عمر رضي الله عنه في كتابه في القضاء. وكذا مراعاة حفظ حقوق ذوي العقود بعد 
حصولها بين أطرافها - وكمثال لذلك : يرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عدم 
جواز نقض العقود والحكم ببطلانها من القاضي ما دام أن مضامينها محل خلاف بين أهل 
العلم حتى ولو كان القاضي يرى بطلانها ومنعها حفاظاً لحقوق المتعاقدين - حيث إن 
المتعاقدين أوقعاه في حال اتفاقهما على جوازه عند عقدهما له . (5”) . 

وذكره الشيخ ابن سعدي - رحمه الله (717)» وذلك تقديراً منه لمصلحة طرفي العقد 
بعد حصوله وتمامه» ونظراً إلى ما يؤول إليه إبطال العقود بعد مضيها بين أطرافها من 
مفاسد وأضرار» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - «إذا عامل المسلم معاملة 
يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال» و إن 
لم يعتقد جواز تلك المعاملة . (7) 

وقال رحمه الله «ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حرامّاء نما الحرام ما ثبت 
تحريمه في بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس مرجح لذلك» وما تنازع فيه الناس لم 
يكن لأحدهم أن يحمل الناس على أحد هذه الأقوال. (89) 

وقال رحمه الله : «وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون 
لا تحريمها ولا تحاتملهاء فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمهاء 
وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد؛ ولايثل أحد: لايصح 
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العقد إلا الذي يعتقد العاقد أن الشارع أحله؛ ولو كان إذن الشارع الخاص شرطًا في 
صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه» كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم و 
إن كان قد صادف الحق )5٠(.‏ 

- ومن أمثلة ذلك : المماثلة في القصاص عند القائلين بها إذا تضمنت مالا يمكن تطبيقه 
إلا بحيف محتمل لمخالفة ذلك لما رواه مسلم في صحيحه ١‏ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة . ولعدم إمكانية التنفيذ أحياناً مراعاة لمصالح أخرى . 

- ومن أمثلة ذلك: ما قرره العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتابه القيم (إعلام 
الموقعين) أن وسائل إثبات الحقوق في الشريعة أوسع من وسائل حفظ الحقوق وتوثيقها لما 
فى ذلك من النظر إلى المآل فى حفظ مصلحة المتعاقدين وثبوت حقوقهاء قال - رحمه 
الله - : « فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق 
إلى أن يحفظ حقه بها )5١(.‏ 


المطلب الخامس 
ملاحظة تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان والأعراف والظروف والأوضاع 


وذاك لأن أحوال الأتم والمجتمعات وعوائدهم ليست جارية على سنن واحد ومنهاج 
وعناصر الحياة» وهذا التغيّر لاحظته الشريعة فى أحكامها . قال ابن عاشور : - «التغير 
سنة إلهية في الخلق لا تتخلف» فبقاء الأحكام مع تغيّر موجبها لا يخلو من أن يكون 
إقراراً لنقيض مقصود الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجب» فيصير أحد العملين 
عبثاً» أو أن يكون مكابرة فى تغير الموجب وذلك ينافى المشاهدة القطعية أو الظنية فى 
أحوال كثيرة» ويؤول ذلك على التقديرين إلى أن تكون الأحكام مقصودة لذاتهاء لا 
تابعة لموجباتها أ. ه(١7:)‏ 
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- وعد تغيّر الفتوى بحسب تغيّر الأمكنة والأزمنة والأحوال والعوائد معنى عظيم 
النفع » ومظهراً من مظاهر التخفيف ورفع الحرج عن الناس» وبسبب الجهل به يقع غلط 
عظيم في أحكام الشريعة يوجب من الحرج والمشقة والتكليف مالا سبيل إليه بركوب ما 
ينافي مقصود الشريعة التي جاءت بأعلى رتب المصالح . (57) 

قال ابن برهان : «وليس كل ما كان مصلحة في زمان يكون مصلحة في زمان آخرء 
ويجوز أن يكون الفعل مصلحة في زمان» ومفسدة في غيره» وليست الأزمنة 
متساوية . (15) 

وتبعاً لهذا التغيّر فإن الأحكام تتغيّر تحصيلاً لمصالح الناس» ودفعاً للحرج عنهم» قال 
الآمدي : (تغيّر المصالح واختلافها يقتضي تغيّر الأحكام واختلافها. (145) 

وعلى ما ذكر من المعنى يُحمل قول الإمام مالك - رحمه الله - « يحدث للناس من 
القضاء والفتوى بقدر ما أحدثوا من الفجور» وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله .(55) 
- ومعنى تغيّر الأحكام: 

هو تغيّر فتوى وقضاء المجتهد رعاية للمصالح الشرعية لموجب يقتضي ذلك وليس 
المعنى نسخ الحكم . قال الشاطبي - رحمه الله: «إن ما جرى من اختلاف الأحكام عند 
اختلاف العوائد» فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب, لأن الشرع موضوع 
على أنه دائم وأبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية . . وإنما معنى الاختلاف أن العوائد 
إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها . (51) 

كما قرر القرافي - رحمه الله - أن تغيّر الأحكام لا يعني نسخهاء بل يكون للمجتهد 
الانتقال من الحكم لحكم آخر يندرج تحت أصل شرعي صحيح لاختلاف الأسباب . (/1) 

وقال يرحمه الله - : « كل سبب شرعه الله لحكمة» لا يشرعه عند عدم الحكمة. كما 
شرع التعزيرات والحدود للزجر. ولم يشرعها في حق المجانين وإن تقدمت الجحناية منهم 
في حالة التكليف لعدم شعورهم بمقادير انخراق الحرمة والذمة والمهانة في حالة الغفلة فلا 
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يحصل الزجر. . . وكل سبب لا يحصل مقصوهه لا يشرع .(59) 
الأحكام تجاه التغيّر.. قسمان: 

الأول : الأحكام المنصوصة القطعية» وقواعد الشريعة» وأصولها فهذه أحكام ثابتة لا 
يطرأ عليها تغيير. كالأوامر والنواهي القواطع كالأمر بالصلاة والنهي عن السرقة ونحو 
ذلك» وقواعد الشريعة من العدل ورفع احرج وحفظ الكليات كلها كذلك . 

الثاني : الأحكام القابلة للتغيير والتبديل لاختلاف الظروف والأوضاع الزمانية 
والمكانية والعرفية وهي الأحكام الظنية التي لم يرد فيها نص قطعي أو تحديد شرعي أو 
إجماع » وهي ما تتعلق بالأمور الدنيوية من قضائية وسياسية ومالية وهو ما يعبّر عنه بعضهم 
بالسياسة الشرعية . 

قال ابن عاشور «أما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال 
والعصور. فالحمل فيها على حكم لا يتغير حرج عظيم على كثير من طبقات الأمة(10) 
ومن أمثلة ذلك : القبضء والعدالة والمروءة» والتوثيق» وصيغ العقود. والنفقة 
وتحديدهاء وزيارة المحضون وأسلوبهاء والحرز ونحو ذلك . 
أسباب تغير الأحكام: 

هناك أسباب متعددة تستدعي تغيير الأحكام لما تتضمنه من اقتضاء» لعل من أهمها ما 
يلي : 

: - تغير الزمان وأحوال الناس فيه - قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله‎ -١ 

«إن الله يأمر بالأمر في الوقت الذي يعلم أنه مصلحة فيه» ثم ينهي عنه في الوقت 
الذي يكون فعله فيه مفسدة على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة 
للمريض» وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة له. . . والله أولى بمراعاة 
مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأشخاص .(01) 

- والمقصود بتغير الزمان تغيّر أحوال الناس فيه وإلا فالزمن واحد لا يتغير» ولذا قال 
ابن القيم رحمه الله : «والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات» ودلائل الحال» 
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ومعرفة شواهدهء وفي القرائن ا حالية والمقالية» كفقهه في جزيئات وكليات الأحكامء 
أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلانه» ولا يشكون فيه» اعتماد 
منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله» فها هنا نوعان من الفقه لا بد 
للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية» وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز 
به بين الصادق والكاذبء والمحق والمبطل» ثم يطابق بين هذا وهذاء فيعطي الواقع حكمه 
من الواجب» ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع . (057) 

- ومما يذكر مثالا لتغيّر الحكم بتغيّر الزمان نسخ الأحكام بأنواعهاء وما ورد من حديث 
في أفضل الأعمال - قال بر الوالدين» ثم لما سئل أخرى قال: الصلاة على وقتهاء ثم لما 
سئل أخرى قال: حج مبرور» وفي رواية قال: «الجهاد في سبيل الله . وقد حمل ذلك 
على هذا المعنى العز بن عبد السلام - رحمه الله - دفعاً لتناقض القول في التفضيل بأنه 
صلى الله عليه وسلم بيّن في كل زمن لكل شخص ما يناسبه . (57) وقال الشاطبي - 
رحمه الله - : « جميعها يدل على أن التفضيل ليس بمطلق» ويشعر إشعاراً ظاهراً بأن 
القصد إغا هو بالنسبة إلى الوقت أو حال السائل . (5 05) 

-١‏ تغيّر أعراف الناس وعاداتهم - والشرط في إعمال العرف عدم مصادمته لنص أو 
دليل أقوى» واستقراره باتفاق» وعدم تغيره بعرف آخر . 

- كما أن الأعراف منها ما هو ثابت مستقر» ومنها ماهو متغيّر متقلب حسبما تستوجبه 
أفكار الناس وأوضاعهم وظروفهم . 

- ومن الأدلة على لزوم العرف والعمل به. قوله تعالى: آم بالعرئف 00(4), 
وقوله صلى اللدعليه وسالم لهند ينت عفة برقي اللدغنها سعون شتكت فم أب سقيان 
- رضي الله عنه - في النفقة : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أي بما جرى به العرف . 


1 


- قال الشاطبى رحمه الله: العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً. . (05) 
- وقد سبق أيضاً بيانه - رحمه الله - أن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس 
اختلافاً فى أصل الخنطاب» وإغا معنى الاختلاف أن العواتد إذا اختلفت رجعت كل عادة 
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إلى أصل شرعي يحكم به عليها. . ومثل لذلك بقبول قول الزوج في دفع الصداق بعد 
حصول الدخول بناء على العادة» وأن ذلك قد يتبدل فيكون القول قول الزوجة في دفع 
الصداق بعد حصول الدخول بناء على اختلاف العادة الأولى ونسخهاء وهذا حقيقته 
ليس اختلافاً في الحكم» وإنما اعتبار للقول المقدم كأصل ترجيحاً له لمعهود قضت به العادة 
أو استقراراً لأصل عرفي فيكون القول قوله لهذا الاعتبار. (01) 

والعوائد من حيث وقوعها في الوجود قسمان :- 

الأول : العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأقطار والأحوال كالأكل 
والشرب. والنوم واليقظة» وتناول الطيبات» والبعد عن المستخبثات وما أشبه ذلك . 

الثاني : العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأقطار والأحوال» كهيئات اللباس 
والمسكنء والبطء والسرعة» ونح و ذلك. . (/0) 


فهم عين الواقعة واستيعاب صورتها على الحقيقة 


ويؤكد هذا قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في كتابه لأبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه- في القضاء . . «الفهم الفهم فيما أدلى إليك أ. ه وهو حقيقة ما عناه 
الإمام ابن القيم -رحمه الله- بقوله : «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحق إلا بنوعين من الفهم » أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً» والنوع الثاني : فهم الواجب في 
الواقع . . (04) فالفهم الأول هو فهم الواقع . 

- إذ إن فهم الواقع هو الأساس لصحة تنزيل الحكم عليه » ويتحصل فهم الواقع للقاضي 
بأمور ثلاثة : 


الأول: استكمال ما لدى الخصمين في قضيتهما من وقائع وبينات» وإعطاؤهما الحرية 
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الكاملة في بيان ما لديهما ثما يخص دعواهما شريطة عدم الخروج عن ذات الموضوع . 

الثاني : استيعاب القاضي لما يُدلى إليه على حقيقته» وتصوره لذلك على وجهه 
الصحيح» وفهمه للوقائع والبينات وأقوال المترافعين بشكل سليم حيث سيؤسس على 
ذلك خلاصة تصوره للدعوى ووقائعها ودلائلها ومن ثم سيرتب عليه تنزيل الحكم الذي 
سينتهي إليه . 

الثالث : استجماع القاضي لأطراف الموضوع وركائزه ومعرفته لأصوله وفروعهء 
وإدراكه للفرق بين ما هو أساس وما يُعد فضلة» وهو ما يمكن تسميته بتنقيح مناط القضية 
بتركيز ما هو مؤثر واستجلائه» وتحريره ثما هو غث وتابع وثانوي» وبتحصيل هذه الخلاصة 
يتحقق للقاضي وضوح القضية وجلاء حقيقتها . 

- والفهم الصحيح للواقعة المعروضة هو المعتبر لتنزيل الحكم الشرعي, والخطأ فيه 
يستتبعه الخطأ في صحة تنزيل الحكم ومجانبته للصواب» ومع تسليمنا باختلاف أفهام 
القضاة وتباين قدرتهم على الاستيعاب إلا أن من المتفق عليه ضرورة توافر رصيد متساو 
من الفهم للوقائع بين الجميع ولو بأقل الدرجات لكي يصح القضاء وتندفع مسؤوليته من 
العهدة» ولذا يتعين على أجهزة التدقيق ومن له صلاحية مراجعة الحكم أن يلاحظ تقويم 
المسيرة القضائية للأحكام من هذا الجانب» وأن يقوّم الفهم للوقائع من حيث سلامته ليصح 
في ضوء ذلك تقويم الأحكام القضائية وصحتها في انبنائها على تصور دقيق لأعيان ما 


وردت عليه من قضايا ونوازل وحوادث . 


المطلب السابع 
مطابقة الحكم للواقعة وملاقاته لعين المطالبة 


فإنه ثما لا يحتاج إلى زيادة بحث ومناقشة أن الحكم القضائي يجب لصحة تنزيله على 
الواقعة أن يكون مطابقاً لها وملاقياً لا تضمنته من ادعاء ومطالبة» كما يجب أن يكون 
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د. علي بن راشد الدبيان 

شاملاً لجوانب القضية محققاً للهدف من القضاء وهو فصل الخصومة وقطع النزاع وهو 
مالا يتأتى إلا بانطباق الحكم وملاقاته للدعوى, ولذا اعتبرت المادة الثانية والتسعون بعد 
المائة من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة (د) أن من مسوغات جواز التماس إعادة النظر 
فيه الأحكام النهائية لدى محكمة التمييز أن لأيٌ من الخصوم إذا قضى الحكم بشيء لم 
يطلبوه أو قضى بأكثر تما طلبوه أن يتقدموا بطلب إعادة النظر منه- وذلك لكون الحكم فقد 
عنصر المطابقة لعين المطالبة مما سوغ الالتماس بإعادة النظر فيه» كما أن في عدم ملاقاة 
الحكم لعين الواقعة إبقاء ثغرات في القضية تستدعي فتح باب المشاكلة فيها بين أطرافها 
مستقبلا ثما يجعل الحكم غير حاسم للنزاع من جميع الوجوه» وفي حال زيادة الحكم 
بتضمنه ما لم يطلبه الخصوم أو أكثر ما طلبوه دخول في غير مورد المداعاة مما لا يكون 
سائغاً مع ترك أطراف النزاع له» ويستثنى من ذلك ما لو ظهر للقاضي حاجة النزاع وأطرافه 
لتلك الزيادة في الحكم لتحقيق مصلحة يراها أو الاحتياط للحقوق المعروضة:» فإن له 
ذلك شريطة أن يعلل ويدلل لما حكم به مما يُظهر وجه تلك الزيادة ويوضح ما يسوغها أمام 
الناظر في الحكم ويلفت إلى ما يستدعيها من مبررات . 

وأخيراً يتعيّن امتلاك القاضي وتحصيله لملكة معرفة الأحكام الشرعية للوصول لتنزيلها 
على الوقائع » وهذا شرط أساسي لصحة تنزيل الأحكام على الوقائع إذ كيف يكن للقاضي 
الفقيه تنزيل الأحكام الشرعية على ما يعرض من الوقائع قبل تمكنه من معرفتها والعلم بها 
وتحصيله لملكة استنباطها واستخراجها من مواردها. 

قال الشاطبي -رحمه الله- «إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين : أحدهما : 
فهم مقاصد الشريعة على كمالها . 

والثاني : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . 

أما الأول : فقد مر أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح» وأن المصالح إنما اعتبرت من 
حيث وضعها الشارع كذلكء لا من حيث إدراك المكلفء إذ المصالح تختلف عند ذلك 
بالنسب والإضافات» واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب» فإذا بلغ 
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تنزيل الأحكام على الوقانع القضانية 


الإنسان مبلغاأً فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة» وفي كل باب 
من أبوابهاء فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه 
وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله . 

وأما الثاني : فهو كالخادم للأول» فإن التمكن من ذلك إنما هو بوساطة معارف محتاج 
إليها في فهم الشريعة أولاً» ومن هنا كان خادماً للأول» وفي استنباط الأحكام ثانياً» 
لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلأّفي الاستنباط » فلذلك جعل شرطً ثانياً» وإنما كان الأول هو 
السبب في بلوغ هذه المرتبة لأنه المقصود والثاني وسيلة . (55) 

- ومن فضل القول أن القاضي لا يتسنى له العلم بالأحكام الشرعية إلا بدوام المطالعة 
والمراجعة واستذكار العلم الشرعي بقواعده وكلياته وفروعه وتوابعه» مع حيازته نصيباً 
مغنياً من العلوم ذات الصلة سواء تعلقت بموضوع مادة التشريع أو بوسائل إدراكهاء ومع 
أهمية استحضار القاضي ‏ ولو عن طريق المراجعة -لمادة الحكم محل المعالجة لا بد من 
دربته المستمرة على الموازنة وإدراك المدلولات في مسائل الأحكام وتصور المقايسة 
الصحيحة والمكنة من معرفة مسائل الوفاق والخلاف» والقدرة على الجمع والترجيح 
ومعرفة النظائر والأشباه» وفهم المعاني والمناسبات الشرعية على الوجه الصحيح» كما 
أن بمعرفة القاضي لأساليب العلماء والقضاة تمن سبق وطريقتهم في تحرير الأحكام 
والاهتداء إليها بعللها ودلائلها زيادة فياضة في ملكته وفهمه وقدرته في الاستنباط 
والتحليل والتقويم والموازنة . 

وبقدر ما يبذله القاضي من جهده ووسعه في معرفة الأحكام وتحصيله لهاء وحيازته 
لمعانيها وفهمه لآدلتها وعللها بقدر ما يصل إلى إدراك الحكم الصحيح في عين الوقائع 
المعروضة عليه في قضائه» ويخرج من العهدة بظن غالب يبرئ الذمة ويخرج من مسؤولية 
حمالة القضاء الذي وليه. 

هذا ما تيسر استعراضه في جوانب هذا الموضوع المهم » سائلاً المولى التوفيق والسداد» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 
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الهوامش 


.88-/1//١ إعلام الموقعين‎ )١( 

)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص". 

(") الموافقات 71/1" مجموع فتاوى ابن تبمية :48/7١ ,"١1١/1١٠‏ إعلام الموقعين ."/1٠‏ 
(؟) الموافقات ؟0/5١ه".‏ 

(5) إعلام الموقعين 19/". 

(1) مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام ص87. 

.9310/- 8594/5 الموافقات‎ )٠( 

(8) سورة النساء الآية /5. 

(9) سورة النحل آية: .1١‏ 

.186 سورة البقرة الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة النساء الآية: /ه 

(؟1١)‏ سورة المائدة الآية: .١‏ 

١764 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

.5١ سورة التوية الآية:‎ )١4( 

)١١(‏ سورة النساء الآبة: إرف 

(15) الموافقات 9/ره -؟١.‏ 

(1) أنظر-على سبيل المثال- بعض تلك المقاصد التي تسيغ تقييد التصرف في الحقوقء عند الدكتور فتحي 
الدريني في كتابه: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده وخاصة الفصل الثامن. 

(18) أبو داود والنسائي والإمام أحمد. 

(19) صحيح مسلم. 

)2١(‏ مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة, واللفظ من صحيح مسلم. 

)١1١(‏ ينظر: قواعد ابن رجب القاعدة الستون. وبحث لأحكام الجوار / الفايع ويراجع في هذا المبحث- مقاصد 
الشريعة عند الشاطبي للريسوني ص47" وما بعدها حيث نقل المبحث منه بتصرف وزيادات. 
)١١(‏ مفتاح دار السعادة ص ."65١‏ 

(؟3) زاد المعاد 7/1 585. 

(51) المنخول صه ه". 

(15) المرجع السابق ص54". 

."9/١ الموافقات‎ )١15( 

(70) بداية المجتهد ؟1/١77.‏ 

(18) سورة النحل الآبة .1١‏ 

.89 1,1 الموافقات ؟/‎ .٠١-7 / ١ أنظر:- قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١9( 
ينظر المرجعان السابقانء ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص75 وما بعدهاء ومقاصد الشريعة‎ )0( 
وما بعدها.‎ ١ عند الإمام العز بن عبد السلام ص؛ ؛‎ 

إبلضية الموافقات لوه 

(؟*) سورة الأنعام: .1١8‏ 

(9") سورة البقرة 9/ا1. 

(4") سورة النساء /؟١.‏ 

(5") المرجع السابق ؛ /555. 

(7") في القواعد النورانية ص١٠‏ 

(0") طريق الوصول الي العلم المأمول ١/1١81‏ 

(8") مجموع الفتاوى ."١8/59‏ 


العدد (14) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -"؟ - 
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(9") مجموع الفتاوى 9؟5/١١".‏ 

(10) القواعد النورانية ص5 .7١‏ 

.15/١ إعلام الموقعين‎ )5١( 

(؟4) مقاصد الشريعة الإسلامية ص1"5١‏ . 
(5) إعلام الموقعين .١/17‏ 

(::) الوصول إلى الأصول ١75٠/١‏ 

(5:) الأحكام في أصول الأحكام ؟/ "١‏ 
(45:) شرح الموطأ للزرقاني 4/5 ٠١‏ 
(40) الموافقات ؟ //اه. 

(4) الفروق 5/1. 

(5:9) المرجع السايق 7/15 .18١‏ 

(50) مقاصد الشريعة الإسلامية ص/11. 
(01) مفتاح دار السعادة 415/5. 

(59) الطرق الحكمية ص4. 

(5) قواعد الأحكام ١‏ /لك5ه. 

.٠٠١/4 الموافقات‎ )04( 

(هه) سورة الأعراف الآبة: 199. 

(كه) الموافقات ؟ / "الاه. 

(1) المرجع السابق 6 /01/5. 

(08) المرجع السابق 587/1. وانظر في هذا المبحث مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام ص9١‏ 
وما بعدها. 

(59) إعلام الموقعين .81//١‏ 

(50) الموافقات ؛ /ل/الا4. 
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المحكمة في القضاءالإسلامي 
والتنظيم القضاني السعودي 


المقدمة 
إِنَّالحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وعد ل اشرياف لدو و اسيك ]نأ نجه اأعده زرستو لضان اللدعليه رع اله مسي 
وسلم تسليماً كثيراً-» أما بعد: 
فإِن الشريعة الإسلاميّة شريعة جاءت من عند الله كاملة شاملة لجميع مناحي الحياة» 


3 


3 


#القاضي بِمَحكَمَة التّمييز بالرّيَاضءالأستاذ بِالْمَعْهَد العالي للقضاء. 


العدد )١18(‏ السنة الخامسة -ربيع الآخر 5474١ه -1١-‏ 


المحكمة في القضاءالإسلاميوالتنظيم القضاني السعودي 
وفي هذا يقول الله تعالى -: « الوم أكملت لكم ديتكم وأنْمنت عليكم نغمتي ورضيت لكم 
الإسْلامَ دينًا 4 [المائدة : “3] » فشريعة الإسلام جاءت بكُل ما يحتاجه الإنسان في شؤونه 
كلَهاء ومن ذلك : ما يتعلوّ بالقضاء والتقاضي من أحكام موضوعيّة أو إجرائيّة . 
وإنّ من يطلع على ما خطه يراع كوكبة من العلماء يظهرٌ له ذلك بجلاء» فقد صنّفُوا 
التصانيف الفقهبّة ولاطراض ات لبد لا را 


الإجرائيّة وغيرها. 


راكب لاس يديد سر قادرة عار سا كل اله ورا رعريع للك 
سف كل مقوّمات النموٌ لكل ما فيه حماية الحقوق وتسهيل الأداء مع الضبط 
والإتقان(١)»‏ وهذا بخلاف النظم الإجرائيّة المطبّقة في كثير من البلدان التي تعتمد القانون 
الإجرائي الفرنسي؛ فإنّها تجعل الوصول إلى الحق صعباً» بل ربما كانت سبباً في إهداره» 
فهذا أحد الباحثين في القوانين الإجرائيّة الوضعيّة يقول: »على أنَّنا يجب الاعتراف بأنّنا 
او ا ا ا ل 
لها فائدة» ولعل هذا را- جع إلى أن قانوننا منقول من أرض أجنبيّة» فقد. . . ثقل عن 
مجموعة نابليون التي تَقَلَتْ أو كادت ‏ أمر سنة ١1757177‏ » وقد أدّى هذا الوضع إلى انتقال 
تنظيم وضع في ظروف تاريخيّة معي في بلد أجنبي ليطبّق في . . . في وقت تغيّرت فيه 
روف ايا ّ 

وتنطبق هذه الملاحظة ‏ أيضاً على كثير من الأشكال التي تنص عليها المجموعة والتي 
نُقَلَتْ من قوانين أجنبية» أو من قوانين قديمة»(؟) 

ولقد اشتمل فقهنا الإجرائي في الإسلام على فروع لم يعتن بها الفقه الإجرائي في 
القانون الوضعي رغم أهميتها الإجرائية . َ 

من ذلك : ما ذكره رئيس محكمة النقض المصرية الأستاذ جمال صادق المرصفاوي 
«معاصر» إذ قال : «لم تهتم القوانين الوضعيّة بوضع الضوابط لترتيب الخصومات»7(2) . 
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الشيخ/ عبداللهبن محمد بن سعد آل خنين 

ومن الموضوعات الهامّة في قضائنا الإسلامي : «الَحَكَمّة) ؛ فإِنلمكان التقاضي أهميّة 
بوني القاشى والشاقو نه قور ره تاقري على أللء ضط والقوام تومه جتن 
أكمل الوجوه وأتمّ الأحوال كما إِنَّهِ بسر على المتقاضين الوصول إلى القاضي بيسر 
ونهرلة» كنا لحك صرو او مكاة سروف قز تفيوما و جدهاة للا كلت عناء 
الس عن الناضي: ولاتقعه عل وكانة 

كما إن الَحْكّمّة تكون مَجْمَّعاً للكتبة وغيرهم من أعوان القاضيء ومكاناً لحفظ 
التوابين من الساف والشعادت. 

ولذا فقد صحّ العزم مني على الكتابة في هذا الموضوع » ونظمت عقّده في مقدمة» 
وثلاثة عشر مبحثاً» وخاتقة» بيانها كالتالي : 

المقدمة . 

الملبحث الأول :المراد ب«الَحْكمّة). وإطلاق العلماء لفظ «الَحَْكُمَة) على مكان 
التقاضي . 

المبحث الثاني : شرعيّة اتخاذ المحكمّة. 

المبحث الثالث : أوصاف الَحَكُمَة . 

المبحث الرابع : الأمكنة التي يَُقُضى فيها وهي مُعَدَهٌ للتقاضي . 

المبحث الخامس : الأمكنة التي يُقْضى فيها وليست مُعََةٌ للتقاضي . 

المبحث السادس : التخصيص بالقضاء في المحكمَة . 

المبحث السابع : آداب مجيء القاضي إلى الَْحْكّمّة ودخوله فيها. 

المبحث الثامن : آداب جلوس القاضي في الْمحَكمَّة . 

المبحث التاسع : ترتيب دخول الخصوم على القاضي في المحكمَة . 

اللبحث العاشر : تقديم أصحاب الأعذار بالدخول على القاضي في المحَكمَّة . 

المبحث الحادي عشر : آداب دخول الخصمين المحكمة . 

الملبحث الثاني عشر : آداب جلوس الخصمين في الَحْكَمّة للمحاكمة . 
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الحكمة في القضاء الإسلاميوالتنظيم القضائي السعودي 

المبحث الثالث عشر : مواعيد جلسات التقاضي في المحَكُمَة . 

الخاتمة : وفيها مُلَخّصُ البحث . 

وقد تناولت في هذا البحث ما كتبه العلماء حول مكان التقاضي وآدابه» وتناولت فيه 
ما يتعلّق بالتنظيم القضائي السعودي» وأَدْرَجِتُه في مكانه المناسب من المباحث التي ذكرتها 
آنفاً» وما سكت عنه في التنظيم فالأصل فيه الرجوغ إلى أحكام الفقه؛ وأشرت إلى ما 
عليه العمل في محاكمنا السعوديّة» وإلى ما رك العمل به فيها ما ذكره الفقهاء فيما يتعلّق 
بالتراتيب التنظيميّة المتعلقة بالمحاكم ؛ درق الاستصاض: أو من قبيل التراتيب 
التنظيميّة التي تختلف باختلاف الاختصاص أو التنظيم . َ َ 

وأبدأ في الكلام حول ما أشرت إليه ‏ مستعيناً بالله -؛ فإنَّ حسبنا ونم الوكيل . 
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الشيخ/ عبداللهبن محمد بن سعد آل خذين 
المملحث الأول 
المراد ب «المَحكمّة) وإطلاق العلماء لفظ «المحكمّة» على مكان التقاضى 


المراد ب «المحكمة»: 

هي المكان الُْحَدُ لجلوس القاضي عند نظر الأقضية والفصل فيها(5) . 

وهذا هو المراد عند الإطلاق . 

كما يطلق بعض المعاصرين ذلك على الهيئة القضائيّة التي تدولى الفصل في 
الأقضية(0). 


ومجاز اللغة يتسع لهذا الإطلاق؛ لأنه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه . 

إطلاق العلماء لفظ «الَحكمّة» على مكان التقاضي : 

إطلاق لفظ «الَحكّمّة» على مجلس القاضي ومجتمع أعوانه إطلا ققدي عرفه فقهاؤناء 
وجرت به ألسنتهم وأقلامهم . 

يقول الكاساني (ت: 0/1ه) عند ذكر شيء من آداب القاضي : «وَيُسَلَمُ على الخصوم 
إذا دخلوا المحكمة. . .)(5). 

ويقول ابن الشحنة (ت: 8/7ه) عند الحديث عن الوكالة على المخصومة : «وفي 
البوازي: وك أذ الخضمين دن وقاف اكتكنة ركياة فقال الآخر: ليس لي مال أسنتأجرٌ 
به من وكلاء المحكمة مَنْ يقاومه. . . »(7) . 

وقد تتابع الفقهاء من سائر المذاهب الأربعة على استعمال لفظ «المحكمة» مراداً به 
مكان التقاضي(8) . 

ولم يقتصر استعمال هذا المصطلح «المَحكّمّة) على أَلْسئّة الفقهاء وأقلامهم» بل قد 
جرت به ألسكة المؤرخين المسلمين وأقلامهم(4): وكّل ذلك يدل على استعمال هذا 
المصطلح وشيوعه عند علمائنا منذ زمن بعيد يقرب من ثمانمائة وأربعين سنة حتى الآن . 

وفي هذا رَدٌ ظاهر على من الْتَبَسَ عليه الأمر في استعمال لفظ «اللَحَكَّمّة) ووجوده في 
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الفقه الإسلامي فأنكره(١٠١).‏ 

كما أَطْلقَ على الْحَكّمَة "دار القضاء»» من ذلك ما يلي : 

١-ما‏ رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه: أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب 
كان نحو دار القضاء ‏ ورسول الله يلد قائم يخطب .. . .)١١10).‏ ّ 

"ما رواه عبدالله بن دينار» قال: «جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ 
وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير . . .)١7(».‏ 


الم لمبحث الثانى 
شرعيّة اتخاذ المحكمة 


للقاضي أن يَنَخْذَداراً خاصّة للقضاء تكون محلا لجلوسه عند فصل المنازعات وقضاء 
الحاجات ومجمعاً للكتبة وسائر الأعوان» ومكاناً لحفظ دواوينه وأوراقه من المحاضر 
والمتّجلات» ومقصداً لمن أراده من الخصوم وأصحاب الحاجات» فلا يَضْلُون مكانه» 
ولا يَتَعَسسَرُ عليهم الاهتداءً إليه(7١)‏ . 

وقد كان اتنّخَاذْ الدور لحاجات المسلمين معروفاً» من ذلك : أنه كان يوجد في المدينة 
في عهد النبي يَكِةٍ دار لنزول القرّاء والوفود(4 .)١‏ 

ولم يخالف في جواز انّخَاذ دار للقضاء أحل من الفقهاء . 

َانَّخَادُ دار للقضاء كان معروفاً في صدر الإسلام» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
«اللارجاة مكيل المسعحاه يوم تحدم ياب كان نحو قار القغبات ورصول الله له قائم 
يخطب .. . .)١80()».‏ ْ 

فقد كانت هذه الدار معروفة مشتهرة بأنّها دار القضاء . 

واخثلف في تأويلها على قولين: 

الأول : هي دار الإمارة بالمدينة . 
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الثاني : بل هي دارٌكانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » فلما مات بيعت في 
قضاء دينه» فصارت لمروان ‏ وكان أميراً بالمدينة )١(-‏ . 

وقد ذكر الإمام مالك ات : 117/4ه) أن رَحْبَةدار مروان كان يجلس فيها القضاة لفصل 
الخصومات؛ وما كانت تسمّى إلا اراخبَة حْبَة القضاة»(/ا١).‏ 

فيظهر لي : أنه دار تحت لفصل الخصومات . 

ولا معارضة بين بيعها على مروان واتٌّخَاذها داراً للقضاء ؛ ذلك لأنّها قد تُتََخْذ داراً 
للقضاء وتتناقلها الأيدي بالبيع والشراء لمقتض لم يظهر لنا. 

وَانَّكَل ستحدون (ت: 8 7ع دوعو انحن علماة املك ريال المتيجد يخلسن قنة 
لفصل المخصومات(8١).‏ 

يقول الكنّاني ات : 1787ه): «وفي تاريخ ابن عساكر عن أبي صالح مولى العباس 
قال: أرسلني العباس إلى عثمان أدعوه فأتيته في دار القضاء . 

قال بعضهم : إذا صح هذا يكون عثمان هو أول من انََخَدَ في الإسلام داراً 
للقضاء»(9١).‏ 

وتتابع عدد من الباحثين المعاصرين على ذلك فقالوا: إن أول من اتَخَدَداراً للقضاء هو 
عثمان بن عفان رضي الله عنه .270 . ١‏ 

وامْتقرَ العمل الآن على : أن القاضي يجلس لفصل الخصومات في دار خاصة تسمى : 
«المحكمة) . 1 ١‏ 


المبحث الثالث 
أوضاق الذكنة 


القضاء مَقْطَعْ ا لحقوق. به تحصل نُصْرةٌ المظلومين» ودفع الظالمين» فيصان به الدين» 
والنفس» والعقلء والبْضعء والعرئضء والتَّسَبء وال مال» ولا يتحقق غرضه هذا إلاً إذا 
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كن الخصم من الإدلاء بِحُجََّه واستوفاها القاضي ومهِمَهًا على حقيقتها . 
رعاشو على ذلاك فيزة ننلين الققبافوالداو العامة لدم وركرة ولاق دا قلت 
فيه الأوصاف الآثية : 
الا كيؤضييا رانين 
وذلك حتى لا يتأذى القاضي من المكان بضيقه» ولا أعواثه؛ ولا الخصوم, ولايْرَاحَمٌ 
فيه شيخ ولا عاجرٌ فترتاح فيه النفوسٌ بتسريح التَرء وراحة البدن, وَبْحُدُعنها السآمة 
والملل(1؟). 
"- أن يكون قريباً متوسطاً في البلد وبارزاً: 
وذلك ليعرفه كُل من احتاج إليه من مستوطن أو غريب» ويصله بيسر وسهولة» فلا 
كَل محتاجإليه البحث عنه» أو عَنّاءَ الوصول إليه(77) . 
*'- أَنْ يكون مُريحاً وَاقياً من ال حر والبَّرئد والشمس والمطر ذا حدائق وخضرة: 
نبكرة مسدلا اهما فى ذلاك» لايعاقى فبه القناعبى يزلا أعزواثه وله المتصرة 
بشيع(2)77 ٠‏ مُجَهراً بما يدفع الحر والبَرْد ويحمل على التَّشَاط ويدفع الملالة من وسائل 
التبريد والتدفئة» ووجود الخضرة والحدائق(5 ؟). 
؟- أَنْ يكون في مكان مَصون عن ريح كريهة أو غبار أو دُحَّان: 
لآنّذلك يؤذي القاضيّ وأعوائه والخصوم وسائ ئرمَنْ يَتَردَدْ على المحْكّمّة لحاجته(0 )١‏ . 
6 أن يكون ترا هويا : 
فتكون إضاءته على أكمل وجه وأخْسّنه سواء بالشمس أم بغيرها من وسائل الإضاءة . 
كما يكون مما يمكن تهويته عند الاقتضاء ؛ وذلك ليكون المكان على أحسن أحواله لا 
يحصل به ملالة ولا ضجر(71). 
5 أن يشتمل على المرافق التي يُحْتَاج إليها: 
سواء في ذلك المرافقٌ التي بخص القاضي وأعوانه لحاجاتهم الشخصيّة» مثل: مكان 
الشرب ونحوه, أو مكان قضاء الحاجة(71)؛ لأنّ تلك أحوال لا يستغني عنها القاضي 
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ولا أعوانه» أم المرافق التي يحتاجونها لأداء أعمال المحَكّمّة » مثل : العْرّف الكافية للأعوان 
والتجلاتروتسن ذلك 

وكذا يجب أن تشتمل الحْكَّمَة على كَل ما يحتاجه سائر مَنْ يتّصل بِالمحْكَمّة من شاهد 
التعميم أوكرلجم ا شرهم: 
- أن يكون لاثقاً بوظيفة القضاء: 

وقد أكّد فقهاؤنا بأنَ القضاء من أَعْظم الخطط والمناصب قلراً» فيُرَاعى أن يكون مكان 
التقاضي ‏ الَحْكّمّة ‏ لائقاً بمكانة القضاءء يحمل على الهيبة والأبّهة» وفي غاية الجلالة 
نكري 


المبحث الرابع 
الأمكنة التي يتقض فيها وهي مُعَدَةٌ للتقاضي 


هناك أمكنة مُعَدةٌ للتقاضي عرفها القضاء الإسلامي» منها ما يلي : 
اداللشكة: 

وقد سبق بيان المراد بها(79)» وشرعبّة اتَّْخَاذها(”7)» ومر معنا أنَّهِ يُطلّق عليها: 
«دار القضاء»؛ وأن هذا اللفظ جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه(071» كما إِنّه يطلق عليها : «الَحْكّمَة)(77) . 
"دار العدل: 

أطلق هذا اللفظ على دار تَجْمَعْ عد دوائر قضائيّة . 

وقدقكر القلقتمرع (ت 30450و اتعدال ف زنائده و البااقيم عمسن رظان 
هي (17) : 

أ قضاء القضاة (القضاء العام) . 

ب قضاء العسكر. 
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ج إفتاء دار العدل . 

د وكالة بيت المال. 

ه المسيبة . 

وجاء في ترجمة القاضي بدر الدين الحنبلي (ت: ١١8ه):‏ أنه ولي قضاء العسكرء 
وإفتاءَ دار العدل» مما يدل على مباشرة القضاة والفقهاء لأعمالهم داخل هذه الدوائر(5 ") . 

ولا حجر في الأسماء إذا استقامت على اللغة العربيّة والمعاني الشرعيّة . 


المبحث الخامس 
الأمتكدة الى الهى فيها لست 82 الشافن 


هناك أمكنة يجلس القاضي فيها للفصل بين الخصوم وليست مُعَدَةٌ للتقاضي» وقد 
عَرَقَها القضاء الإسلامي» ومن تلك الأمكنة ما يلي : 
١‏ المسحد: 

وهو مكان العبادة الذي يؤدي فيه المسلمون صلواتهم . 

وإذاكان هذا هو غرهه الأساس ]لأأكه تتتنة لأغراضى قش .«منيا: جلوس القضاة 
لقصل القمونات 180 2 7 ْ 

وقد قضى النبي يل على رجل بالرجْم وهو في المسجدء فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: "أتى رجل رسول الله َك وهو في المسجد-» قتاذافء فقال: يا وسول اللدب 
ني زْكيْت» فأغرض عنه. قَلَمَا شّهدَ على نفسه أربعاً قال: أبك جنون؟ قال: لاء قال : 
اذهبوا به فارجموه؛(0). 

قال البخاري (ت : 1057ه): «ولآعَنَ عمرٌ رضي الله عنه عند منبر النبي كَل 
وقضى شريح» والشعبي» ويحيى بن يعمر في المسجد717(0) . 

ويكون جلوس القاضي في الجوامع إذا كانت وسط البلد» وإلا قضى في أي مسجد 
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فحظ البلدان 9 

وبجواز القضاء في المسجد قال الحنفيّة(79)» والمالكيّة(٠‏ 5)» والحنابلة(1 5)» وهو 
قرل لشاف 4 

وخالف أكثر الشافعيّة فقالوا بكراهة القضاء في المسجد ؛ تنزيهاً عن أن يجلس القاضي 
في المسجد لفصل الخصومة . 

أما لو جلس لغير فصل الخصومات فحصلت عنده خصومة أو خصومات فله الحكم 
بين أصحابها بلا كراهة . 

وهكذا إذا اقتضى الآمر تغليظ اليمين في المسجد . 

وعلَّةُ الكراهة عندهم : أن الخصومة يحصل فيها المشاتمة واللّمَطء والمسجل منزَّةعن 
هذاء ولأن الخصم قد يكون ممنوعاً من دخول المسجد كالجنب والحائض. فلا يمكنه الْمقَام 
في المسجد للخصومة(57) . 

والقضاء في المساجد اليوم مهجور”. فقد أصبح القاضي يجلس للفصل في الخصومات 
وقضاء الحاجات في دار خاصة تسمى : «المحكمة) . 
"- دار القاضي ومستكنه: 

إِنَّللقاضي أن يقضي في داره التي انَّخَدّها مسكناً» فيأتيه الخصوم فيهاء ولا يمنع أحد 
افو » :ويلك قال اتقاطة(44)ع ريغن الذالكية (40) وبر الفاف© 450 

زاد بعض الشافعيّة : لكن بُخْليه بحيث لا يُحْتَشَمُ من دخوله؛ وإلا كّره(417) . 

فعن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب : أنه تقاضى ابن أبي حَلارَد دَيْنَا كان له عليه 


1 


في المسجد»ء فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله يك وهو في بيته» فخرج إليهما 
حتى كشف سخْف(5/7) حجرته» فنادى : يا كعب» قال : لبيك يا رسول الله قال: 
ضع من دينك هذا وأومأ إليهء أئْ: الشطر -» قال: لقد فَعَلْتْيا رسول الله قال: قم 
قافضه)(59). 


ففى هذا الحديث أن النبى كك قضى وهو فى بيته» وقد بوكب النسائى على ذلك بقوله : 
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«حْكُم الحاكم في داره)(00) . 

وكره بعض المالكيّة للقاضي القضاء في داره؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
أنكر على أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قضاءه بين الخصوم في داره(١‏ 0) . 

وأجازوه إذا دَحَت إلى ذلك ضرورة» وعليه حينئل أن يفتح أبوابها ويجعلها مباحة 
للدخول من غير حجاب ولا منع(07) . 

وقضاء القاضي في داره مهجورٌ الآن . 
*- في الفضاء الواسع أو مجامع الناس أو أي مكان مناسب: 

اكرييضن نا بيبا لامي يطلب لصاوتي العام لوانت 010 

وذكر الحنفيّة أنه يجلس في أشهر الأماكن ومجامع الناس(: 0) . 

وذكر المالكيّة أنه حيثما جلس القاضي المأمون فهو جائز(00) . 

وكُل ذلك مهجور” الآن؛ إذ إن القضاء الآن يكون في دار مُعَدَة لذلك . 
5- الطريق: 00 

ذكر الحنفيّة بأنّهِ لا بأس بالقعود على الطريق لفصل الخنصومات إذا كان الطريق لا 
يضيق على المارّة(5 6) . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنهأَنّه قال : «بينما أنا والنبي يَْةٍ خارجان من المسجد 
ْنَا رجل عند سثدّة المسجد فقال : يا رسول الله» متى الساعة؟ قال النبي كَكِِ : ما أعدذتَ 
لها؟ فكأن الرجل امْتكَانَ» ثم قال: يا رسول الله» ما أعدذت لها كبير صيام ولا صلاة 
ولاصدقة ولكتّي أحبٌ الله ورسوله» قال: أنت مع مَنْ أحببت01/(0) . 

ربرب اليخارى لت : 5ه) على هذا الحديث بقوله: »القضاء والفتيا في 
الطريق»)(0/2). 

قال ابن حجر (ت: 867ه): «والحديث . . . يؤخد منه جواز الفتيا -يعني: في 
الطريك د + فلحو به الحُكْم)(09) . 

قال البخاري : «وقضى يحيى بن يعمر في الطريق» وقضى الشعبي على باب 
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.)59١()هراد‎ 

قال ابن حير رت 657مه) : «والأثران المذكوران في الترجمة صريحان فيما يتعلّق 
بالقضا6 05 يعني : في الطريق 

لكنْذكر الحنفيّة(2)717 1212270 لا يقضي وهو ماش أو راكب في 
الطريق . 

وأجازه أشهب (ت: 5 ١7ه)-من‏ المالكيّة إذا لم يَشَعَلْهُالمشي عن التَّظر والفهم(55). 

والقضاء في الطريق مهجور”الآن. 
المدارس وأمكنة أخرى: 

قد قضى بعض القضاة في بعض المدارس » ودار السلطان» وأمكنة أخرى» وكان بعض 
القضاة يطوف مْتَجَوَلاً يقضي في القرى(510) . 

وكُلٌ ذلك حسب الاختصاص الذي يُجْعَل للقاضي من قبل ولي الأمر حسب نص 
التولية أو العرف الجاري بذلك . 

على أنه يجب أن يُرَاعى في كل الأحوال كول المكان الذي يجلس فيه القاضي لفصل 
الخصومات لاثئقاً بوظيفة القضاء ومكانته . 

والعمل اليومّ جار على : أن نظر القضايا الجنائيّة للأحداث الْمُقَامَة من الادعاء العام 
يكون في مقر : د توقيفهم بدار الأحداث . 


التخصيص بالقضاء فى المحكمة 


ا مجاسر يفص الل ا رارك رو ار 
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القضاءً في غيره؟ 

لقد تحدّث الماوردي الشافعي (ت: ٠45ه)‏ عن هذه المسألة فقال: اولو قُلّدَ جميع 
البلد ليحكم في أحد جانبيه أو في مَحَلَّة منه أو في دار من دُوره جاز له الحكم في كل 
موضع منه ؛ أنه لا يمكن الحجر عليه في مواضع جلوسه مع عموم ولايته. . . ولو قُلّد 
الحَكُم فيمن وَّرة إليه في داره أو مسجده صَّح ولم يَجُرْ أنْ يحكم في غير داره ولا في غير 
مسجده)(/5). 

وبمثل ذلك قال أبو يعلى الحنبلي (ت: /55ه)(18). 

وحاصل رأيهما: أن ليس للإمام الحجرٌ على القاضي بتحديد محل جلوسه للقضاء 
في جانب من البلد أو مَحلّة منه أو في دار من دُوره إذا ولآه البلد ولاية عامّة» فإن ولآه في 
دار أو مسجد ليحكم فيمن ورد عليه صّح. 

ولاتعيي عن شنا الأمراران امهيا مياسن مد من سيج أن كييك بلق 
حَكْمُه إل فيه» ولا يَسنْمَمْبيّنة إلا فيه(59). 

روعالا بكي عذا اكول رودي ات ه) وأبو يعلى (ت: /40ه) حول من 
ولآه الإمام في دار أو مسجد ليحكم بين من ورك عليه» وأن ذلك صحيح . 

الف رظي لى: الديجر زلولى الثثر انكل القافي سندلا لشاف الك 
مثلاً-» ويمنعه من الحكم في غيره ولو وله ولاية عامّة على البلد جميعه؛ لأنّ ذلك من 
باب الولاية» وللإمام أن يُخَصّص القاضي بألا يقضي لأهل البلد إلا في دار مُعيّنة . 

ولاشك أن تحديد دار للقضاء تُتَّحَذٌ مَحْكَمَة يقصدها المتنازعون ومَنْ لهم حاجة ويعرفها 
الُرباء وتكون مؤنَّئَة ومهّأة بما يحتاجه القاضي وتكون موضعاً لاجتماع الأعوان من الكتبة 
وغيرهم ومحلاً لحفظ المحاضر والسستّجلاتيُسَهّل على القضاة أداء مهامّهم في يسر 
وسهولة؛ وكُل ذلك مقاصد تطلبها الشريعة وتُرَخُّبْ فيها. ْ 

على أن مثل ذلك لا يمنع القاضي من الخروج إلى موضع النزاع عند الاقتضاء من 
تطبيق بيّنات » وسماع بيّنة تَردُعلى المحل عند التطبيق» ونحو ذلك . 
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ولولي الأمر أو نائبه أن يأذن بعقد جلسات الْمحَكّمّة في أي موضع من ولايته عند 
الاقتضاءء فيجوز فصل الخصومة فيهاء وقد قال النبي يَِةِ في قصة العسيف الذي زنى 
بالمرأة: . . . واغَل يا أَيْس إلى امرأة هذاء فإ اعترفت فارجمها"(١20‏ . 

وعوسهل ين سعد البباعادي رضي الله عنه قال : «كان قتال بين بني عمرو» فبلغ 
ذلك النبي يل فصلّى الظهر» ثم أتاهم يصلح بينهم . . 20 ). 

ففي هذا دليل على أن للحاكم عقد جلسات الَحَكّمّة خارجها إذا كان نَم مقتتض 
شرعي(71١)‏ ولم يَمْنع ذلك ولي الأمر. 

وقد أكّدت التّظُم المطبّقة في المملكة العربيّة السعوديّة على اتّخاذ دار للقضاءء وهي 
الآن تسمّى : «المَحكمّة»» وقَصّرت القضاة على القضاء فيهاء وأجازت أن يقد الجلسات 
خارجها في الأحوال الآتية : 

١‏ إذا اقتضى الحال الوقوف على محل النزاع» كما في المادّة (71) من نظام القضاءء 
والمادة )١١5(‏ من نظام المرافعات الشرعيّة السعودي الصادر عام 57١‏ ١ه.‏ 

"-إذا اقتضت الضرورة ذلك» وبعد إذن من وزير العدل» كما في المادّة (710) من نظام 
القضاء ؛ إذ جاء فيها ما نصّه : «في غير القضايا التي يقتضي النَّظَرُفيها الوقوف على محل 
النزاع لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقرّهاء ومع ذلك يجوز عند الضرورة 
أن تعقد المحاكم العامّة والجزئيّة جلساتها في غير مقرّها ولو خارج دائرة اختصاصها بقرار 


من وزير العدل» . 


الممبحث السابع 
آداب مجىء القاضى إلى الَحكمّة ودخوله فيها 


ع القاضى من منزله إلى مجلس القضاء الْمحْكّمّة ‏ ودخوله فيه آداب ينب+خ 
مراعاتهاء وهي كما يلي : 
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8 يخرج من بيته وعليه السكينة والوقارء ويدعو بما ورد: 

فإذا خرج القاضي من بيته إلى مكان قضائه فإنَّه يْتَحَبُ له أن يخرج وعليه السكينة 
والوقار» ويدعو بما ورد ما يدعو به كل خارج 5 بيت( 0/1) . 

فعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها : «ما خرج النبي يل من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى 
السنباء ققال* اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضَل» اواك أوائل: أو أظلم أوأظلمء أو 
أَجهَل أو يُجهِل علي»(724) . 
"- أن يسلّم على مَنْ مر عليه في طريقه: 

فْسَنٌ للقاضي أن يُسَلم على مَنْ مت عليه في طريقه سواء أكان كبيراً أم صغيراً ولو 
صبيًا؛ لعموم سنة السلام للقاضي وغيره(75) . 

ومن ذلك : ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما : »أن رجلاً سأل 
النبي يك : أي الإسلام خين؟ قال: تُطْعمُ الطعامء وتتثراً السلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم 
تعرف)(1/5). 
أن يُسَلّمْ إذا دخل مجلس القضاء: 

فإذا دخل القاضي مجلس القضاء استّحب له إلقاءٌ تحيّة السلام» فيعمٌ بها جميع 
الحاضرين في مجلسه ؛ فَإنّهِ مثنّة ؛ لعموم أحاديث سْنّيّة السلام والبداءة به» وقد كان شريح” 
يفعله(1/17) . َ 

ولا يدع القاضي الناس يقومون له(728)» فعن أبي مجلز قال : «خرج معاوية على ابن 
الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس؛ 
فإئّي سمعت رسول الله وك يقول : من أحب أن يُمثّل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من 
الثار»(0/9 . 
5- أداء تحيّة المسجد إذا كان جلوسه فيه: 

إذا جلس القاضي في المسجد لفصل القضاء استّحب له أداء تحيّة المسجد بالصلاة 


0000 
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وإن كان في غير المسجد فقد صرح الشافعيّة باستحباب صلاة ركعتين تطورّعاً(١8)»‏ 
107 ا 

وقال الحنابلة بالتخيير بين فعلها وتركهاء والأفضل فعلها لينال ثوابها(87) . 
5 أَنْ يجلس مرتغباً إلى الله تعالى عازماً على العدل. داعياً الله: 

ثم يقصد مقعده الذي يجلس فيه للقضاء مرتغباً إلى الله تعالى-» عازماً على العدل 
والإنصافء ويدعو الله سرًا أن يوفقه للحق» وأن يسدّده» ويعصمه من الزلل» وأن يجري 
الحقّ على لسانه» وأن يُلْهِمّه الصواب»ء وبماشاء من عبارات الدعاء(65)» أو دعاء خروجه 
من منزله(860) . 

ويرى طائفة من الفقهاء : أن الدعاء يقال بعد الصلاة التي أشرنا إليها سابقاً(87) . 

ويرى آخرون: أنه يستحب الدعاء بعد الصلاة» وإذا جلس(817) . 

وباب ذلك واسع#عندي؛ لأنّه دعاء» وكلدخينب مَعَلّه بعد الصلاة أم بعد الجلوس 
للقضاء ‏ ولو لم يُصّل ‏ أم بعدهما معاً. 


المبحث الثامن 
اداب جلوس القاضي في المخكم 


لجلوس القاضى فى مكان قضاته آداب ينبغى مراعاتها» منها ما يلى : 
١‏ أن يكون مكان جلوسه مرتفعاً: 

فيجلس على مكان مرتفع ؛ حتى يسهل عليه النظر إلى الناس» وسهل عليهم 
المطالبة . (/8) 
١‏ - أن يكون محل جلوسه متميزاً عن جلسائه: 

إن القاضى عند جلوسه يجلس على مكان مَتَمَيّر عن جلسائه ؛ ليعرفه الداخل عليه 
ببداهة التّّره ويكون ذلك أهيّب له(89) . 
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ا كرون القاضي مُعْتَدلاً في عواليافة: 

ذْكْرَ الشافعيّة(٠9)»‏ وبعض امالكيّة(41) : أن من آداب القاضي عند جلوسه في 
مجلس حكمه أن يكون معتدلاً في جلسته غير متّكى إلآمن عذر. 

وقل] يفول الشاهةة ها دراه عمروين اله دعن امدقال: «أبصر النبي كَل رجلاً قد 
جلس فاتكأ على يده اليسرى» فقال: هذه جلسة المغضوب عليهم»(97). 

ويرى آخرون من المالكيّة : أن لا بأس بجلوسه متكئاً حين القضاء(97)» وبه يقول 
الحنفيّة ؛ لأن الاتكاء لا يَقْدَحْ في التَأمّل والنّظر(ة4). 

والراجح : الأول؛ ما امتْتَدُوا به ولأن الاعتدال أدعى للهيبة والوقار. 

وعلى القاضي أن يعتني بشأن نفسه في مجلسه. وملبسه» وتصرفاته» وتبسمهء 
ومزاحه بما يدل على وقاره وهيبته» ولا يفعل ما يُُخْرجُّه عن ذلك(460). 
4- أن يجلس مستقبلاً القبلة ووجوه الخصوم إليه عند تهيؤ ذلك: 

لايختلف الفقهاء في أن القاضي لا يلزمه حال الجلوس لقضائه استقبال جهة 
معينة(9510). 

واختلفوا في المستحب له على قولين : 

القول الأول : أن القاضي عند جلوسه يجلس ووجهه لأهل مجلسه وهم مستقبلو 
القبلة» كهيئة الخطيب يوم الجمعة . 

وهذا وج للشافعيّة(2)917 وبه يجري رمم قضاة الحنفيّة في زمن ابن مازه (ت : 
75اده)(48). 

واستتَدَلُوا بما يلي(49) : 

١‏ - ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه ‏ قال: «كان النبي يَكلٍ إذا صلَّى صلاةً 
أقبل علينا بوجهه فقال : مَنْ رأى منكم الليلة رؤيا؟ . . .2٠١١(».‏ 

؟١-‏ أن الخطيب يوم الجمعة يفعل ذلك على المنبر عند الخطبة . 

*- أن القاضي إذا فعل ذلك فإن الخصوم يستقبلون القبلة ويكون ذلك أَرْجَرَ لهم عن 
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الكذب. 

القول الثاني : أن القاضي حال جلوسه يستقبل القبلة ووجوه الخصوم إليه . 

وبذلك قال جمهور العلماء من الحنفيّة ‏ وعليه رسمهم في زمن ابن الهمام (ت: 
١0ه)-(1١23».»‏ والمالكيّة(؟١223.»‏ والحنابلة(١٠2»‏ والشافعيّة في أصح الوجهين 
عندهم وعليه الأكثر منهم(5 .)2٠١‏ 

وانتقدلوا نا يلي : 

.)٠١5(»ةلبقلا ما روي عن النبي كَل أنه قال: «خيرٌ المجالس ما اسْتْقبل به‎ - ١ 

"- أن خير المجالس ما اسْتْقْبل به القبلة(5١٠)‏ . َ 

وكاقضى الحديث الذي ادل بد أفيسات هذا القول: بعدم ثبوته . 

وقد قال عنه المتّخاوي (ت : ه): (وفيه حمزة ابن أبي حمزة» متروك»)(17١٠).‏ 

ونقل الزيلعي (ت: ؟5لاه) عن العقيلي قوله: «ليس لهذا الحديث طريق 
يثبت)(8١١).‏ 

والذي يظهر لي : أن المسمتحب جلوس القاضي حيث كان أرفق به وبالخصوم, فإن 
استويا كان استقبال القبلة للقاضي ووجوه الخصوم إليه أفضل . 

وبهذا يحصل الجمع بين أدلة الفريقين» فيُخْمل ما علّل به أصحاب القول الثاني على 
أصل الاستحباب» وأدلة أصحاب القول الأول على الاستحباب حيث كان ذلك أرفق 
بالقاضي والخصوم . 

وعمل القضاة اليومَ: على عدم لحظ استقبال القبلة أو استقبال أهل مجلسه وهم 
مستقبلوها؛ لأنً مجالس القضاء تكون مهِّأةٌ من قبل» ويتعذر على من أراد ذلك فعلّه ما 
لم يكن اتْجَاه مجلس القضاء ملائماً لذلك من قبل . 
5 أَنْ يجعل كاتبه بجانبه: 

بعد القاضي كاتبه حيث يرى ما يكتب وما يصنع ؛ فإن ذلك أقرب إلى الاحتياط» 
وكنقة مع التيمةهبوأمكق باضه عاليه 40137 بومطلوى #الكاني على المسترة 11 
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للقاضى عند إقباله عليه(١١١).‏ 


المبحث التاسع 
ترتيب دخول الخصوم على القاضي في المحكمة 


إذا حضر المدّعي مع خصمه إلى القاضي ولم يكن القاضي مشغولاً بأمر آخر من 
خصومة أو غيرها من أعمال القضاء ‏ فإنّه يباشر النّّر في القضبّة إذا قياف خو نات 
نظرها(١1١١).‏ َ 

لكن الخصوم إذا كثروا على القاضي ولم يكن من شأنه ترتيب مواعيد جلساتهم بزمن 
معين فإنَه ييحتاج في سماع خصوماتهم إلى ترتيب دخولهم عليه للمحاكمة, ويُرَتّبُ أعوانه 
الف سبي لان : 
-١‏ تقديم السابق الأول فالأول إذا عُلم سَبْقه: 

تدم ا خصومٌ في خصومتهم عند القاضي الأول فالأول حضوراً إذا عُلم السابق وكانوا 
قد جاؤوا مُرَبَِين» فيكتب كاتب القاضي مَنْيَقْدْمَ أولاً؛ ليكون نظر قضيته أسبق(7١١)»‏ 
والمعتلثبه سبق اللّعي » لآن الحق له(7١١)؛‏ لما رواه أسمر بن مضرس الطائي قال : «أتيت 
النبي وَدٍ فبايعته» فقال: مَن سبق إلى ما لم يَسْبق إليه مسلم فهو له(5١١).‏ 

ارق نوك لأسقه الاهناة تبمابيق البمين اأبام» بورق الك الخصومة عند 
القاضي(5١١).‏ 

والعمل اليومَ جار على : أَنَمَنْ سبق إلى الانّصال بِالمَحْكَمَة فآلضرب"موعد خصومته 
كوة انق وين حمر فى مرعايه التجارة ذه اندو به. 1 
"- الاقتراع عند التشاحٌ وجَدْل السابق أو عند المجيء فعا 

تإقاكاة الختصرم لبر لحموة صدةالقاطنى قد جاورا نما اوهل التنالق متهم وحضل 
تشاح في تقديم خصومة بعضهم على بعض ‏ فالسبيل هنا هو القرعة» فمن خرجت له 
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القرعة قُدُّمت خصومته(57١١).‏ 

والقرعة طريق من طرق تمييز الاستحقاق وتعيينه عند التشاحٌ» فعن عائشة رضي الله 
عنها ‏ أنّها قالت: «كان رسول الله يك إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها معه؛ وكان يقسم لكل امرأة منهنٌ يومها وليلتهاء غير أن سودة بنت زمعة وهبت 
يومها وليلتها لعائشة زوج النبي يَدْةٍ تبتغي بذلك رضا رسول الله وَله17(4١١)‏ . 

كما إن في التقديم بالقرعة عند التشاح تطييباً لقلوب الخصومء ونفي القاضي التهمة 
000020 

ومن فقهاء الحنفيّة والمالكيّة من قال بالاقتراع ابتداءً من غير نظر إلى سبق أو غيره؛ 
ذلك أن كل واحد منهم يدعي سبق » فكان الاقتراع ابتداء أَنْجَرَ وأطون(119) . 

ومن فقهاء الحنفيّة من قال: للقاضي تقديم من شاء من الخصوم عند التشاح من غير 
قرعة» وله القرعة(١5١).‏ 

والأول: أرجح؛ لاقتضاء الدليل له. 
؟- تقديم المسبوق بطيب نفس السابق عند وجود المسَوغْ: 

فإذا طابت نفس السابق بتقديم مَنْ سبقه جاز وكان ذلك مسوغاً لتقديمه على غيره ؛ 
لأنّه قد آثره(١71١).‏ 
4- عدم تقديم السابق أو مَنْ خرجت له القرعة في أكثر من خصومة إلا أن يكون آخراً: 

فليس للسابق أو من خرجت له القرعة أن يخاصم لدى القاضي في أكثر من خصومة» 
نّم يسمع له القاضي خصومة واحدة» ثم يصرفه حتى مجلس آخرء أو في آخر مجلسه» 
سنح عدون الذى رايد لإا كان السارق أرمى تبردت ترج لعزا باوبا سام 
صر وك ونا كرت حيق أمقع اث لئس هفاك برو ا ب 011 
عمل المحاكم في العصر الحاضر : 

يجري العمل اليوم على ضرْبٍ موعد للخصم حسب سبّقه إلى الانّصَّال با محكمة بعد 
نقلي تكيند» وك ل مرخ تحب نظام جاتنا القاضيي ».وسنت حير نانحب الموغل 
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في موعده فهو أحق به . 

أما المعذور فيراعى عذره» ومن ذلك: أن تكون قضيته خفيفة» أو أن لها صفة 
الاستعجال» فينظرها القاضي بعد فراغه من خصومات أصحاب المواعيد أو بينها من غير 
إضرار بهم إن أمكن» ال حده دلهم جلسة لاحقة حقةً حسب الفرصة المتاحة . 

وللنقوا باصي الى عنس اصحاب الأعذار توعان طيزه عالتقا وبياقي 
بيانه في المبحث العاشر . 

هذا رَسْمٌ الخصومات, أماما خف من الإثباتات (الإنهاءات)؛ كطلب حصر الوراثة» 
والتّظارة - فيْقَدم فيه السابق ؛ إذ لا يَحَدَدُ له جلسات؛ لخفته» وتجاز حاجة صاحبه . 

وطبقاً للمادة )5٠(‏ من نظام المرافعات الشرعيّة السعودي الصادر عام 57١‏ ١ه‏ فإنَّه 
يلزم أن يُضرب للمُدّعي مع خصمه موعد لا يقل عن ثمانية أيام أمام اللَحَكّمَة العامّة» ولا 
عن ثلاثة أيام أمام المَحَكّمّة الجزئيّة» ويجوز نقصه في حال الضرورة إلى أربع وعشرين 
ساعة للمَحْكَمَة العامّة» وساعة واحدة للمَحَكمَة الحئيّة ‏ وفي حال نقض الميعاد يشتر ترط 
أن يكون ذلك بإذن من القاضى » ويبلغ الخصم نفسه . 

كما إن المادة (44) من النظام السالف ذكره تقر بأَنّه إذا حضر المدّعي والملدعى عليه 
باختيارهما وطلبا سماع خصومتهما من غير سبق موعد لهما عند القاضي فإنّه يسمع 


> 


غخضرميها إن أمكنه وال خقات لبياجلية لأحفة فى وقت لخر 


ترتيب التقديم: 
ما ذكر من ترتيب في التقديم ليبس شرطاً لصحة القضاءء فلو خالفه القاضي فقدم مَن 
حقه التأخير» أو قَدَمَ الحاضر على المسافر» وحَكم بينهم ‏ كان قضاؤه صحيحاً(7١1١).‏ 
ولكن إذا قم غير السابق كُره . 
وقيل: يحرم( .)١١‏ 
والأول: أظهر. 
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المبحث العاشر 
تقديم أصحاب الأعذار بالدخول على القاضي في المحكمة 


المراد بأصحاب الأعذار: 

هم أشخاص لهم أوصاف تسرغ تقديمهم على مَنْ سبقهم . 

أصحاب الأعذار الذين يُقَدَمون على غيرهم : 

إن أبرز أصحاب الأعذار الذين يُقَدمون على غيرهم مَنْ يلي : 

١‏ المسافر التحل والغريب: 

إذا كان أحد طرفي الخصومة مرحلا قد ته للسفر ويتضرر بالتأخير» أو كان غريباً لا 
يستطيع بعد انتهاء الخصومة- أن يذهب ويبيت عند أهله شرع تقديمّه على السابق من أهل 
المصّر من غير قرعة» سواء خاصم بعضهم بعضاً أم خاصمهم أهل المصّر أم خاصموا أهل 
المصر(ه؟١).‏ 

فعن الشعبي قال : «كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ‏ وهو أمي” بالشام : 

أما بعد: 

إن كتبت إليك في القضاء بكتاب لم آلّكَ فيه ونفسي خيراً» فالزم خصالاً يسلم 
دينك » وتأخذ بأفضل حظك عليك : 

إذا حضر الخصمان فالبينةٌ العدول,» والأيمان القاطعة . 

أذن الضعيف حتى يجترئ قلبه» وينبسط لسانه» وتعاهد الغريب ؛ فإنّه إن طال حبسه 
ترك حقّه وانطلق إلى أهله» وإِنّما أبطل حقّه من لم يرفع به رأساً»(7؟١).‏ 

ولأن الغريب يكون قلبه مع أهله وداره» وربما إذا كثر تردده على القاضي وطال مكثه 
ترك حقّه ومضى إلى أهله وبلده» فيكون القاضي هو الذي تسبب في ضياع حقّه(1717١)‏ . 

وقد راعى الشارع المسافرين فرخّص لهم الفط رفي رمضان. وَوَضعٌ عنهم شَطْر الصلاة 
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الرباعيّة(7/4١).‏ 
"-المرأة: 

نُقَدمُ خصومة المرأة سواء أكانت الخصومة بينها وبين امرأة أخرى أم كان طرف الخصومة 
رجلاً؛ ذلك أن المرأة مأمورة بالستر والقرار في بيتهاء وإِنَّما خرجت لهذا العذر» فشرع 
سجبابا ب ف لل ها 0111 َ 

ينضاف إلى ذلك : أنّها راعية أطفالهاء فتأخيرها عنهم يضر بهم » ولذا فإنّهِ يراعى عند 
نظر خصومتها أن تكون في وقت مناسب لها من غير إضرار بخصمها . 
المريض والضعيف: 

المريض محتاج إلى الراحة ويلحقه التعب والإعياء بسبب الانتظار» وهكذا ضعيف 


البدن» ولذا فإنّه يشرع تقديمه عند الازدحام على القاضي من غير قرعة إذا كان يتضرر 


وقد راعى الشارغ المريض فِخَقّفَ عنه في الجهاد والصيام والصلاة بأنواع من 
التخفيف(170). 


54- أصحاب الحاجات والضرورات: 

فِيْقَددم من غير قرعة صاحبُ حاجة أو ضرورة أو شأن مهم يخاف فواته» فتقدر الحاجة 
بقدرها؛ رفقاً بصاحبهاء وتحقيقاً للمصلحة. وذلك مثل : من له مريض بلا متعهد(١17).‏ 

ومن ذلك : دعوى الحضانة في المرأة يُنْتَرَعُ منها ولدها الصغير فتصيبها لوعة بفراقه» 
فإنه يشرع تقديمها وتعجيلهاء وقد قال النبي يك في الذي أخذ فرخي الحَمّرةة(177) من 
فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها»(77١).‏ 

وهكذا كل صاحب حاجة ناجزة يتضرر بالتأخير فإنه يشرع تعجيله وتقديمه على غيره . 

- إذا كان المتخاصم فيه ما يخشى فواته أو تستدام به الحرمة ما لا يصح بذله: 

فإذا كان المتخاصمٌ فيه ما يُخْشَى فواثه أو شنَْدَامُ به الحرمة بما لا صح بذله : 

فإذا كان المتخاصمٌ فيه مما يحتاج ع إلى الحفظ أو التصرف فيه ببيع ونحوه لأنّه إذا أخخّر 
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الحكم في خصومته ربما أدى إلى فساده وفواته» كالخصومة. مثلاً في الفواكه وبععض 
أنواع الأطعمة ونحوها مما يَتَسَارَعٌ إليه الفساد» أو كان ما تُسْتَدَامُ به الحرمة مما لا يصح 
بذله» كالزوجين يجب التفريق بينهما لرضاع ونحوه فهنا يُشرَغ تقديم صاحب هذه 
الخصومة على غيره(4 17) من سبقه من غير قرعة سواء أكان مُدَعياً أم مُدعَى عليه . 
1- أرباب الأَيْمَان ومّنْ له خصومة يسيرة: 

فإذا كان فصل الخصومة باليمين قُلدُمَ صاحبها على غيره ثمن سبقه من غير قرعة؛ لأنّ 
فصل الخصومة باليمين أَيْسَرُ فلا يحتاج إلى وقت طويل» بخلاف القضاء بالشهادة . 

ذكره ابن مازه الحنفي (ت: 075ه)(175). ولعل مراده: مالم يغلب على الظن 
طول القصومة .أن مو وهات ما تعفر قر اؤمنا طرياذ رتو كاة تصلهباليفية: 

ولذلك يمكن أن نقول: إَكُل خصومة يسيرة تنقضي سريعاً فإِنهِ يَسُوِعْتقديم أصحابها 
من غير قرعة ولو سبق غيرهم, مالم يكن قد رتب لهم موعل» فبحسبه. 
أرباب الشهود: 

الشهود محتسبون لأداء الشهادة» وتأخيرهم قد يُسَبَبُ لهم الملالة والضجر فيتفرقون 
ويَْسْرٌ جمعهم مرةً أخرى . 

كما إن القاضي مأموٌ بإكرام الشهودء وتعجيلّهم من إكرامهم؛ ولذلك فإنَّه يشرع 
تكو الخعيوية الل نع لخد در ييا عير 017401 بعالم يكن قوري لير مرش 
السحين: 

قد اعتنى الفقهاء بأمر السسُّجَناءء وأوجبوا على القاضي تَفْقَّدَهم عند مباشرة عمله 
وتعجيل الفصل في خصوماتهم (177)» وهذا يدل على أَحَميّهم في تقديمهم على غيرهم 
في الخصومة من غير قرعة . 

وذكر الماوردي (ت: ٠505ه):‏ أن القاضي إذا دعا المحبوسين وخصومهم أقرع بين 
المحبوسين فيمن يُقَددمُهُ على صاحبه في النّرء ولا يقرع بين خصومهم؛ لأن النّظّر كان 
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للمحبوسين(17/8١).‏ 
شروط تقديم المعذورين: 

يشترط في تقديم المعذورين من مسافر أو غريب أو امرأة أو نحوهم شرطان» 
هما(9؟7١):‏ 

: ألا يلحق غير المعذورين ضرر” بتقديم المعذورين من نساء أو مسافرين» وذلك مثل‎ -١ 
أن يكثر المعذورون سواء أكانوا أكثر من الحاضرين أم مثلهم أم دونهم(50١)» ففي هذه‎ 
ا حال لا يُقَدم المعذورء ويصار إلى التقديم بالسبق إذا عُلم» أو القرعة عند التشاح كما‎ 

"ألا يكون المتخاصمون كلهم معذورين من مسافر أو امرأة» فإذا كان المعذورون 
جميعُهم من النساء أو المسافرين قُدّموا بالسبق أو القرعة على نحو ما سبق(41١).‏ 

يُقَدَم المعذور من مسافر أو امرأة ‏ متى ساغ تقديمه ‏ بجميع دعاواه إن حت ولم تضرً 
بغيرة ضرا لا فحتمل عادة: وإِلأَقْدّم بدعوى واحدة فقط(57١).‏ 

ترتيب المعذورين أو تقديم بعضهم على بعض : 

ذكر بعض الفقهاء من الشافعيّة : أنه إذا اجتمع لدى القاضي معذورون من مسافرين أو 
نسوة قُدّم المسافر ؛ لأ ضرره بالتأخير أعظم(57١).‏ 

كما ذكر بعض الفقهاء من الحنفيّة : أنه إذا اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود 
والأيمان والغرباءٌ والنساءٌ فله تقديم من شاء منهم(54١).‏ َ 

والذي يظهر لي : أن تقديم بعض المعذورين على بعض يرجم إلى اجتهاد القاضي 
بالتّر في كل معذور وعذره وما يحيط بذلك من أحوال وملابسات . 
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الممبحث الحادى عشر 
آداب دخول الخصمين المحكمة 


لدخول المتخاصمين على القاضي بمجلس الحكم آداب تُرَاعى » هي كالتالي : 

١-على‏ الخصمين قبل دخولهما على القاضي الجلوس في المكان الح للانتظارء وعلى 
القاضي أن يهيئ مكاناً خاصا لانتظار كُلَّ جنس مستقلاً ومنفصلاً عن الجنس الآخرء 
فيجعل مكاناً لاتتظار الرجال وآخر لانتظار النساء(55١)؛‏ لما في ذلك من إراحة المنتظر 
وإزالة الفساد والفتنة باجتماع الرجال بالنساء واختلاطهم بهن. 

ولا يترك القاضي أحد الخصوم ينتظر لديه في مكتبه الذي فيه فصل الخصومات منفرداً 
بذلك عن خصمه؛ لما فيه من شعوره بتميزه بذلك على خصمه. وهو مُوهن 
للآخر(؟ة١).‏ 

مَنْ حل موعده في الخصومة أمام القاضي فإنّهِ يتَادَى باسمه الذي يَكَميّرُبه» فإذا لم 
يُجب' كر النداء ثلاثاً» كالم عمف روي غيره» رركو النذادنر اسظة أمر القاقى أن 
لحن اقرواته. َ 

وإذا بدأ القاضي في نظر خصومة غيره ثم حضر الأول بعد شروعه في سماع الخصومة 
لم يقطعهاء واستوفى التّظرء ثم سمع خصومة الأول . 

إن كان حضور الأول قبل الشروع في سماع خصومة مَنْ يليه قدّم الأول(51١).‏ 

ونا مد نتعيمان مان القاهى لق لباك علرموطاى واف معانية» وفك 
رد السلام عليهما. 

فإذا سلّم أحدهما على القاضي رد عليه ولم ينتظر سلام الآخر؛ لوجوب الرد 
فوراً(/5١).‏ 

ولايقوم لهماء لكن إن اقتضى الحال القيام لأحدهما قام لهما معاً؛ للتسوية 
بينهما(59١)2,‏ ل وجلين ١‏ ااندهما تن مجني أماء قافن على العانة الطاريه إلاتي: 
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فى المبحث التالى . 


المبحث الثانى عشر 
آداب جلوس الخصمين في الككنة الفحاكية 


إذا أراد الخصمان الجلوس للمحاكمة لدى القاضي فهناك آدابثراعى» هي كالتالي : 
-١‏ آلا يكونا من القاضي بقرب: 

فالقاضي بعل مجلس الخصوم منه بحيث يكون بينه ويينهم مكان واسع. ويكونون 
أَبُعَدَ مجالس عن غيرهم من أعوانه فَيِتَمَيرُون عنهم ؛ ليكون أبلغ في الهيبة(190). 

وحل البّمْد: أن يكونا بحيث يسمع كلامهماء ويسمعان كلامه من غير تَكَلُّف ولا 
ارتفاع صوت(51١).‏ ْ 
"- أَنْ يكونا بين يدي القاضي جلوساً تجاه وجهه وكذائيه 

يجلس الخصمان بين يدي القاضي تجاه وجهه وقُدَآمَه» وليس لهما القعود عن يمينه أو 
يساره عند المحاكمة» ولا يقضي القاضي بينهما وهما قائمان(57١)»‏ فعن علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ قال : «بعثني رسول الله يك إلى اليمن قاضياً» فقلت: يا رسول 
الله» ترسلني وأنا حديث السنٌ» ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك» 
وتككت لسانك» ةا جاتر بور رداقو لكين ازا د لحر بيع من | لاخر كينا 
سمعت من الأول ؛ فإنّه أحرى أن يتبّن لك القضاء» قال : فما زلت قاضياً أو : ما شككت 
في قضاء بعك (108). 

فقول نذا مجلس رون يديك اليه انال على منير وطكة براوينى لصي 
يدي القاضي . 

وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ‏ أنّه قال: «قضى رسول الله كَل أن المخصمين 


يقعدان بين يدي الحكم)(: .)١15‏ 
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قال ابن قدامة : «لأنّ ذلك أَمْكَنْ للحاكم في العدل بينهما والإقبال عليهما والتّّر في 
خصومتهما»)(50١). ١ ١ ١‏ 

وهذا ما عليه العمل اليوم؛ إذ يجلس الخصوم بين يدي القاضي على كراسي مُعَدَة 
لذلك. 
“ل أن بقارت الخصمان عند جلوسهما لدى القاضي: 

فيقرب بعضهما من بعض . إلا أن تكون الخصومة بين رجل وامرأة ليست ذات محرم» 
فيتباعدان . 

وغايةٌ البُعْد بين المخصمين : أن يسمع كُلّ واحد منهما كلام صاحبه إذا تكلّم من غير 
تكلف ول ةارتفاع صوف 16 : 
دن كيو والسدينها عب ارس مُحَاذياً لصاحبه: 

يجلس الخصمان عند القاضي ويكون كُلّ واحد منهما سُحَاذياً الآخر» وذلك واجب» 
فلا يتقدم أحدهما على الآخر بشرب من القاضي أو دخول عليه» ولا يرتفع عليه عند 
الجلوس أمام القاضي ؛ لكلل من السوية الر اف واه كاقف الوم ون ميق 
أم كافرين أم مسلم وكافر. 

وبذلك قال الأكثر من المالكبّة(/51١)»‏ وبعض الشافعيّة(58١)»‏ وهو قول 
للحنابلة(69١)‏ . 

لعموم قوله ‏ تعالى: « ولا يَجرمتَكُمْ شتَآنُ قم عَلَىَ ألا تَعْدلُوا اغدلوا هو أَقْرَبْ للتفرى 4 
[المائدة: 4] 1 1 0 

وعموم قول النبي يَكِةٍ في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ المتقدّم : «فإذا 
على ووداك امسا .)١50(6.‏ 

فالخصوم يجلسون أمام القاضي» ويجب عليه التسوية بينهما عند جلوسهما لديه. 
وكدوشرة الفيويةة أن يكون كل واحد منهما مُحَاذياً لصاحبه . 

وذهب بعض الالكيّة(١51١)2‏ وهر الأفبح عند القنافتة 41310 وهو المذهب عند 
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الحنابلة(77١)»‏ وبه قال الصنعاني (ت: 117١ه)(115)‏ إلى : أن المسلم يُقَدَمُ قُرْباً من 
القاضي عند جلوسهما بين يديه ويُرْقَع جلوساًء وذلك إذا كانت خصومته مع كافر. 
وانقداراها بلى! 
١‏ قوله ‏ تعالى-: #أقْمّن كان موَمُنًا كمّن كان قَامئًا ليَسَتُوون4 [السجدة: ]1١8‏ 
"ما روي عن النبي وَل أنه قال : الا تستائوهم في المجالس1760(6). 
والراجح : القول الأول؛ لقوة أدلته» وعدم ثبوت ما امْتَدَلَ به الفريق الثاني من السنة . 
وأما الآية فهي مخصوصة با اممْتّدل به الفريق الأول . 
أن يجلس الخصمان بوقار وسّمْت وسكينة مع اجتناب رفع الصّؤْت عند الخصومة 
والإذلاء بالمححج : فمن أدب ارسي السدين فى المحكمة لد القاضي : أن يجلسا 
وغلبهها النتكينة والوقار مع حُسّن سَمّت» وعليهما اجتناب رفع الصوت والشكب عثد 
الخصومة والإدلاء بالجُحَج(177). ْ َ 


الممبحث الثاليك عشر 
مواعيد جلسات التقاضى فى المحكمّة 


المراد بموعد الجلسة: 

هو ما يُُحَلددْهِ القاضي أو أعوانه للخصم من وقت لنظر خصومته . 

فالقاقنى مبننات إلى تظزو ديات التصيوينة وكو عي هاة حتى ينال كَل شخص حقه » 
ويستطيع القاضي فصل الخصومات وقضاء المطالب والحاجات المتعلقة بقضائه في يسر 
وسهولة» ويتمكّن المدعَى عليه من الحضور. ومن إعداد إجابته وذترسه علق الدصوف». 


آداب تحديد الجلسات: 
لتحديد جلسات التقاضى فى الَْحَكّمّة آدابة» هى كالتالى(5717١):‏ 
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١‏ اتُخَادُ دفتر للمواعيد (تذكرة القاضي): 

31 أ كرف زا سحاريى لتاقن نعل الميونانك متعروفا: وإذا كثر الخصوم 
كان للقاضي تفريقهم على الأيام حسب قدرته» فيجعل نظره لأقضية الخصوم مناوبة بينهم 
بالأيام ؛ ليعرف كُل واحد منهم يوم نظر قضيته ووقتهاء فيحصر ذلك ويدرّنه في دفتره 
مُفرقاً على الأيام ؛ ليكون تذكرة للقاضي» فلا يُقَدَمُ المأخر» ولا يُوَخَرُ المتقدم» ويقوم 
بذلك التدوين أحلد أعوانه(114). 

وهكذا إذا حضروا في يوم وازدحموا فإنّهِ يكتب حضورهم الأول فالأول ؛ لبقدمهم 
حسب سبقهم(9١)»‏ وإنّما الاعتداد بسبق المتعي( ١‏ ). 

هذا إذا لم تكن جلسته محدّدة بزمن» فإذا خُدّدت بزمن وجب الالتزام به إذا زاحمه 
غيره» ما لم يكن له عذر يُسَوُعٌ تقديمه . 
"- ترتيب الجلسات حسب السبق إلى القاضي: 

فيراعى الأسبق عند تحديد مواعيد جلسات التقاضي » فمن سبق إلى الاتّصّال بالقاضي 

بعد رفع شكيّنه خُدّدَ له موعدٌ قبل غيره مع ما يجب لحظه من مراعاة أصحاب الأعذار» 
وقد سبق تفصيل ذلك(١/9١).‏ 
مراعاة الوقت المناسب لإنجاز القاضي والرفق بالخصوم: 

شعي الناقنى فى ديل مراع عات اللجاكقة الرقظةاللاى بكر مدقيف 
الذهن» حاضرالفهم» وكذا الوقت الذي يكون أرفق بالخصوم. فلا يسوغ تحديد الموعد 
في الوقت الذي يَشْقَ عليهم أو يعلم عدم حضورهم فيه لأنّهِ في غير الوقت المعتاد-» بل 
يفعل في جميع ذلك ما هو أرفق به وبالناس(177). 

4- عدم إكثار القاضي من الجلسات فوق طاقته: 

القضاء يحتاج إلى قلب حاضر» وفهمٍ حاصر ؛ حتى يستطيع القاضي استيعاب احج 
وفهمَ وجه الْحَكْمء وهذا لا يمكنه مع إتعاب نفسه بكثرة الجلسات ومواصلة سماع 
الخصومات؛ لأنَّه يجلب السآمة والملل على القاضي»ء ويُعَرضه للخطأ وسوء 
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الفهم(177)؛ ولذلك كان من وصيّة مالك (ت: 1174ه) للقاضي أن قال : «وينبغي أن 
يجعل لحلوسه ساعات من النهار؛ لأنّى أخاف أن يُكثر فيخطى» ولبس عليه آنا تعب 
نفسه نهاره كُلّه)(119/8). 

ويقول ابن فرحون (ت: 498/اه) : ١لا‏ يُكثر من القضاء جدًا حتى يأخذه النعاس 
والضجر؛ فَإنّه إذا عَرّض له ذلك ربما أخدث ما لا يَصُلّح)(1175). 

امياد تراعي اسان للتطيوم حبسو اعر دفن عله سجقيورق للها في : 

لقد ذكر الفقهاء : أنّهِ ينبغى أن تكون بين يدي القاضى عند جلوسه رقعة فيها أسماء 
المتخاصمين في ذلك اليوم؛ وذلك حتى تُعْرّف أسماؤهم فيْنَاتَى عليهم» قال الخصاف 
(ت* 5 ه) ‏ وهو يتحدث عن مجلس القاضى وما يفعله فيه : للد ويُخرج رقاع 

وقد جاء في المادة (54) من نظام المرافعات الشرعيّة السعودي الصادر عام :اه 
بأن: «على كاتب الضبط أن يُعدَ لكل يوم قائمة بالدعاوى الى تترض فيه مُرَنَبة بحست 
الساعة المع لنظرهاء وبعد عرضنه القافية غلك القاضي تعلق ضورتهاق اللويخة المعلة 
لذلك على باب قاعة المحكّمّة قبل بدء الدوام» . 

كما جاء في المادة (10) من النظام السالف ذكره بأنه : »)ينادى على الخصوم في الساعة 

وما ينبغي التنبيه عليه ؛ : أنه | إذا كان في ذْكَرُ الاسم كاملاً عند تعليقه على اللوحة أو عند 


52 


المناداة به حرج اكْتّفَيَ من الاسم بما ب 4 بتحقّق به الغرض من دون ضرر أو حرج على أحد . 
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الخاغة 
وفيها: ملخص البحث 


بعد الانتهاء من تدوين هذا البحث ومعالجة موضوعاته فإنَّي أذكر مُلَخّصّه على النحو 
التالي : َ 

١‏ خصوبة الفقه الإسلامي» وهو يُعَدُ بحق مرجعاً أساساً للأحكام والأنظمة 
الموضوعيّة والإجرائيّة» وقد أتى بمالم يأت به غيره من النّلّم » ومن ذلك : الأحكام الخاصة 
بترئيب الخصومات في المحاكم . 

وقد اشتمل الفقه الإسلامي على أصول تعتم د الأصالة والتّمُرَلمعالجة الواقعات 
الاجراكةميخلاف يعض النظله الاجراة الوص التي من به اناقل رهامو تلم ار 
ذل تانيج جره المنو بل نقيت إعياة ونال قي حيو افر في تنما عو ذلا 
بعض الباحثين فيها. 

'- المراد ب «اكَحَْكَمّة) : المكان المُعَدُ لجلوس القاضي عند نظر الأقضية والفصل فيهاء 
وقد أطلق الفقهاء لفظ : (اللَحْكّمّة) على مجلس القاضي ومجتمع أعوانه منذ القدّم» كما 
أطلقوا عليها لفظ : «دار القضاء» . 

معرفة الفقه الإسلامي «الَحَكَمَة) كمكان للتقاضي» وشرعيّته انَخَادَهاء وتقريره 
الأحكام المناسبة لها . 

5- تبيين الفقه الإسلامي أوصاف الَحَكّمَة ومجلس القضاءء وهي كالتالي : 

أ- أن يكون فسيحاً واسعاً: 

ب - أن يكون قريباً متوسطاً في البلد وبارزاً . 

ج أن يكون مُريحاً وَاقياً من الحرٌ والبَرْد والشمس والمطر ذا حدائق وخضرة . 


د أن يكون في مكان مَصون عن ريح كريهة أو غبّار أو دُخَان. 
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ه أن يكون ئيّراً هويا . 

و أن يشتمل على المرافق التي يُُحْتَاجٌ إليها . 

ز أن يكون لاتقاً بوظيفة القضاء . 

4 معرفة الفقه الإسلامي بأمكنة يُقْضَى فيها وهي مُعَدَهٌ للتقاضيء منها: المحكمّة» 
ودار العدل» ومعرفته بأمكنة يُقُضى فيها وليست مُعَدَةَ للتقاضي» منها: المسجد» ودار 
القاضي » والفضاء الواسع أو مجامع الناس» والطريق» والمدارس وأمكنة أخرى . 

1 أن للإمام تخصيص القضاء ب «الَحَكَمّة) ولو كانت ولاية القاضي عامّة على البلد؛ 
وإذا خَصّص الإمام بالقضاء فيها فإنّه لا يُقْضَى في غيرها إلا ما استئني» ومن ذلك في 
عصرنا: باع اليئة عار اكتشكطة عند الاقضاء أثناء لماي أو غيرها» ومن ذلك 
سماع بعض المخصومات خارجها عند الضرورة إذا أذ بذلك وزير العدل . 

»لمجيء القاضي إلى المحكمة ودخوله فيها آداب ينبغي مراعاتهاء وهي كما يلي : 

أ أن يخرج من بيته وعليه السكينة والوقار» ويدعو بما ورد. 

ب أن يسلّم على من مر عليه في طريقه . 

ج أن يُسَلَّمَ إذا دخل مجلس القضاء . 

د أداء تحيّة المسجد إذا كان جلوسه فيه . 

ه- أن يجلس مرتغباً إلى الله تعالى » عازماً على العدل» داعياً الله . 

لجلوس القاضي في المحكمة آدابٌ ينبغي مراعاتهاء منها ما يلي : 

أ أن يكون مكان جلوسه مرتفعاً. 

ب - أن يكون محل جلوسه مُتَمَيّراً عن جلسائه . 

ج أن يكون القاضي مُعْتَدلاً في جلسته . 

آنا بجلس ميتتكياة القبلة وتو اللقصوم إليد صنل تييق للك 

ه أن يجعل كاتبه بجانبه . 

4 يرتب أعوان القاضي دخول الخصوم عليه في محل قضائه على النحو التالي : 
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أ تقديم السابق الأول فالأول إذا عُلم سَبْقّه . 

نب« الاقترام عبد النفات وجل السابق أو عند المبجى + مما . 

زرفي ابرق كب نس الجارق عمد جر ار 

امعد تقوم عالق اودر خر وود ءالط اكتريرى تبصيوية إلا رن كر 

والذي يجري عليه عمل المحاكم في العصر الحاضر : رع الس يد 
سبق إلى الاتنّصّال بالمحكمة بعد تقديم شكيّته فيحَدَدُله #واعزاتضيب انتظام جلسات 
القاضي. ومتى حضر صاحب الموعد في موعده فهو أحق به . 

أما المعذور فيراعى عذره» ومن ذلك: أن تكون قضيته خفيفة» أو أن لها صفة 
الاستعجال» فينظرها القاضي بعد فراغه من خصومات أصحاب المواعيد أو بينها من غير 
إضرار بهم إن أمكن, وإلاً حدّة لهم جلسة لاحقة حسب الفرصة المتاحة . 

ان قاس امسداب قزمتو اللسساقر الول والخروي أو الراف أ الروض 
والضعيفء أو صاحب ال حاجة والضرورة:» أو إذا كان الُتَخَاصَّمُ فيه مما يخشى فواته أو 
استدامةٌ الحرمة به ما لا يصحٌ بذله» أو أرباب الأيْمَانَ ومن له خصومة يسيرةٌ» أو أرباب 
الشهودء أو السجين. ومَنْ في حكمهم. فَيُحَجَلَ بسماع خصوماتهم بشرط ألأيلحق 
غيرهم ضرر بتقديم المعذور عليهم. وألاً يكون المتخاصمون كُلّهم من المعذورين» فإن 
كارا كلك لق الأندر والاأند ع رمه جداتى :ومار لش قي بن شور راتخيو 1 
مسافر على امرأة» وهكذاء وإلأفُدمُوا بالسبق» أو القرعة» ومن قُدّم كُدمَ بجميع دعاواه 
ا اا وإِلأَقْدّم بدعوى واحدة فقط . 
الاعو ره لمخاصيضلى القاضى تن فتك إذاب أراض «هى كجارلى: 

أ انتظار الخصمين في المكان الُحَد للاتتظار حتى حلول موعدهما . 

ب النداء عليهما عند حلول موعدهما باسمهما الذي يَتَمَيّرَانَ به. 

ج إلقاء الخصمين السلام على القاضي وعلى مَنْ في مجلسه عند دخولهما عليه 
ووجوب رد السلام عليهما . 


العدد (14) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -ه"ا- 


المحكمة في القضاءالإسلاميوا لتنظيم القضاني السعودي 


: لجلوس الخصمين عند القاضي في الْمحَكمّة للمحاكمة آدابتراعى » هي كالتالي‎ ١١ 
. أ ألا يكونا من القاضي بِقُرب‎ 
مانا يكرتا يودي اناس جلري ا عه وجهه وقُدامه.‎ 
. ج- أن يتقارب الخصمان عند جلوسهما لدى القاضي‎ 
. د - أن يكون كُلَ واحد منهما عند الجلوس مُحَاذِياً لصاحبه‎ 
ه أن يجلسا بوقار وسّمْت وسكينة مع اجتناب رفع الصوت عند الخصومة والإدلاء‎ 
: لتحديد جلسات التقاضي في الْحَكمّة آداب» هي كالتالي‎ ١١ 
. أ اتّخاذ دفتر للمواعيد (تذكرة القاضي)‎ 
. ب ترتيب الجلسات حسب السبق إلى القاضي‎ 
. ج مراعاة الوقت المناسب لإنجاز القاضي والرفق بالخصوم‎ 
دعدء [كخار القاضي من الات فرق طاقته..‎ 
. ه- إعداد قوائم بأسماء الخصوم حسب مواعيدهم عند حضورهم للتقاضي‎ 
وقدتم بحمد الله الانتهاء من كتابة هذا البحث وتسطيره» نفع الله به كاتبه» وقارئه»‎ 
. والناظر فيه» وجعله خالصاً لوجهه الكريم » موجباً للفوز لديه بجنات النعيم‎ 
. وبالله التوفيق» وصلى الله وسلَّم على نبيّنَا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‎ 


- 6 - العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5 57١ه‏ 


الشيخ/ عبداللهبن محمد بن سعد آل خذين 


الهوامش 


.17-560 انظر: مصادر فقه المرافعات ومقاصده في كتاينا: «المدخل إلى فقه المرافعات» صفحة‎ )١( 
.185 نظريّة البطلان في قانون المرافعات‎ )١( 

() نظام القضاء في الإسلام .١9‏ 

(4:) حاشية المغربي على نهاية المحتاج ///141, المعجم الوسيط .150/١‏ 

(5) المعجم الوسيط .150/١‏ 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ .٠١‏ 

(0) لسان الحكام في معرفة الأحكام ١501؟.‏ 

() انظر ذلك في: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 18/1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / 4 / فتاوى 
الرملي / .1١5‏ حاشية المغربي على نهاية المحتاج 541/7 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .55/1١‏ 
(4) السلطة القضائيّة وشخصيًّة القاضي في النظام الإسلامي 7١‏ وأشار إلى كتاب: «قضاة دمشق» صفحة 
*١‏ وكتاب: «الدارس في تاريخ المدارس» ,705/١‏ وأورد عنهما نصوصاً فيها لفظ »المَحْكّمَة» مراداً بها 
مكان قصل الخصومات, وانظر ‏ أيضاً : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ؟ //ا/ا4. 

.19/ انظرَ: نظام القضاء في الإسلام 7" السلطة القضائيّة وشخصئًّة القاضي في النظام الإسلامي‎ )٠١( 
4؟. وهو برقم /15, ومسلم 2617/57 وهو برقم 841, وممن رواه غير‎ 5/١ متفق عليه ؛ فقد رواه البخاري‎ )١1١( 
وهو‎ ,75 4/1٠ وهو برقم 21787 والبيهقي‎ ١44/1 الشيخين بذكر «باب القضاء» أو «دار القضاء» ابن خزيمة‎ 
برقم 9؟5075.‎ 

(؟١1١)‏ رواه مالك 5/١١ء‏ وهو برقم ا والبيهقي /1/١"؛.‏ 

)١(‏ الفروع 4/57 4: شرح المنتهى 459/7», مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 475/5, الإنصاف مع 
المقنع 230/1١١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4 / ,"4٠‏ السلطة القضائيّة وشخصيّة القاضي 
في النظام الإسلامي 1917., نظام القضاء في الإسلام 55, 7ل. 

.551/,8١ تخريج الدلالات السمعيّة‎ )١14( 

(15) سبق تخريجه. 

(15) الديباج على صحيح مسلم 474/7: لسان العربء مادة (قضي)ء 19 /189. 

(10) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .١1١9//1"‏ 

(16) الذخيرة .٠0/٠١‏ تبصرة الحُكَّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .89/١‏ 

(19) التراتيب الإداريّة ١/71؟.‏ 

)٠١(‏ القضاء ونظامه في الكتاب والسمّة ,55١‏ القضاء الإداري بين الشريعة والقانون 45, التنظيم القضائي 
71 

2٠١٠ أدب القضاء‎ .14/١,195/37 الْمُهَدّب في فقه الإمام الشافعي 191/7: أدب القاضي للماوردي‎ )1١( 
شرح المنتهى “459/1: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 475/5, كشاف القناع عن‎ ,"8/8/١١ المغني‎ 
."17/5 متن الإقناع‎ 

(١؟)‏ الأم .5١4/5‏ أدب القاضي لابن القاصّ 7/7 15١ء‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين 218/1١١‏ أدب القاضي 
للماوردي ,195/١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج 4؛ / ,89١‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة ٠١8/17‏ البهجة في شرح التحفة »45/١‏ المغني ,"/89/١١‏ شرح المنتهى 479/1 كشاف القناع عن متن 
الإقناع ,"١7/5‏ الدر المختار ؛ / ."1١١‏ 

(1) الْمُهَدّبِ في فقه الإمام الشافعي 147/1. روضة الطالبين وعمدة المفتين 21/8/1١1١‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج 1551/8 أدب القضاء ,٠١ ٠‏ أدب القاضي للماوردي :5١١ /١‏ شرح المنتهى 459/1» مطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى 5/ه/!4. 

(14) قال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج [8/751] وهو يتحدث عما ينبغي أن يكون عليه مجلس القاضي 
وما يتوفر فيه قال: 56 والخضرة في الربيع». 

(15) الْمُهَدّبِ في فقه الإمام الشافعي 147/1. روضة الطالبين وعمدة المفتين 21/8/1١1١‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج //751, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 91/4", شرح المنتهى 459/1: مطالب أولي 


العدد (14) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -/ا"ا- 


المحكمة في القضاءالإسلاميوالتنظيم القضاني السعودي 


النهى في شرح غاية المنتهى 410/1 

(15) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج // 751. 

(1") أدب القاضي للماوردي .5١١/١‏ 

(18) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4 / 751. 

(59) انظر: المبحث الأول. 

(0) انظر: المبحث الثاني. 

(1) انظر ذلك وتأويله في المبحث الثاني. 

(7") انظر: المبحث الأول. 

(9) صبح الأعشى في صناعة الإنشا ؛ / ه". 

(4) الذيل على رفع الإصر .0١‏ 

(5") المسجد في الإسلام ه, رسالة المسجد في الإسلام .١٠١5‏ 

(5") متفق عليه؛ فقد رواه البخاريء واللفظ له 5/ 74949 وهو برقم ,141١‏ 215017/5 وهو برقم 5479, 5" / 
»:0١‏ وهو برقم 71/417 ومسلم 116/1 وهو برقم 1591, 177/1 وهو برقم 1796. 

(0") رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في باب: مَنْ قضى ولآعن في المسجد .7517١/5‏ 

(8") البناية شرح الهداية //77. 

(9) شرح أدب القاضي لابن مازه ,145/1١‏ 04, روضة القضاة وطريق النجاة ,46/١‏ البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق ١‏ /؟ ٠‏ الهداية للمرغيناني .٠١7/1‏ البناية شرح الهداية //؟:؟. 

)4٠(‏ تنبيه الحُكام على مآخذ الأحكام 4١‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .٠١1/1‏ الكافي في فقه 
أهل المدينة 7/ 405, الإتقان ١‏ /1/ تبصرة الَحُكَّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ١‏ /88, البهجة في شرح 
التحفة :://١‏ تاريخ القضاء في الأندلس 2"3754 » التراتيب الإدارمّة ١1/١/ا؟.‏ 

لكن يرى بعضهم: أن يكون في رحابه؛ تنزيهاً له عن النجاسة والصبيان ونحو ذلك. 

/ شرح المنتهى 4594/1 المنتقى من أخبار المصطفى ( ؟‎ ,8/8/1١١ المغني‎ ١175/7 الهداية لأبي الخطاب‎ )4١1( 
. 

(49) روضة الطالبين وعمدة المفتين .188/1١١‏ 

(4) الأم .11١4/5‏ أدب القاضي للماوردي 704/١‏ الُهَدّب في فقه الإمام الشافعي 191/1, مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج 90/5", أدب القضاء 89 

(44) روضة القضاة وطريق النجاة 48/١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 07/5 شرح أدب القاضي لابن 
مازه 2٠١/١‏ البناية شرح الهداية //51, فتح القدير 8ه/557. 

(5:) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهمج الأحكام 30 البهجة في شرح التحفة ا/كة ؛ تنبيه الحَكّام 
على مآخذ الأحكام 47. 

(45) أدب القاضي للماوردي 191/١‏ 

(417) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج //154. 

(44) المتخف ‏ بكسر السين المشدّدة وفتحها : الستثر. [انظر: الرواية التي أخرجها النسائي في المجتبى من 
السنن //519, وهو برقم [5108]. 

(49) متفق عليه فقد رواه البخاري, واللفظ له 114/١‏ وهو برقم ه54, 211/94/1١‏ وهو برقم 409, 2151/17 
وهو برقم 857/17,715/85, وهو برقم 717917 1517/17., وهو برقم 450/17,7559., وهو برقم 75551, ومسلم ”7 / 
5غ وهو برقم .١65/‏ 

(50) المجتبى من السنن ///19؟, وهو برقم 08 5. 

(01) لم أقف على تخريجه. 

(01) تنبيه الحكّام على مآخذ الأحكام 47. تبصرة ة الحُكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ,"8/١‏ البهجة 
في شرح التحفة ١‏ /57», وللاستزادة من وقائع القضاء في منزل القاضي انظر: أدب القاضي للخصاف وشرحه 
لابن مازه 07/١‏ , نظام الحكم في الشريعة والتاريخ 7 /41/4. 

(0) الهداية لأبي الخطاب 178/37 المغني ."8/8/1١١‏ 

(04) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 07/5.. 

(08) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .٠١4/*‏ البهجة في شرح التحفة .4"/١‏ 

(51) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 07/5 شرح أدب القاضي لابن مازه .8٠0١ /١‏ 

(510) متفق عليه؛ فقد رواه البخاري. واللفظ له ,55١5/5‏ وهو برقم 15/ا”, ومسلم 4 ,5١7/‏ وهو برقم 


-88- العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5 57١ه‏ 


الشيخ/ عبداللدين محمد بن سعد آل خذين 
اضحهة 
(58) صحيح البخاري 7516/5. 
(54) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 11/1, وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 7:/14. 
(10) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في باب: القضاء والفتيا في الطريق 5519/57. 
)5١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري .11/1١1‏ 
(51) فتح القدير 457/6» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 4/1. التّتف في الفتاوى ,17١/7‏ البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق 507/5. 
(7) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ٠/١‏ 4, الذخيرة .50/٠١‏ 
(14) المرجعين السابقين. 
(15) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ١/5/؟,‏ /الا؟, 40/9. 
(17) الهداية للمرغيناني ,٠١*/‏ البهجة في شرح التحفة ,47/-47/١‏ أدب القاضي للماوردي 25١9-7١ 4/١‏ 
شرح المنتهى 459/1. التراتيب الإدارمّة 277١/١‏ تاريخ القضاء في الأندلس 4؟1, وانظر ما سبق في المبحث 
الخامس. 
(51) الأحكام السلطانيّة ؟/ا-لالا. 
(18) الأحكام السلطانيّة 49. 
(59) شرح المنتهى 4517/7. 
)7١(‏ متفق عليهء فقد رواه البخاريء واللفظ له ؟ / 2,8١‏ وهو برقم ,.4591/1,7١9٠‏ وهو برقم 75149, ؟1/1/ا1, 
وهو برقم ه/اه؟, .55١07/5‏ وهو برقم 551٠‏ 5508/5, وهو برقم ,"5519١/5,515545‏ وهو برقم ١/1لا5,‏ 5/ 
:> وهو برقم 5817, ومسلم 1775/1 وهو برقم /15791, 159/8. 
)7١(‏ متفق عليه. فقد رواه البخاريء واللفظ له 57/١‏ 1, وهو برقم 557, ١7/١‏ 4» وهو برقم 547١1,١1//ا١‏ 25 
وهو برقم »4١54/1١,11١١‏ وهو برقم ,457/7,1١1/17‏ وهو برقم 75144,: 5579/57 وهو برقم 617517, ومسلم 
”*/١‏ وهو برقم .47١‏ 
(71) المغني »4١١/١١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري .187/1١1‏ 7 
(7) أدب القضاء .٠١١‏ أدب القاضي لابن القاص .15١/١‏ مُزيل اللام عن حكام الأنام .٠١8‏ 
(4) رواه أبو داود ؛ / 76 واللفظ له. وهو برقم 5044, وسكت عنهء والنسائي في المجتبى //758, وهو 
برقم 55/85, 585//8, وهو برقم 5514, وفي السنن الكبرى 55/5: وهو برقم 4111., والترمذي .١١54/٠‏ وهو 
برقم /7"5/1, وقال: »)حسن صحيح», وابن ماجه ؟ / 57", وهو برقم ,"97١‏ والحاكم 2,7٠١ /١‏ وهو برقم /21971 
والبيهقي 15١/5‏ والطبراني في الكبير 71 / ,"٠١‏ وهو برقم 75, 1/574, وهو برقم .١١‏ 
(75) كشاف القناع عن متن الإقناع "١1/57‏ شرح المنتهى ,4794/1٠‏ مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في 
الأحكام 9؟71,. روضة الطالبين وعمدة المفتين ١١/54٠ء‏ وانظر أحاديث فضل السلام وصفته والسلام على 
الصبيان في كتاب السلام من «رياض الصالحين» صفحة 3"56. 
(7/) متفق عليه؛ فقد رواه البخاريء واللفظ له 211/1١‏ وهو برقم 117, 219/١‏ وهو برقم ,١8‏ 77017/64, وهو 
برقم 58/87, ومسلم ,55/١‏ وهو برقم 9". 
(1/) أدب القاضي للخصاف وشرحه للجصاص 59١١ء‏ شرح أدب القاضي لابن مازه 7 /17, أدب القاضي لابن 
القاص ١/١15١ء‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين ١١154/1ء‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ؛ / 
0١‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 7/ 4170: شرح المنتهى “459/1: مغني ذوي الأفهام عن الكتب 
الكثيرة في الأحكام 519. 
وقيل: يَسَعْه ترك السلامء وهو أحد القولين عند الحنفيّة؛ وذلك إبقاء لحرمة المجلس بالقوة والهيبة. [شرح أدب 
القاضي لابن مازه 57/1, السياسة الشرعيّة 5"]. 
والراجح: ما ذكرته في المتن. 
(78) أدب القاضي لابن القاصّ .117/١‏ 
(9/) رواه أبو داودء واللفظ له 5 وهو برقم 505595., والترمذي 615؛ وحسئنه. وهو برقم 2,55١”‏ 
وأحمد 5 ؛ وهو برقم , والطبراني في الكبير ."5٠١/١9‏ وهو برقم /ا, 69" وهو برقم 
8٠6١8‏ 9١/7ه",‏ وهو برقم 877, "517/١9‏ وهو برقم 857. 
(80) شرح أدب القاضي لابن مازه "١17 ,٠١/١‏ أدب القاضي للخصاف وشرحه للحصاص 850.: روضة 
القضاة وطريق النجاة ٠١5/١‏ . أدب القاضي للماوردي .747/17,1١8/١‏ شرح المنتهى 479/1, كشاف القناع 
عن متن الإقناع 5/؟1١7.‏ 


العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -194- 


المحكمة في القضاءالإسلاميوالتنظيم القضاني السعودي 


(81) أدب القاضي للماوردي ؟518/1, 41/١‏ 1. المنثور في القواعد ١‏ //54. 

فح تنيبه الحكَام على مآخذ الأحكام 56. 

(69) شرح المنتهى 5197/1 ٠‏ كشاف القناع عن متن الإقناع 11" 

(84) تنبيه الحُّكّام على مآخذ الأحكام 10, مُزِيل الام عن حْكَام الأنام ٠١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين ١١‏ / 
4 إعلام الموقعين عن رب العالمين ؛ / 1517 مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام 779 شرح 
المنتهى 5597/19. 

(65) أدب القاضي للماوردي ,”1١9/1١‏ ومنه ما سبق عند ذكر الأدب الأول من هذا المبحث. 

(67) شرح أدب القاضي لابن مازه ,"1١17/١‏ روضة القضاة وطريق النجاة .٠١7/١‏ تنبيه الحُكّام على مآخذ 
الأحكام 56". 

0م أدب القاضي للماوردي .5١9 5١8/1١‏ 

(88) روضة الطالبين وعمدة المفتين ١١18/1ء‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 91/4". 

(89) أدب القاضي للماوردي ,149/١‏ 741/7 شرح المنتهى 559/1. 

(40) أدب القاضي لابن القاصّ ١‏ / 2177 روضة الطالبين وعمدة المفتين 178/1١‏ 

(11) البهجة في شرح التحفة ١‏ //ا؟ » تبصرة الحُكَّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ١‏ / ع تاريخ القضاء 
في الأندلس .7١6‏ 

(47) رواه الطبراني في الكبير ١5/1‏ وهو يرقم 71417. 

(4) المراجع السابقة للمالكيّة. 1 

(44) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 4/1, روضة القضاة وطريق النجاة ,41//١‏ دُرَر الحُكّام شرح مجلة 
الأحكام ؛ /517. 

(45) تتبيه الحكّام على مآخذ الأحكام :4١‏ أدب القاضي للماوردي 1457/7, المغني ."86/١١‏ 

(13) فتح القدير ©/410. 

(917) أدب القاضي لابن القاصّ 157/١‏ أدب القضاء .١١١‏ 

(18) شرح أدب القاضي لابن مازه .”1١7/1١‏ 

(49) المرجع السايق. 

)٠٠١(‏ متفق عليه؛ فقد رواه البخاري. واللفظ له ,::55/١‏ وهو يرقم ,١7٠١‏ ومسلم .,١78١/154‏ وهو برقم 
ل 

."1١/1١ شرح أدب القاضي لابن مازه‎ »41١ /5 فتح القدير‎ )1١١1( 

)٠٠ 2)‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهمج الأحكام 5/١‏ البهجة في شرح التحفة ءءء ٠‏ الذخيرة 
"0/٠‏ 

02700 

)٠١4(‏ أدب القاضي لابن القاصّ ١157/1ء‏ أدب القضاء ١١١‏ أدب القاضي للماوردي :1١19/١‏ مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج 41/4, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج / 51؟. 

)٠٠6(‏ قال الزيلعي (ت: ؟57لاه): «... رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان في باب العين 
المهملة من حديث محمد بن الصلت عن ابن شهاب عن نافع عن ابن عمر مرفوعأ» [نصب الراية لأحاديث الهداية 
8/-54]. وقال السخاوي (ت: 7١9ه):‏ «رواه أبو يعلى, والطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعا» 
[المقاصد الحسنة 8,5 ]7١‏ ولهذا الحديث ألفاظ وروايات أخرىء منها: ما ذكره الزيلعي (ت: 57/اه) بقوله: 
«رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. والطبراني في معجمه الوسط من حديث حمزة بن أبي حمزة النصيبيني 
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله بَلِِ: «أكرم المجالس ما استقبل به القبلة», ورواه ابن عدي في 
الكامل...» [نصب الراية لأحاديث الهداية / ]4 وقال الزيلعي (ت: 57/اه) ‏ أيضاً : «قال يِه «خير المواقف 
ما استقبلت به القبلة».... وأخرج الحاكم في المستدرك في كتاب الأدب عن أبي المقدام هشام بن زياد عن محمد بن 
كعب القرظي حدثني ابن عباس عن النبي يد قال: «إن لكل شيء شرفاًء وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة» 
وإنما المجالس بالأمانة...» ...» [نصب الراية لأحاديث الهداية 57/1]. 

."89/1١١ ينغمل)٠١5(‎ 

.50/8 المقاصد الحسنة 5/ا,‎ )٠١1( 

.537/1 نصب الراية لأحاديث الهداية‎ )٠١8( 

)٠1١9(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2١7/17‏ فتح القدير ه/ »57١‏ الكافي في فقه أهل المدينة 54/7 45, أدب 
القاضي للماوردي 741/7 شرح المنتهى 7/ 417, كشاف القناع عن متن الإقناع ."١19/5‏ 
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الشيخ/ عبداللهبن محمد بن سعد آل خذين 


.41/7/19 أدب القاضي للماوردي ؟1417/1, شرح المنتهى‎ )1١١١( 

.599/١1؟ فتاوى ورسائل‎ )١١١( 

(؟١١)‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2١1/17‏ الننف في الفتاوى 7 /7/اء شرح أدب القاضي لابن مازه ١‏ / 
المبسوط 1١١/15‏ ذُرَر الحُكّامِ شرح مجلة الأحكام ؛ / 571: تنبيه الحُكّامِ على مآخذ الأحكام 40, الكافي 
في فقه أهل المدينة ؟ / 4565 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ٠ 241/١‏ عقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة 2١١7/1‏ الذخيرة 55/5٠١‏ الإتقان ."2/١‏ البهجة في شرح التحفة ١‏ /10. تاريخ القضاء في 
الأندلس 174, أدب القاضي للماوردي 7 /7817, روضة الطالبين وعمدة المفتين ١١17/1١ء‏ شرح المنهاج ؛ ,”٠5/‏ 
الاعتناء في الفروق والاستثناء ,.٠١515/51‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 5 :5٠١/‏ نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج 157//8, المغني »445/1١‏ الإنصاف ,5١4/١١‏ مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في 
الأحكام 19”, شرح المنتهى 45937/1», مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 57/5, السَيْل الجرّار المتدقق 
على حدائق الأزهار 5 /557, ظفر اللاضي بما بيجب في القضاء على القاضي ؟71١.‏ 

.55"”/1١١ روضة الطالبين وعمدة المفتين ١١1717/1ء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج //151.ء المغني‎ )١١*( 
والطبراني‎ ,:١١559 وهو برقم‎ ١١57/5 وستكّت عنه. والبيهقي‎ 01١ رواه أبو داود 1///1١ء وهو برقم‎ )١١5( 
.]1/5 وضعفه الألباني. [إرواء الغليل‎ .,8١54 وهو برقم‎ 256١/١ في الكبير‎ 

تنبيه: 

أورد محمد محبي الدين عبد الخميد في سناق تحقيقه لمان ابي داود لفظة: «ماع» بدل «ما» الموصولة. 

قال الألباني: «وهذا خطأ قطعاً في هذا الموضع». [إرواء الغليل 5/ة] 

.557/٠١ عون المعبود شرح سان أبي داود // 70 ”", الذخيرة‎ ,١1/17 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١١5( 
عقد الجواهر الثمينة‎ ,١ 5454 / روضة القضاة وطريق النجاة ؛‎ ,١7/1/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١1١15( 
البهجة في شرح‎ 2١54 قضاة قرطبة‎ .,773-5١/١ الإتقان‎ 55/1٠١١ في مذهب عالم المدينة 257/7١.ء الذخيرة‎ 
235/1// " أدب القاضي للماوردي‎ ,١754 أدب القضاء‎ .٠١55/7 الاعتناء في الفروق والاستثناء‎ ,15/1١ التحفة‎ 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 476/57: القواعد في الفقه‎ .5١5/١١ الإنصاف‎ 2445/١١ المغني‎ 
.7”51 الإسلامي‎ 

/ 7,551 وهو برقم 5151, 457/1., وهو برقم‎ ,.41١5/1 متفق عليه؛ فقد رواه البخاريء. واللفظ له‎ )١١1٠( 
24 وهو برقم 7/ا5‎ .١ا/ا/5/‎ : ,"91٠١ وهو برقم 0/71؟, 5 //ا١5١.ء وهو برقم‎ ,.٠١ 55/9 ,55147 وهو برقم‎ 5 
."الا/١ وهو يرقم‎ ,5١159/5 ,55155 :؛ وهو برقم 5117, ومسلم 1845/5, وهو برقم‎ 

)١١(‏ شرح أدب القاضي لابن مازه /1١‏ 515,755 ا 

)١19(‏ شرح أدب القاضي لابن مازه 715/١‏ » تنبيه الحكّام على مآخذ الأحكام /ا4. 

.١6517/17 ؟,‎ 55/١ شرح أدب القاضي لابن مازه‎ )١١٠١( 

فائدة: 

إذا كثر الخصوم على القاضي أو شق الاقتراع جعل أسماءهم في رقاع وَأَحَدَ واحدة بعد أخرى وقدّم صاحبها 
حيثما اتفق. [أدب القاضي للماوردي 281/7 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 5 »5٠7/‏ المغني 
١ا/كةة].‏ 

زاد في مغني المحتاج: بأنّه نوع من الاقتراع. 

.5 ٠ / أدب القاضي للماوردي 7808/5 » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ؛‎ )١11١( 

(؟١11)‏ دُرّر الحكّام شرح مجلة الأحكام 4 /557, روضة الطالبين وعمدة المفتين ٠ ١54/1١١‏ نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج 1555/7 أدب القاضي للماوردي 5957/57 » أدب القاضي لابن القاصُ ١‏ / ٠ل‏ المغني .45"/١١‏ 
وسيأتي في المبحث العاشر تقديمٌ أصحاب الأعذارء وصفة ذلك, وشروطه. 

.54ا!ل/١١ المغني‎ )١١9( 

."١1/5 كشاف القناع عن متن الإقناع‎ ,"5/5٠١ المبدع شرح المقنع‎ )١115( 

)1١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١7١/1‏ » شرح أدب القاضي لابن مازه 7557/١‏ , 28410 التّف في 
الفتاوى ؟ / "الالاء دُوّر الحكّام شرح مجلة الأحكام ؛ / 5714 » تنبيه الحَكّام على مآخذ الأحكام ا الإتقان 2.5١/١‏ 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 17/8/ البهجة في شرح التحفة 10/١‏ شرح الزرقاني على 
مختصر خليل 2175/17 الذخيرة ,155/١٠١‏ الكافي في فقه أهل المدينة ؟ / 155, حلي المعاصم لفكر ابن عاصم ١‏ / 
5 أدب القاضي للماوردي " /1854, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ؛ :5٠7/‏ روضة الطالبين 
وعمدة المفتين 2157/١١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج //557, الاعتناء في الفروق والاستثناء ؟ 2٠١515/‏ 
المحرر في الفقه "/5١٠ن‏ المغني »:54/7/١١‏ الإنصاف .5١ 5/١١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ."١17/5‏ 
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المحكمة في القضاء الإسااميوالتنظيم القضاني السعودي 

ذكر بعض الشافعمّة: أنْ لا تقديم بالسفر أصلاً. وهو خلاف الأصح عندهم. [أدب القضاء ١74‏ ]. 
(5؟١)‏ أخبار القضاة ,/4/١‏ 10. 
(170) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/1, شرح أدب القاضي لابن مازه ١‏ / 151. 
)١15(‏ المغني ١١1//ا545.‏ 
(9؟1١)‏ شرح أدب القاضي لابن مازه ,107/١‏ 2104 تنبيه الحَكَّامِ على مآخذ الأحكام 47, نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج 154/8, الإنصاف ,7١ 4/١١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ."١/5‏ 
(10) أدب القاضي للماوردي 1 /18, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 07/4 4» نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج // 557 تنبيه الحُكَّام على مآخذ الأحكام /40. 
(181) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج //174, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 07/54 4: تنبيه 
الحكام على مآخذ الأحكام /ا4؛. تبصرة ة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .58/١‏ 
(؟18١)‏ الحمّرة ‏ يضم الحاء المهملة وتشديد الميم مفتوحة ويجوز تخفيفها : طائر صغير كالعصفور.[يلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني 19/ 41]. 
)١139(‏ رواه أبو داود 50/1» وهو برقم 6, وسكت عنه. ؛ //51”, وهو برقم /5777, وأحمد ,5١ 54/١‏ وهو 
برقم 7810, لكنّ فيه: نّ المصاب للحمرة بيضّهاء والحاكم 4 /751, وهو برقم 25014, والطبراني في الكبير 
٠/ل/الااء‏ وهو برقم ه/ا:١٠١.‏ 
)١184(‏ حاشية البناني 5/17 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة /177/ حلي المعاصم لفكر ابن 
عاصم ,55/١‏ البهجة في شرح التحفة ,15/١‏ الإتقان ,57/١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل 218/١‏ 
الذخيرة .55/٠١‏ 
)١75(‏ شرح أدب القاضي لابن مازه ١‏ /5507. 
)١١5(‏ شرح أدب القاضي لابن مازه 257/١‏ أدب القاضي للخصاف وشرحه للجصاص 85 بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع ١7/17‏ » مُعين الحكام فيما يَترَدَد بين الخصمين من الأحكام 71 ٠‏ تبصرة الحكّام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام ,54/١‏ تاريخ القضاء في الأندلس ؟157, الإنصاف .7١ 4/١١‏ 
(10) شرح أدب القاضي لابن مازه ,771/1١‏ الذخيرة ,5١/٠١‏ أدب القاضي للماوردي ,15١/١‏ الفروع 5/ 
37 ه:. 
(18) أدب القاضي للماوردي ١/577؟.‏ 
(19) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/1 التّتف في الفتاوى ١‏ / “/ا/اء شرح أدب القاضي لابن مازه ١‏ / 
751 شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 14, أدب القاضي للماوردي ؟ / 786, أدب القضاء ه١,‏ روضة 
الطالبين وعمدة المفتين ,15/1١١‏ 154.ء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 7/4 40» نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج 554/4. المغني 441/1١١‏ المبدع شرح المقنع .84/٠١‏ 
)١140(‏ في حد الكثير اختلف العلماء على أقوال: 
أ- إطلاق الكثرة وعدم حدها بحدٌ, وبه قال الحنفيّة, وابن قدامة. [شرح أدب القاضي لابن مازه ١‏ / 51 7, بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع 21١/1‏ المغني .]447/1١١‏ 

- إذا ساوى الحاضرون فأكثر دون من هو أقل من مثلهم فلا يكون كثيراً. وبه قال الشافعيّة. وهو قول 
الحنابلة. [أدب القاضي للماوردي 7584/7 المبدع شرح المقنع .]"4/٠١‏ 
ج -إِنْ كانوا مثل الحاضرين أو أكثر, وهو قول للحنايلة. [المبدع شرح المقنع .]١5/5٠١‏ 
والراجح: الإطلاق» فمتى كثروا كثرة تضرّ بالحاضرين وجب المساواة بينهم وبين الحاضرين, إلا أن يرضى 
الحاضرون بتقديمهم,. سواء أكانوا مثلهم أم أكثر منهم أم أقل, » وهذا ما أثيتناه في المتن. 
)١41(‏ فائدة: 
اختلف في حكم تقديم المعذور من مسافر أو امرأة على غيرهء وذلك على ثلاثة أقوال؛ هي كالتالي: 
١-أنَ‏ ذلك رخصة. وهو قول للشافعئة. 
"-أنَه مستحبء وهو مذهب الحنفيّة. وقول للشافعيّة. 
“أنه واجبء وهو قول للشافعيّة. 
[شرح المنهاج 507/4, روضة الطالبين وعمدة المفتين /١154/1١١‏ شرح أدب القاضي لابن مازه ١45/1؟,‏ 41 ", 
؟/نة١].‏ 
والأظهر: أنّه واجب بشروطه السالف ذكرها. 
(؟5١)‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج //754. 
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)١5(‏ المرجع السابق. 

)١44(‏ شرح أدب القاضي لابن مازه 7557/1١‏ ه75 

)١45(‏ دُوَر الحُكّام شرح مجلة الأحكام 4 / 571 وأشار إلى الفتاوى الهنديّة, تنبيه الحُكَّام على مآخذ الأحكام 
/ا. 

/ .59/1٠١ الذخيرة‎ )١155( 

2551/1 أدب القاضي للماوردي‎ :٠١8 شرح أدب القاضي لابن مازه 7 /87, مُزيل اللام عن حَكَام الأنام‎ )١41( 
."8/١٠١ المبدع شرح المقنع‎ .157/١ أدب القاضي لابن القاصّ‎ 

.705/1١١ شرح المنتهى 459/7: الإنصاف‎ )١5( 

وقال بعض العلماء: ليس للخصمين إلقاء التحيّة على القاضيء وإذا سلّما عليه لم بلزمه الردّ عليهماء وإذا أراد 
الردّ كفاه أن بقايل قولهما: »السلام عليكم» بقوله: »وعليكم», ويكتفي بذلك. [ المبسوط 728/١5‏ بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع 3١ ١/٠7‏ . شرح أدب القاضي لابن مازه 517/7, دُرَر الحُكَّامِ شرح مجلة الأحكام ؛ / الاه, » أدب 
القاضي للماوردي .55١/١‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ///ا؟١].‏ 

والراجح: ما ذكرناه في المتن. 

.5١5/١١ الإنصاف‎ )١159( 

2750/1 ,؟59/١ أدب القاضي للماوردي‎ .٠07/1١ روضة القضاة وطريق النجاة‎ »47١/٠5 فتح القدير‎ )١16١( 
قال في فتح القدير: «فيكون بُعْدُهما عنه قدر ذراعين أو نحو ذلك من غير أن يرفعا أصواتهما».‎ 

.5554/ 7 أدب القاضي للماوردي‎ )1١١١( 

(؟15) أدب القاضي للخصاف وشرحه لابن مازه ١‏ / 857-85, فتح القدير ه / ,41١‏ حاشية ابن عابدين ؛ / 217 
روضة القضاة وطريق النجاة ٠١5/١‏ دُرَّر الحُكَام شرح مجلة الأحكام :54١/14‏ تنبيه الحُّكَام على مآخذ 
الأحكام ؛: ٠»‏ عون المعبود شرح سان أبي داود 249 » نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار // ”٠‏ أدب القاضي 
للماوردي 155/7, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 151١/7‏ المغني 44/1١١‏ 4» كشاف القناع عن متن الإقناع " / 
نفضضية 

وقيل: يجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يسارهء ولكن بين يديه أولى. 

وقيل: ولهما أن يقفا عند المحاكمة. 

[فتح القدير ه/ ,47١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :40١ ,5٠0١/:4‏ قضاة قرطية 5]. 
وقيل: يجلسان عن جانبه إنْ كانا شريفين أو كبيرين. [المبدع شرح المقنع .]57/٠١‏ 

والصواب: ما أثيتناه في الّتن؛ إذ إنّه يجب التساوي في الخصومة: وذلك أقرب. 

(165) رواه أبو داودء واللفظ له ,01١/7‏ وهو برقم 5/7" وسكت عنه؛ والترمذي وحسئنه ؟/ 90", وهو برقم 
5*, وأحمد ١/1549ء‏ وهو برقم ١٠11,١178ء‏ والحاكم .٠١5/4‏ وهو برقم 5؟١٠,‏ والبيهقي ,865/١٠١‏ وهو 
برقم ,19944٠١‏ ١٠150/1,١15ء‏ وهو يرقم “/ا1١7,‏ 4/ا١١5,‏ 10/0 .53١‏ 

)١155(‏ رواه أبو داود. واللفظ له "١/1‏ وهو برقم //15, وأحمد ؛ / 5: وهو برقم 549 ١151١ء‏ وضعفه الأرناؤوط 
في تعليقه على جامع الأصول ,.175/٠١‏ لكن يعضده حديث علي رضي الله عنه ‏ المتقدم ذكره: فإذا جلس بين 
بديك الخصمان...» 

.5455/١١ المغني‎ )١55( 

(155) أدب القاضي للماوردي 4/7 15. 

(100) تبصرة الحَكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام :45/١‏ مختصر العلاّمة خليل 7١‏ شرح الزرقاني 


و 


على مختصر خليل 2114/1 تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ؛4. 

.١71 ,١11/ أدب القضاء‎ ,15١ / أدب القاضي للماوردي ؟‎ )1١8( 

.505/1١١ الإنصاف‎ )١169( 

)11١(‏ سبق تخريحه 

(161) تبصرة الحَّكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 4/١‏ » تنبيه الحُكّام على مآخذ الأحكام ؛4. 
(؟15) أدب القاضي للماوردي 7/ :55٠‏ أدب القضاء ,17١‏ أدب القاضي لابن القاصّ ١‏ /1517. 

.277/19/ ؛ الروض المزيع شرع زاد المستقتع‎ 2444/١١ المغني‎ )1١8( 

وهناك قول ثالث للحنابلة بن بُقدّم اسل في الدخول دون الرفع. [الإنصاف .]١١ 5/1١١‏ 

تذبيه: 

تابع الطرايلسي الحنفيٌ (ت: ؛ 5 8/ه) في معين الحكام ص ٠١‏ ابن فرحون (ت: 19/اه) في تبصرة الحكام ١‏ / 
24757 وحكى قولين في التسوية المذكورة. 
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)١14(‏ سيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ؛ /51؟. 

[156) قال ابن حجر بدرواه ابو احمد الحاكم في الكنى. ... وقال: مذكر... وقال ابن الصلاح في الكلام على 
أحاديث الوسيط: لم أجد له إسناداً يثبت» [التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير ؛ / 197, وهو 
برقم .]7١١٠‏ وانظر: لسان الميزان 47/7 وهو برقم 147, وقد ضهف الألباني هذا الحديث [إرواء الغليل 
1/1 1]. 

)١117(‏ تبصرة الحُكَّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام /١‏ 05: تنبيه الحُكَّام على مآخذ الأحكام 4 4: عقد 
الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 1١1/1‏ 

(179) أما ما يتعلق بِالُهل والآجال التي تُحَدَّد وتمنح لغرض من أغراض الخصومة فقد ذكرها العلماء مُقصّلة, 
وليس هذا محل إيرادهاء وقد جاء في المادتين ( 4 , 176) من نظام المرافعات الشرعيّة السعودي بيانُ لأقل مدّة 
المواعيد المتعلّقة بجلسات التقاضي التي نُتَلَّْ بها المدّعى عليه بواسطة المحضر. 

(15) شرح أدب القاضي لابن مازه 755/١‏ » أدب القاضي للخصاف وشرحه للحصاص ؛ ه.2 المبسوط ٠/١5‏ م 
أدب القاضي للماوردي 144/7, 189 كشاف القناع عن متن الإقناع 5/ "11" تاريخ القضاء في الأندلس 774. 
(159) تبصرة الحُكَام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام »48/١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين 211/1١١‏ 
المغني »455/١١‏ تاريخ القضاء في الأندلس 74؟. 

.445/1١١ المغني‎ )17١( 

)١107١(‏ انظر: المبحث العاشر. 

(175) تنبيه الحُكّام على مآخذ الأحكام 51, تبصرة الحُكَّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ١‏ / 5 4. 
(10) المبسوط 74/15, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/1. الدّتف في الفتاوى فور دُرَر الحُكّام 
شرح مجلة الأحكام 4 /057. مُعين الحَكَام فيما يَتَرَدّد بين الخصمين من الأحكام ١9‏ » تنبيه الحَكّام على مآخذ 
الأحكام ؟5, أدب القاضي للماوردي " /554؟, 755. 

(174) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ١1١9/7‏ 

(117) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .4١/1١‏ 

فائدة: 

ذكر كثير من الفقهاء: أن القاضي بجعل مجالس بعدد أجناس المتخاصمين ذكوراً أم إناثاًء فيجعل يوماً لخصومات 
النساء مع النساءء وآخر لخصومات الرجال مع الرجالء: وثالثاً لخصومات الرجال مع النساء؛ لأنَّ ذلك أستر 
للنساء. وحتى لا ثخصرّ امرأةٌ عن حُحتهاء فإذا تعدّر ذلك أو عجز عنه القاضي عزل الرجال عن النساء وأيعد 
مجالسهن عنهم. 

[شرح أدب القاضي لابن مازه 1560/١‏ » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١7/1‏ . المبسوط 26١/١5‏ النتف في 
الفتاوى ١‏ / "/ا/ء دُرَر الحَكّام شرح مجلة الأحكام 4 / 2:57 تنبيه الحَكام على مآخذ الأحكام 41 » شرح الزرقاني 
على مختصر خليل ,.١55/17‏ الذخيرة 255/5٠١‏ الكافي في فقه أهل المدينة 450/7, تبصرة الحُكَّام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام 4١/١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج //150. روضة القضاة وطريق النجاة ؛ / 
14 السيل الجرار الْمتَدَقُق على حدائق الأزهار 4 /557, ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي 
.]١77‏ 

والذي جرى عليه الرسم اليوة: عدم إفراد النساء بيوم لنظر دعواهنء بل هنّ كسائر الخصوم., لكن إذا حضرن 
إلى المحكمة فلهن مكانٌ خاص بهن يجلسن فيه للانتظار حتى المناداة عليهن عند حلول موعدهن: فإذا دخلن 
مجلس القضاء مع الخصم أُخُلي مجلس القضاء من سائر الرجال عدا أعوان القاضي ومحارم النساء. 

وهو عندي رسمٌ حَسَن ينبغي للقاضي آلا يخالفه. 

(177) أدب القاضي للخصاف وشرحه لابن مازه ."11//1١‏ 
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-١‏ الإتقان - شرح ميّاره الفاسي على تحفة الحَكَام: 

محمد بن أحمد ابن مياره الفاسي (ت: 17١٠١ه).‏ دار الفكرء بيروتء لبنان. 

-١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية: 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت: ٠45ه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت, لبنان. طبع عام 
٠"‏ اه 

الأحكام السلطائية: 

أبو يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي (ت: 45/8ه).؛ صَحَحةُ وعلق عليه: محمد حامد الفقي, دار الكتتب 
العلمية. بيروتء لبنان. طبع عام 5407 1ه. 

4- أخبار القضاة: 

محمد بن خلف ابن حيانء المعروف ب«وكيع» (ت:7١٠1ه).,‏ عالم الكتب,. بيروت. 

5 أدب القاضي: 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (ت: ٠145ه).‏ تحقيق: محبي هلال سرحانء من 
مطبوعات إحياء التراث الإسلامي برئاسة ديوان الأوقاف بالعراق, مطبعة الإرشاد, بغدادء طبع عام ١91١اه.‏ 
5- أدب القاضي: 

أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبريء المعروف ب«ابن القاص» (ت: هه ).» تحقيق: حسين خلف الجبوري» 
مكتبة الصديق للنشر والتوزيع: الطائف, السعودية: الطبعة الأولى 5404 اه. 

أدب القاضي للخصاف وشرحه للحصاص: 

أدب القاضي: أبو بكر ابن عمروء المعروف ب«الخصاف» (ت:؟51١اه).,‏ وشرحه: أبو بكر أحمد بن علي الرازي» 
المعروف ب «الحصّاص» (ت: ١ه‏ ), تحقيق: فرحات زياده, الناشر: قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
أدب القضاء - الدُّرَّر المنظومات في الأقضية والحكومات: 

شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله, المعروف ب «ابن أبي الدم» الحموي الشافعي (ت: 5147ه), 
تحقيق: محمد مصطفى الزحيليء دار الفكر. دمشق, سورية: الطبعة الثانية 54017 اه. 

9 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 

محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١5417١ه).‏ المكتب الإسلامي. بيروت, لبنان, الطبعة الأولى 1199ه. 
٠-_الاعتناء‏ في الفروق والاستثناء: 

بدر الدين محمد ابن أبي بكر بن سليمان البكري (ت: ١/1/ه).,‏ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود. وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية. بيروت, لبنانء الطبعة الأولى ١١541اه.‏ 

١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: 

شمس الدّين أبو عبدالله محمد ابن أبي بكر المعروف ب «ابن قمّم الجَؤْزيّة» (ت:١‏ هلاه), راجعه: طه عبدالرؤوف, 
دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة؛ بيروت» لبنان. 1 

:مآألا-١‎ 

أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت: 4 ١٠ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء, بيروتء لبثان. 

١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حذيل: 

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت: 868ه)., تحقيق: محمد حامد الفقي. مطبعة السنة 
المحمدية, الطبعة الأولى 111/4اه. 

١4‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 

زين الدين ابن نجيم الحنفي (ت: ١91ه).‏ دار المعرفة, بيروتء لبنان؛ الطبعة الثانية 41 اه. 

6 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 

علاء الدين أبو بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي (ت: ام هده). دار الكتاب العربيء بيروتء لبنان» الطبعة 
الثانية ؟ 5٠‏ اله. 

15- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: 

أحمد عبدالرحمن البنا (ت: 1178ه)ء دار الشهابء القاهرة. وهو مطبوع بحاشية »الفتح الرباني ترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنيل الشيباني». 

١‏ البناية شرح الهداية: 
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أبو محمد محمود بن أحمد العيني (ت: ٠٠85/ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء» بيروتء لبنان» الطبعة 
الثانية 541١١‏ اه 

البهجة في شرح التحفة: 

أبو الحسن علي بن عبدالسلام التسولي (ت: /70١ه)ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروتء لبنان» 
طبع عام ؟5417١1ه‏ 

5 تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس الهجري: 

محمد عبدالوهاب خلآف (معاصر). توزيع المؤسسة العربية الحديثة. مصرء الطبعة الأولى 41 1ه 

0 تيصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 

برهان الدين إبراهيم بن علي ابن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدني (ت: 35ل/اه).ء راجعه: طه 
عبدالرؤوف سعد.ء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة, الطبعة الأولى 11405اه 

١‏ تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله َِةِ من الحرّف والصنائع والعمالات الشرعية: 
أبو الحسن علي بن محمدء المعروف ب«الخزاعي التلمساني» (ت: 89/اه)» تحقيق: أحمد محمد أبو سلامة؛ دار 
الكتاب المصريء القاهرة, دار الكتاب اللبنانيء بيروت. 

7 التراتيب الإدارية - نظام الحكومة النبوية: 

عبدالحيّ الكَتّاني (ت: 11287ه). الناشر: دار الكتاب العربيء بيروتء لبنان. 

1١‏ تعليق عبدالقادر الأرناؤوط على جامع الأصول لابين الأثير: 

مطبوع مع «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لمبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت: 05.ه). مكتبة 
الحلواني, مطبعة الملاح, مكتبة دار البيان» طبع عام 1197هم 

4 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير: 

شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني (ت: 7 65/ه)., ني بتصحيحه والتعليق عليه: 
السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. 

0" تنبيه الحَكام على مآخذ الأحكام: 

محمد بن عيسى بن المناصف (ت: ١717ه).‏ أعدّه للنشر: عبدالحفيظ منصور.ء دار التركي للنشرء المطابع الموحدة 
بتونس. 

5 التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية: 
سعود بن سعد آل دريب (ت: ١5417١ه).‏ مطابع حنيفة للأوفست, الرياضء الطبعة الأولى 40 اه. 

07" الجامع الصحيح المختصر - صحيح البخاري: 

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت: 557؟1ه). دار ابن كثيرء اليمامة. مراجعة: مصطفى ديب 
البغاء بيروت. طبع عام /19/1م-5017اه. 

8" حاشية ابن عابدين - رد المحتار على الدُرٌ المختار: 

محمد أمين: الشهير ب «ابن عابدين» (ت: 157١اه).‏ دار الكتب العلمية. بيروتء لبنان. 

9 حاشية البناني > الفتح الرباني فيما دَهل عنه الزرقاني: 

محمد الحسن البناني (ت: 954١١ه).‏ مطبوع على هامش «شرح الزرقاني على مختصر خليل». دار الفكر, 
بيروت» لبنان. 

"٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت: 770١ه).ء‏ دار إحياء الكتب العربية. 

١‏ حاشية المغربي على نهاية المحتاج: 

أحمد بن عبدالرزاق بن محمد بن أحمدء المعروف ب «المغربي الرشيدي» (ت: للح اه), مطبوع مع «نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» (مذكورة بياناته في موضع آخر من هذا الفهرس). 

؟"- حلي المعاصم لفكر ابن عاصم: 

أبو عبدالله محمد التاودي (ت: 757١١ه)ء‏ مطبوع في ذيل «البهجة في شرح التحفة» للتسولي. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: 

سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت: 501هه)» تحقيق: ياسين أحمد درادكه, مكتبة الرسالة 
الحديثة. 

4“ الدرَ المختار شرح تنوير الأبصار: 

الحصفكي: محمد بن علي الحصني (ت: 014 اه),2 مطبوع بهامش «حاشية اين عايدين» (مذكورة بياناته في 
موضع آخر من هذا الفهرس). 
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ه" ذُرَّر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام: 
علي حيدر (كان حيًا: 171١ه).‏ تعريب: فهمي الحسيني, منشورات مكتبة النهضة. بيروت, بغداد, توزيع دار 
العلم للملايين» بيروتء لبنان. 
”7 الديياج على صحيح مسلم: 
جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١91ه)ء‏ مراجعة: أبو إسحاق الحويني الأثري, 
دار ابن عفان, الخبرء السعودية, 1995م -5415اه. 
1" الذخيرة: 
شهاب الدين أحمد بن إدريس» المعروف ب «القرتمفي» (ت: 5ه)ء تحقدق: محمد حجي وآخرينء دار الغرب 
الإسلامي, بيروتء لينان: الطبيعة الأولى 165امم. 
الذيل على رفع الإصر: 
عبدالرحمن السخاوي (ت: "٠9ه).‏ تحقيق: جودة هلال ومحمد محمود صبح., مراجعة: علي البجاوي. 
9 رسالة المسجد في الإسلام: 
عبدالعزيز بن محمد اللميلم (معاصر), مؤسسة الرسالة: الطبعة الرابعة 411 اه. 
4٠‏ الروض الرْبِعع شرح زاد المستقنع: 
منصور بن يونس البهوتي (ت: ١٠١٠ه)‏ المطابع الأهلية للأوفست, الرياضء مطبوع مع «حاشية ابن قاسم» 
باسم: «حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع», جمع: عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم العاصمي النجدي (ت: 
9" ه). الطبعة الأولى /19اه. 
١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: 
يحيى بن شرف النووي (ت: 5175ه). المكتب الإسلامي. بيروت. دمشقء الطبعة الثانية 5٠06‏ ا ه. 
؟4- روضة القضاة وطريق النجاة: 
أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني (ت: 419ه). تحقيق: صلاح الدين الناهي. مؤأسسة 
الرسالة, بيروت: دار الفرقانء عمّانء الطبعة الثانية 505 1اه. 
4- رياض الصالحين: 
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت: 715ه). تحقيق: عبدالعزيز رباح» وأحمد يوسف الدَقاقَ؛ دار 
المأمون للتراث. دمشقء الطبعة الثانية. 
4- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: | 
محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت: 487١١ه)؛‏ صححه وعدّق عليه: محمد محرز سلامة, من مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
5 السلطة القضائيّة وشخصية القاضي في النظام الإسلامي: 
محمد بن عبدالرحمن البكر (معاصر)» الزهراء للإعلام العربيء القاهرة, الطبعة الأولى 5408 اه. 
45 سأن أبي داود: 
سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت: ه11ه). مراجعة وضبط وتعليق: محمد محيي الدين عبدالحميد, 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
4- سأن ابن ماجه: 
أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت: *الااله)ء تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي, شركة الطباعة العريية 
السعودية, الرياضء الطبعة الثانية 404 اه. 
سان البيهقي الكبرى: 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت: /45:ه). مكتية دار الباز. مراجعة: محمد عبدالقادر 
عطاء مكة المكرمة, طبع عام 1994م -4١4اه.‏ 
4 سان الترمذي - الجامع الصحيح: 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت: 119ه)., تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» دار االفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت: طبع عام 15٠٠١‏ 1ه 
٠‏ الستن الكبرى - سان النسائي الكبرى: 
أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: *0ه). دار الكتب العلمية, مراجعة: عبدالغفار سليمان البنداري» 
سيد كسروي حسنء بيروت. طيع عام ١991١1م-١١4اه.‏ 
١‏ سان النسائي (المجتبى) بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي: 
أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت: ٠1٠‏ 1ه)., اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: عبدالفتاح أبو 
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غدة, دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى المفهرسة 1405اه_ 
كمؤام. 

7 السياسة الشرعية: 

زين الدين ابن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت: ١٠91ه).‏ تحقيق وتعليق: عبدالله بن صالح الحديثيء دار المسلم 
للنشر والتوزيعء الرياضء الطبعة الأولى 415 اه. 

1ه السَيل الجرار الْمتدق على حدائق الأزهار: 

محمد بن علي الشوكاني (ت: 0٠16١ه)ء‏ تحقيق: قاسم غالب أحمد وآخرينء من مطبوعات المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية طبع بمطابع الأهرام التجارية. 

:6 شرح أدب القاضي: 

برهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه البخاري, المعروف ب«الصدر الشهيد» (ت: 5ده), 
تحقيق: محيى هلال السرحانء من مطبوعات إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية, مطبعة الإرشاد 
ببغداد, الطبعة الأولى 191١ه‏ والجزء الرابع طَبْع الدار العربية للطباعة بيغداد. 

4 شرح الزرقاني على مختصر خليل: 

عبدالباقي الزرقاني (ت: 99١٠١ه).‏ دار الفكر, بيروت. 

شرح المنتهى - شرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: 

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: ١5١٠ه).‏ مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. 

لاه شرح المنهاج: 

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت: 74 ه). مطبوع مع حاشيتي قليوبي وعميرة بعنوان: «حاشيتان على 
شرح جلال الدين محمد المحلي», دار الفكرء الطبعة الرابعة. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 

أحمد بن علي القلقشندي (ت: ١7/ه).,‏ شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: محمد حسين شمس الدينء دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنانء توزيع دار الباز للنشر والتوزيع, مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 401 ١اه.‏ 

8 صحيح ابن خزيمة: 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت: ١الاه).ء‏ مراجعة: د.محمد مصطفى الأعظمي, 
المكتب الإسلاميء بيروت» طبع عام ١191م‏ 90اه. 

٠‏ صحيح مسلم: 

أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: ١6ه),‏ تحقيق وتصحيح وترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقيء نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, 
طيع عام ٠٠‏ اهمده 

١‏ ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي: 

محمد صدّيق حسن خان (ت: 1017ه) المكتبة السلفية» لاهورء باكستانء الطبعة الأولى 401 اه. 

7 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: 

جلال الدين عبدالله بن نجيم بن شاس (ت: 5١5ه),‏ تحقيق : محمد أبو الأجفان؛ وعبدالحفيظ منصورء دار 
الغرب الإسلامي. بيروت, الطبعة الأولى 541اه. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 

بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسىء المعروف بدالبدر العيني» (ت: 55/ه). دار الفكرء بيروت. 

45 عون المعبود شرح سان أبي داود: 

أبو الطيب محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي (ت: 79١ه)»‏ دار الفكرء ضبط وتحقيق: عبدالرحمن عثمان» 
دار الفكرء لبنان» بيروتء الطبعة الثالثة 1+99ه. 

5 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: 

محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت: /8١١ه)ء‏ مؤسسة قرطبة. 

575" فتاوى الرملي: 

شهاب الدين أحمد بن محمد الرملي (ت: ؟ه) المكتبة الإسلاميّة. 

51 فتاوى ورسائل: 

محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (ت: 1189ه). جمع وترتيب: محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم.ء 
مطبعة الحكومة, مكة المكرمة, طبع عام 11+99ه. 

" فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 
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أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ؟85/ه)., إشراف: محب الدين الخطيبء وتعليق: عبدالعزيز بن باز. 
4 فتح القدير - شرح فتح القدير: 
كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ثم السكندريء المعروف ب «ابن الهمام» (ت: ١54ه).‏ دار صادر, 
بيروت, الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء 9ه 
الفروع: 
أبو عبدالله محمد ابن مفلح (ت: 5/اه)ء عالم الكتب, بيروتء لبنانء الطبعة الرابعة 5408 ١ه.‏ 
١‏ القضاء الإداري بين الشريعة والقانون: 
عبدالحميد الرفاعي (معاصر). دار الفكر المعاصرء بيروت» لبان دار الفكرء دمشق؛ سورية. 
"ا القضاء ونظامه في الكتاب والسنة: 
عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحميضي (معاصر). من مطبوعات جامعة أم القرى» معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي. مركز بحوث الدراسات الإسلامية, مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 409 اه. 
قضاة قرطبة: 
أبو عبدالله محمد بن الحارث الخشني القروي (ت: ١/ا"اه).؛‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتب الإسلامية» دار الكتاب المصري بالقاهرة, دار الكتاب اللبناني ببيروت» الطبعة الأولى 507اه. 
4 القواعد في الفقه الإسلامي: 
أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي (ت: 14ه). دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان. 
الكافي في فقه أهل المدينة: 
أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير النمري القرطبي (ت: 577 ه)., تحقيق وتقديم وتعليق: محمد 
محمد أحيد الموريتاني, مكتبة الرياض الحديثة بالرياضء الطبعة الأولى /15ه 
”ا كشاف القناع عن متن الإقناع: 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: ١5١٠ه).‏ مراجعة: هلال مصيلحي مصطفى هلالء مكتية النتصر 
الحديثة, الرياض. 
لسان الحُكَّام في معرفة الأحكام: 
أبو الوليد إبراهيم ابن أبي اليمن محمد ابن أبي الفضلء المعروف بدابن الشحنة» الحنفي (ت: 17/ه)؛ مطبوع 
إلحاقاً مع «معين الحُكّام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام» للطرابلسي (مذكورة بياناته في موضع آخر من 
هذا الفهرس). 
ا لسان العرب: 
أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت: ١‏ الاه). دار صادرء بيروت. طبع عام 
اه 
9 لسان الميزان: 
شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت: ؟865ه). مراجعة: دائرة المعرف 
النظامية,. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, الهندء بيروت» طبع عام 1945م -405١اه.‏ 
٠‏ -المبدع شرح المقنع: 
أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح الحنيلي (ت: 4//ه) المكتب الإسلامي, 
بيروت, دمشقء طبع عام ١198م. ١ ١‏ 
١-المبسوط:‏ 
شمس الدين السرخسي (ت: ٠44ه).‏ دار المعرفة, بيروت, لبنان» طبع عام 5405اه. 
7 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنيل: 
مجد الدين أبو البركات (ت: ؟55ه).ء مكتبة المعارف, الرياضء الطبعة الثانية 5٠4‏ اه. 

مختصر العلامة خليل: 
ل “/اه). صكحه وعلدّق عليه: أحمد نصر,ء المكتبة المالكية, الطبعة الأخيرة 401١‏ اه 
5 المدخل إلى فقه المرافعات: 
عبدالله بن محمد بن سعد آل خنينء دار العاصمة للنشر والتوزيع: السعودية» الرياضء الطبعة الأولى 411 اهم 
5 مُزيل اللام عن حكام الأنام - ابن خلدون ورسالته للقضاة: 
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت: 08/ه). تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد. دار الوطن الرياضء الطبعة 
الأول /ااةاهف وقد سمى المحقق الكتاب ب باسم 0 : «ابن خلدون ورسالته للقضاة». 
65 السئكن رَك على الصحيحين - صسئتذرَك الحاكم: 
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أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت: 5٠4ه).,‏ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية, بيروت: لبنان» الطبعة الأولى ١1١4١ه.‏ 

107 المسجد في الإسلام: 

خير الدين وانلي (معاصر), الطبعة الثانية ١٠4١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنيل: 

أبو عبدالله أحمد بن حنيل الشيباني (ت: ١14ه).‏ مؤسسة قرطبة, مصرء مصورة عن الطبعة الميمنية. 

4 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 

مصطفى السيوطي الرحيباني (ت: ٠4؟١ه)‏ المكتب الإسلامي. دمشقء الطبعة الأولى ١/1١اه.‏ 

المعجم الكبير - معجم الطبراني الكبير: 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت: ١اه),‏ مراجعة: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. مكتبة 
العلوم والحكم, الموصلء طبع عام 1947م -154054هم 

١-المعجم‏ الوسيط: 

مجمع اللغة العربية بمصرء أخرجه: إبراهيم أنيس وآخرون (معاصرون). المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ استانبول. تركيا. 

7 مُعين الحَكَّام فيما يَتَرَدَد بين الخصمين من الأحكام: 

علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (ت: ؛ 4/ه)., شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. مصرء الطبعة الثانية ١179515‏ هل 

4 المغني: 

موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنيلي (ت: ١؟51ه),‏ 
مطبوع مع «الشرح الكبير», دار الكتاب العربيء بيروت. لبنان» طبع عام 57 19اه. 

المغنى: 

نسخة أخرى: تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي؛ وعبدالفتاح محمد الحلو, هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان, القاهرة, الطبعة الأولى 5404اه. 

45 مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: 

جمال الدين يوسف بن عبدالهادي الحنيلي (ت: 04٠9ه).,‏ تحقيق: عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ, توزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 

محمد الشربيني الخطيب (ت: /ا/191ه)., شركة مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 1 

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن السّخاوي (ت: 7١٠9ه).‏ صكحه وعلّق حواشيه: عبدالله محمد 
الصّديقء دار الكتب العلمية, بيروت: لبنان, الطبعة الأولى 99١اه.‏ 

4 المنتقى من أخبار المصطفى كَلة: 

مجد الدين أبو البركات عبدالسلام ابن تَنْمِمّة الحراني (ت: ؟557ه). دار المعرفة للطباعة والنشرء يبيروت, 
لبنان؛ الطبعة الثانية /114ه. 

المنقور في القواعد: 

بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت: 5 4/اه), تحقيق: تيسير فائق محمود, مراجعة: عبدالستار 
أبو غدة, من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت, مكتبة آلاء. مطبعة الأبناء بالكويت؛ الطبعة 
الثانية 5406 1اه. 

9 الْمُهَدّبِ في فقه الإمام الشافعي: 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زآبادي الشيرازي (ت: 415ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
٠‏ الموطا: 

مالك بن أنس (ت: 1١١/9‏ ه)., رواية مصعب الزهري المدني, تحقيق وتعليق: بشار عواد معروف. ومحمود محمد 
خليلء مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى 417اه. 

١‏ النتف في الفتاوى: 

أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الستّفدي (ت: ١45ه).,‏ تحقيق: صلاح الدين الناهي, مؤسسة الرسالة, 
بيروت. دار الفرقانء عمّانء الطبعة الثانية 4 40 اه. 

7- نصب الراية لأحاديث الهداية: 
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الشيخ/ عبداللهبن محمد بن سعد آل خذين 


جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت: 57ل/اه). مراجعة: محمد يوسف البثنوريء دار 
الحديث. مصرء طبع عام /اه17اه. 

٠١‏ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ: 

ظافر القاسمي (ت: 54٠15١ه).‏ دار النفائسء بيروت, الطبعة الثالثة /ا501 اله. 

٠5‏ نظام القضاء في الإسلام: 

لعدّة مؤلفينء منهم: جمال صادق المرصفاوي (معاصر). وهو من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي 
عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1797ه طَبْع جامعة الإمام محمد ين سعود 
الإسلامية عام 4 15٠‏ اله. 

5- نظرية البطلان في قانون المرافعات: 

فتحي والي (معاصر). طبع عام /1991م بمصر. 

5- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 

شمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن أبي شهاب الرملي المنوفي الأنصاريء الشهير ب «الشافعي 
الصغير» (ت: 5١٠٠ه).‏ دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربيء الطبعة الثالثة 5١1‏ اله. 

٠‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: 

محمد بن علي الشوكاني (ت: ١6٠١١ه).ء‏ شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
الهداية: 

أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي (ت: ١٠5٠ه).,‏ تحقيق: إسماعيل الأنصاري وصالح السليمان 
العمري. مطابع القصيمء الرياضء الطبعة الأولى ١191اه.‏ 

48 الهداية شرح بداية المبتدي: 

برهان الدين أبو الحسن علي ابن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني الحنفي (ت: 597ه). المكتبة 
الإسلامية. 
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نظام نزع ملكية العقارات للمنشعة العامة 


ووضع اليد المؤقت على العفار”" 


الباب الأول 
نزع الملكية للمنفعة العامة 


المادة الأولى: 

يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة 
نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادلء بعد التحقق من عدم توافر الأراضي 
والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع » ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع 
معتمد في الميزانية . 


المادة الثانية: 

لايتم التعويض وفقاً لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه ما 
يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقاً لشروط الإحياء المقررة» 
على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه تعويضاً 
عادلاً عما قد يلحقه من أضرار . 
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نظام نرع ملكية العقارات للمنمعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار 


المادة الثالثة: 
يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة أو لصالح 
التخطيط وفقاً لما يأتى : 


أولا: بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية: 

أ الأراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تقتطع مجاناً منها يعوض المالك عما 

ب الأراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع 
منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز الاقتطاع السابق واللاحق النسبة النظامية» وبشرط أن يكون 
الباقي منها بعد الاقتطاع السابق واللاحق عشرة آلاف متر مربع فأكثر» ويعوض عن الفرق 
إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك . 

ج-الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها 
إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة 
آلاف متر مربع فأكثر» ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك . 

د إذا طلب مالك الأرض تقسيمها أو تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا 
يعوض عما يقتطع منها لذلك» ما لم يتجاوز الاقتطاع السابق إن وجد واللاحق النسبة 
النظامية لكامل المساحة» إلا إذا كان تجاوزها قدتم بناء على طلب المالك . 

ه إذا طلب مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها تقسيمها إلى قطع أصغر 
وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك . 

و-أراضي المباني والمزارع بغض النظر عن مساحاتها يتم التعويض عن المساحات التي 
تقتطع منهاء كما يتم التعويض عن المباني والغرس» وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو 
تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود 
النسبة النظامية» كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قدتم بناء على طلب المالك . 
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نظام نزع ماكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار 
قانيا: بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية: 

أ-الأراضي التي لا تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر مربع» والمباني» والمزارع ‏ 
بغض النظر عن مساحاتها-يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها. كما يتم التعويض 
عن المباني والغرس» ولا يتم التعويض عن المقتطع منها لصالح تقسيمها وفقاً لما تقرره 
الأنظمة والتعليمات إذا طلب المالك ذلك» وذلك في حدود النسبة النظامية المقررة لما هو 
داخل حدود حماية التنمية» مالم يكن تجاوزها قدت بناء على طلب المالك . 

ب الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر مربع» لا يتم التعويض عما 
يقتطع منها للطرق الرئيسة في حدود ما نسبته /١17‏ من مساحاتهاء وبشرط أن يكون 
الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر» ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة 
الباقي منها عن ذلك» وفي حالة تخطيطها وفقاًلما تقرره الأنظمة والتعليمات تطبق عليها 
الفقرات (ب» دء ه) من البند أولاً. 
الثاً: بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد لها حد حماية تنمية: 

تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات حول ما يتم بشأنها من حيث 
التخطيط والبناء فيها» وهذه التعليمات تحدد حد حماية التنمية بالنسبة لها بحيث يبنى 


عليه فى التفرقة المذكورة آنفاً. 


المادة الرابعة: 

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق 
وأحرامها أو في الآراضي المملوكة للدولة» فإذا تعذر ذلك وكان لا بد من تنفيذ خطوط المرافق 
العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضررء مع دفع تعويض عادل وفقاً 
لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصالات حول مسارات 
هذه المرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلاً وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة 
ويجب التهميش على صكوك الملكيات وسجلاتها الموجودة فيها هذه المرافق بذلك . 
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نظام نرع ملكية العقارات للمنمعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار 
المادة الخامسة: 

١‏ -يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص 
أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من 
ينيبونهم » على أن يرفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه» 
دعوة الجهات المشار إليها فى المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خلال فترة لا 
فيل على غنمسة عشر يوما. 

" -ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي 
توزع في المنطقة» كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع » وفي مقر 
المشروع» وفي المحكمة» وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز» وفي البلدية التي يقع العقار 
فى دائرة اختصاصها. 


المادة السادسة: 

١لا‏ يجوز تقسيم أرض أو دمج عقار بآخرء أو الترخيص بالبناء في العقارات الواردة 
في مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه» وذلك اعتباراً من تاريخ التبليغ 
بقرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية . 

؟ -يتخذ تاريخ نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع ملكية أساساً لتقدير التعويض» 
ولا يعتد بما يتم بعد ذلك من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أوغرس أو 
بدو ذلك 

تكوّن الجهة صاحبة المشروع لجحنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة» وتكون 
مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو 
أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم» وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه 
الإجمالي» ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود 
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نظام نرع ماكية العقارات للمنمعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار 


والعقوم وغير ذلك ما يمكن أن يكون له أثر في التعويض» واسم المال والشغل للعقار 
وأصحاب الحقوق عليه ما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات» مع توضيح ذلك بالرسوم 
والمخططات عند الحاجة» ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء للجنة وأصحاب الشأن من 
المالكين والشاغلين أو من يمثلهم » فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع 
أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب» ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت» كما 
تثبت الاعتراضات إن وجدت. وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال ستين يوماً من تاريخ 


قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية . 


المادة السابعة: 

تؤلف الجهة صاحبة المشروع لحنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو 
المنضررة من المشروع على النحو الآتي : 

أولاً: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية» تسميهم جهاتهم» وهم: 

. مندوب من الجهة صاحبة المشروع‎ ١ 

؟-مندوب من وزارة العدل. 

مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية . 

5 مندوب من وزارة الداخلية . 

4 مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 

ثانياً: اثنان من أهل الخبرة في العقار» ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة» 
ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة» المعروفين بالأمانة» 
وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة» كما يشترط في مندوب وزارة العدل 
بالإضافة إلى ذلك توافر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي» ولا يجوز أن يكون 
عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة 
حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المنضرر من المشروع » أو كان وكيلاً لأحد 
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نظام نزع ماكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار 
أصحاب الحقوق على العقار أو وصياً أو قيماً عليه . 
المادة الثامنة: على لجحنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير 
التعويض خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية» وأن 
تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات 
نزع الملكية» ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك» 
ويعتمد المحضر من الجهة صاحبة المشروع . 


المادة التاسعة: 

١‏ يجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها يمن تراه من الخبراء 
بالأعمال التي يتطلبها إنجاز مهامها . 

٠‏ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائهاء وتتخذ قراراتها بالأغلبية» وترفعها إلى 
الجهة صاحبة المشروع لاعتمادهاء ويجوز لهذه الحهة ولوزارة المالية والاقتصاد الوطنى 
طلب إعادة التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار التقدير» ويتم ذلك بوساطة لجنة 
أخرى من غير الأعضاء السابقين لا يقلون عنهم من حيث الاشتراطات ولا تقل مرتبة 
مندوبي الجهات الحكومية في هذه اللجنة عن العاشرة» وتكوّن خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ طلب إعادة التقدير» وإلا أخذ بقرار اللجنة الأولى . 


المادة العاشرة: 
تقوم لحنة التقدير بما يأتي : 


١‏ -الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق ما ورد في محضر 
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اللجنة المشار إليها في المادة السادسة . 

١‏ - تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً» وبناءً» وأشجاراً» ومزروعات» وأي 
إنشاءات أو حقوق أخري وفق الأسس الآتية : 

أ يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لتنة التقدير على 
العقار المراد نزع ملكيته . 

ب يكون تقدير التعويض عن الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على 
العقار المراد نزع ملكيته» مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها. 

ج-يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يمكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما 
بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لحنة التقدير. 

د-يكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها 
النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصهاء وفقاً لأحكام 
هذا النظام . 

٠‏ تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع 
شيء منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته 


بعذه. 


المادة الحادية عشرة: 

إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي : 

١‏ -تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها والبناء والغراس المقام على هذه المساحة 
إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية 
المطبقة في المنطقة» وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء المتبقي من البناء . 

١‏ - تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها فقط وقيمة كامل البناء أو الغراس إذا 
كان الجزء الباقي من البناء أو الغراس بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير قابل للانتفاع به 
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وكان الجزء الباقي من الأرض بعد الاقتطاع قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة 
في المنطقة» على أن تتولى الجهة صاحبة المشروع هدم الجزء الباقي من البناء . 

تقدر قيمة كامل العقار أرضاً وبناءً وغراساً إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد 
اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة . 
أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء . 

ويعود تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من 
الأمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة والمياه إذا كانت 
الأرض زراعية» وذلك لتحديد مدى الانتفاع من الغراس المتبقي من عدمه أو وجود الضرر 
المادة الثانية عشرة: 

إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار نقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه 
بسبب تنفيذ المشروع » وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق . 


المادة الثالثة عشرة: 

يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضاً 
افاوقى الال ذلك 
المادة الرابعة عشرة: 


إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار 
حسب وضعه على الطبيعة» فيجرى التقدير حسب المساحة الفعلية أو الواردة في وثائق 
الملكية أيهما أقل» وذلك دون إخلال بحق مالك العقار في إثبات ملكيته للجزء الذي لم 
يدخل في التقدير. 
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المادة الخامسة عشرة: 
إذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ 
المشروع» أو ظهرت في أثناء تنفيذ المشروع علامات أو آثار تملك. وجب تحديد هذه 
الملكيات مساحياً حسب العلامات الظاهرة أو التي تظهر في أثناء التنفيذ» وتدوين ما 
عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرهاء وحفظ تلك المعلومات لدى الجهة التي يتبعها 
المشروع للاستفادة منها لدى أي مطالبة في المستقبل . 


المادة السادسة عشرة: 

تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها 
بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية» فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقاً لما جاء 
في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ . 


المادة السابعة عشرة: 

١‏ تقوم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها 
خلال المدة التي تحددهاء على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاع» 
ونتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء» على ألا يسلّم مبلغ التعويض لصاحبه 
إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة. 
التعويض. ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص . 

“-في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته 
من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل 
عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض مالم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه» 
وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام . 
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نظام نزع ماكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار 

المادة الثامنة عشرة: 

يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين 
من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية» فإذا تعذر ذلك جاز لمن 
نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير» إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود 
إليه . 
المادة التاسعة عشرة: 

إذا استغنت الجهة صاحبة المشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته أو جزء منه قابل 
للانتفاع به حسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ولا يمكن تخصيصه لمشروع آخر ذي 
نفع عام فيحق لمن نزعت الملكية منه أو ورثته استرداده خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ 
بذلك لقاء إعادة التعويض المدفوع . 


الباب الثانى: 
وضع اليك المؤقت على العقار. 


المادة العشرون: 

-١‏ يجوز وضع اليد مؤقتاً على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل 
تحدده لجحنة التقدير المشار إليها في المادة السابعة من هذا النظام» وذلك في حالات 
الطوارىء والكوارث والأوبئة وما شابههاء أو لتنفذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف 
على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه. 

١‏ - لا يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقاً لهذا 
النظام . 

"لا تجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير التعويضات 
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المستحقة عنها. 


المادة الحادية والعشرون: 

تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات» ويصدر قرار وضع 
اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية» ويجب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت 
والغرض الذي تم من أجله. 


المادة الثانية والعشرون: 

إذا رأت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت غير كافية فعليها أن تتفق مع 
المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية المدة بفترة كافية» فإذا تعذر الاتفاق معه على 
ذلك فيخلى العقار. 


المادة الثالثة والعشرون: 
تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن الأضرار 


الناتجة عن ذلك . 
الباب الثالت 
لكام خدابنة 


المادة الرابعة والعشرون: 
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة 
الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام» خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. 
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المادة الخامسة والعشرون: 
مع مرعاة حالات نزع الملكية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى» يلغي هذا النظام نظام 
نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 15) والتاريخ /١١ 7/١5‏ 
5 هء وأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها الواردة في نظام الطرق 
والمباني الصادر في /5/١١‏ ١ه‏ والأحكام المقررة لاقتطاع الذراع المعماري» كما 


يلغي لكل ما يتعارض معه من أحكام . 


المادة السادسة والعشرون: 
يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح» وتصدر 
بقرار من مجلس الوزراء. 


المادة السابعة والعشرون: 


ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية» ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ 


لإلبرها. 
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اللائحة التنفيدية لنظام مالكية 
الوحدات العفار: بيه وفررها* 


مادة :)١(‏ 
يتم فرز البناء إلى وحدات عقارية وفقاً لل صدر بشأنها من مخططات وتراخيص معتمدة 
من البلدية المختصة» أما المباني التي لم يسبق إصدار مخططات أو تراخيص بشأنها أو التي 
لم يحدد الترخيص إمكانية تجزئتها وفرزها فيتم فرزها بعد عمل رفع مساحي للوحدة 

وتقديم شهادة مصدقة من مكتب هندسي معتمد بسلامة المبنى إنشائياً . 


مادة (؟): 

للمالك فرز وحدة عقارية أو أكثر من صك أرضه بصك مفرز يحدد فيه كافة المعلومات 
عن موقع الوحدة العقارية ومساحتها ورقمها التسلسلي في البناء والدور «سفل أو علو) 
ونصابها من الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة في كامل البناء ونصابها من الأجزاء 
المشتركة التي تقبل القسمة وتقتصر منفعتها على وحدة سكنية أخرى أو أكثر وذلك بعد 
الحصول على موافقة البلدية المختصة . 


* الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٠؛‏ وتاريخ 9/؟477/7١ه‏ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقمم/ه 
وتاريخ ١١/؟47/5اه‏ 
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اللائحة التنفيدية لنظام ماكية الوحدات العقارية وفرزها 
مادة (373): 
الأجزاء المشتركة فى العقار التى لا تقبل القسمة على الملاك لا يجوز للمالك أن يتصرف 
في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزاً» ويشمل التصرف في الجزء المفرز حصة 
المنصرف فى الأجزاء المشتركة التى لا يمكن قسمتها . 


مادة (5): 
التخصيص المتفق عليه شريطة ألا يقوم بعمل من شأنه الإضرار بحقوق سائر المالكين . 


مادة (ه): 
لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما خصصت له للانتفاع بما يخصه منهاء مع 
مراعاة حقوق غيره من الملاك . 


مادة (5): 
مظهره الخارجى أو إساءة استخدامه . 


مادة (/1): 
يحق للمالك تغيير استخدام ملكه بعد الحصول على الموافقة الخطية لجمعية الملاك 
وصدور الترخيص اللازم بالموافقة على التعديل من البلدية المختصة . 


مادة (8): 
يتحمل الملاك نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها كل بنسبة حصته فى 
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تلك الأجزاءء أما الأجزاء المشتركة التي تخص بعض الملاك فتوزع النفقات على المنتفعين 
منهم بحسب نسبة انتفاعهم أو حسب نسبة المساحات المملوكة لهم وفقاً لما تقرره جمعية 
الملاك . 


مادة (9): 
نقل الملكية: 

١‏ - يقوم امالك بتقديم طلب فرز الوحدة العقارية للبلدية المختصة مرفقاً به صورة من 
صك الملكية ونسخة من المخططات المعتمدة للمبنى ورخصة البناء» أما المباني التي لم 
يصدر لها رخصة بناء من قبل فيكتفي بتقديم رسم كروكي يحدد الموقع ورفع مساحي 
للوحدة العقارية المراد فرزها. 

"تقوم البلدية بعد استكمال كافة الاشتراطات اللازمة للفرز_بالتحقق من المستندات 
المقدمة والتأكد من استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالمساحة الإجمالية والمجاورين وذكر اسم 
الشارع ورقم الشقة وعدد الطبقات ورقم البناء. . الخ . 

" تتولى البلدية إحالة طلب فرز الوحدة العقارية لكتابة العدل لإكمال ما يلزم نحو 
إصدار وثيقة الملكية للعين التي تم فرزها حسب الإجراءات المتبع نظاماً . 


مادة :)١١(‏ 
تكوين جمعية الملاك: 

١-يجوز‏ للملاك بأغلبية الأنصبة أن يكونوا جمعية ملاك لإدارة العقار وضمان حسن 
الانتفاع به ويلزمهم تكوين الجمعية إذا كان عدد الوحدات عشر فأكثر وعدد الملاك خمسة 
فأكثر . 

١‏ -يكون لجمعية الملاك ذمة مالية مستقلة وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
ويتم الفصل فيما يطرأ من منازعات بين الملاك من قبل جهات الاختصاص . 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5754١ه‏ -1ا- 


اللائحة التنفيدية لنظام ماكية الوحدات العقارية وفرزها 

٠‏ تكون الجمعية نافذة المفعول بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على 
تسجيلها شريطة أن تقدم جمعية الملاك مسوئّغات التسجيل تمثلة في «صك الملكية ‏ عدد 
الوحدات العقارية-عدد الملاك وأسمائهم_عدد الوحدات السكنيةعدد الوحدات التجارية 
بالإضافة إلى كافة البيانات المتعلقة بالموقع والمدينة والحي والشارع ورقم العقار ونوع المبنى 
وكافة ما تطلبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيال ذلك» . 

5 - إذا لم يقم الملاك باتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء جمعية الملاك كان لأي منهم أن 
يطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتمام هذه الإجراءات . 

إذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً طبقة أو شقة أو بناء في مجموع أبنية» 
فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكاً واحداًء وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها . 


مادة :)١1١(‏ 
يجوز لجمعية الملاك أن تؤمن مقراً لها حسب الحاجة إلى ذلك . 


مادة :)١17(‏ 
تعتبر جمعية الملاك حارساً على الأجزاء المشتركة» ومسؤولة عن الأضرار التى تلحق 
بالملاك أو الغير» ولها الحق فى مراجعة الجهات المختلفة ومطالبة المتسبب فى الضرر بإزالته . 


مادة :)١7(‏ 
١‏ لكل مالك عدد من الأصوات في جمعية الملاك يتناسب مع حصته في العقار. 
” -إذا كانت حصة أحد الملاك تزيد على النصف, أنقص عدد ما له من أصوات إلى ما 
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اللائحة التنفيذية لنظام ماكية الوحدات العقارية وفرزها 
مادة (5 )١‏ 
١-لا‏ يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلاً عن أكثر من مالك» كما لا يجوز لمن له عدد 
من الأصوات مساوية لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلاً عن غيره. 
" -لا يجوز لمدير الجمعية ولا لأحد معاونيه ولا أقربائتهم من الدرجة الأولى أن يكونوا 
وكلاء عن الملاك . 


مادة (ه١):‏ 

مع مراعاة ما ورد في المادة (11) تصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الملاك محسوبة 
على أسامن قيمة الأنصبة بشأن: 

١‏ -التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات 
الحاضرين . 

انتخاب أو عزل مدير الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد بالمادة 
١ 65‏ من النظام . 

. التصريح لأحد الملاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة‎ ٠ 

-عند تغيير أنصبة الملاك في العقار يتم تعديل نسب توزيع النفقات وفقاً لذلك . 

4 تحديد الأسلوب المناسب لتنفيذ الأعمال التي تفرضها الأنظمة واللوائح . 

1 تجديد البناء في حالة الهلاك كلياً أو جزئياً بعد إقراره من البلدية المختصة . 

1 وضع لائحة لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله . 

8- إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين 
الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقاار» وعلى الجمعية في هذه ا حالة أن تقرر بنفس 
الأغلبية توزيع ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث,» ولا يجوز 
لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال 
داخل ملكه» ولمن يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -05- 


اللائحة التنفيدية لنظام ماكية الوحدات العقارية وفرزها 


الجمعية بالتعويض . 

4 التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية 
بالنسبة للأجزاء المشتركة . 

٠‏ -استثمار الأموال العائدة من التأجير وخلافه أو توزيعه بشكل سنوي أو حفظه أو 
جزء منه احتياطياً . 


:)١5( مادة‎ 

تصدر قرارات الجمعية بإجماع أصوات الملاك في شأن : 

١‏ التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضرورياً 
للانتفاع بالعقار وفقاً لتتخصيص المتفق عليه . 

؟ -إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة بعد موافقة الجهات 
المختصة على ذلك . 


مادة :)١1/(‏ 
إذا تعذر انتتخاب مدير للجمعية من بين الماك فلوزارة العمل والشؤؤون الاجتماعية 
اتخاذ ما تراه مناسباً حيال ذلك . 


مادة :)١1/(‏ 
- يراعى في المباني الجديدة تأمين عداد لكل وحدة سكنية من مرفقي الكهرباء والماء 
ويقوم مالك الوحدة بتسديد قيمة رسوم استهلاكه للخدمة وفقاً لعداد وحدته . 


- يطبق البند السابق على المبانى القائمة قبل صدور هذه اللائحة اذا توافر فيها عداد لكل 


وحدة. 
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اللائحة التنفيذية لنظام ماكية الوحدات العقارية وفرزها 
- في حالة عدم تأمين عداد لكل وحدة في المباني القائمة قبل صدور اللائحة يقوم كل 
مالك بسداد ما يخصه بنسبة استهلاكه من الخدمة وفقاً لما تقرره جمعية الملاك . 
تعامل المباني القائمة والمباني الجديدة بموجب البند السابق فيما يخص المرافق التي 
يتعذر تأمين عدادات مستقلة لجميع وحداتها. 


مادة :)١9(‏ 
تحصيل الرسوم والنفقات: 

تقوم جمعية الملاك بتحصيل الرسوم والنفقات المترتبة على ملاك ومستثمري الشقق 
والمحلات التجارية ويلتزم الملاك والمستثمرون بدفع نصيبهم من الرسوم والنفقات ابتداءً 
من تاريخ استلام الوحدة العقارية ولجمعية الملاك اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وبشكل 
فوري لتحصيل أي رسم مستحق على أي مالك أو مستثمر وذلك بعد مرور(70) يوماً 
على تاريخ الاستحقاق . 


مادة :)5١(‏ 
حفظ السحلات: 

تحتفظ جمعية الملاك بسجلات تدون بها محاضر اجتماعات الجمعية» كما تحتفظ 
بسجلات ودفاتر حسابات منفصلة للمبالغ المستحقة على الملك» ويحق لكل مالك شقة 
أو من يفوضه طلب فحص السجلات ودفاتر الحسابات الخاصة بتلك المبالغ في فترات 
معقولة خلال ساعات العمل العادية . 


مادة (1؟): 
الحسابات الختامية والموازنة التخطيطية: 


العدد )١18(‏ السنة الخامسة -ربيع الآخر 5474١ه‏ -/ا- 


اللائحة التنفيدية لنظام ماكية الوحدات العقارية وفرزها 


مادة (7؟7): 
الإخطارات: 

جميع العناوين والمراسلات والإخطارات والمكاتبات والبيانات والتقارير التي توجهها 
جمعية الملاك تكون باللغة العربية وتعد قد سلمت حسب الأصول إذا ماتم إرسالها عن 
طريق البريد المسجل أو الفاكس المؤيد بعلم الوصول من المرسل إليه على العنوان المحدد 
بعقد البيع أو عن طريق التسليم باليد مقابل إيصال بالاستلام» وفي حالة تغيير عنوان 
المالك فيجب إخطار جمعية الملاك كتابياً بالعنوان الجديد. 


مادة (*3؟): 


تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويجري العمل بها من تاريخ نشرها. 
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رسائل علمية 
وسائل التحقيق المستحدثه وأثرهافي الإثبات الجناني في 
مرحاتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي 


دراسة مقارنة 


إعداد الطالب 
وائل بن عبدالرحمن الثنيان 


إشراف الدكتور 
ناصرين محمد الجوفان 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. . وبعد: 
أولاً: التمهيد وفيه عدة مباحث: 
الملبحث الأول: تعريف الوسيلة لغة واصطلاحاً: 

لقد عرفت الوسيلة بعدة تعاريف في اللغة والاصطلاح» وأقرب هذه التعاريف أن 
عرق الوسييلة قن اللغة بأنهاغى كل آم يتوصل به يرب إلى آمر أخخر يعن النظر 
عن المتقرب إليه» . ا ا 

وأمافي الاصطلاح فتعرف بأنها هي : "كل فعل لا يقصد لذاته» ولكن يقصد للتوصل 
به إلى فعل آخر أو لتحصيل فعل آخر سواءً كان هذا الفعل مصلحة أم مفسدة وسواء كان 
مشروعاً أم ممنوعاً» . 


العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5474١ه -1١-‏ 


رسائل علمية 

اللبحث الثاني: تعريف التحقيق لغة واصطلاحاً: 

عُرف التحقيق في اللغة بأنه هو : «بلوغ حقيقة الشيء والوقوف على كنهه والوصول 
إلى نهاية شأنه . 

وأما في الاصطلاح فأقرب التعاريف للتحقيق الجنائي وأنسبها هو : السبل الموصلة 
لمعرفة الجاني في جناية ارتكبت أو شرع فيهاء وظروف ارتكابهاء بوسائل مشروعة من 
قبل جهة مختصة) . 
اللبحث الثالث: المقياس المعتبر في استخدام الوسائل في مجال التحقيق الحنائي : 

يتمثل هذا المقياس في عدم جواز مساس الوسيلة المستخدمة في هذا المجال بحياة الفرد 
الخاصة » أو اليل من كرامته الإنسانية» أو الانتهاك لحقوقه المادية أو المعنوية» إلا في 
حدود شرعية وضوابط مصلحية جاء بها الشرع الحكيم . 
المبحث الرابع: الوسائل التقليدية المستخدمة في مجال التحقيق الجنائي: 

وهي : تلك الوسائل والأساليب التي لا تستخدم فيها التقنية الحديثة» وإنما تعتمد على 
ما يفعله المحقق ويقوم به مع المتهم حين استجوابه» مستخدماً في ذلك الوسيلة التي يراها 
من غير ضابط من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة في التحقيق الجنائي » وهذه الوسائل 
والأساليب هي : 

أولاً: وسيلة التعذيب : وهذه يقوم بها بعض المحققين من أجل الحصول على الاعتراف 
بأقرب وقت من المتهمين» وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في جواز تعذيب المتهم 
المعروف بالفجور والفساد من أجل انتزاع اعترافه بعد اتفاقهم على أن المتهم المعروف 
بالصلاح لا يجوز تعذيبه وأن مجهول ال حال يحبس حتى يُستكشف أمره» ولعل الأقرب 
والراجح ‏ والله أعلم -هو القول بجواز تعذيب المتهم المعروف بالفجور والفساد وهو 
قول الجمهور ‏ لكن لا بد من مراعاة الضوابط التالية وهي : 

١‏ أن يكون المنهم من عُرف بالشر والفساد والفجور. 

” -أن تدل القرائن وشواهد ا حال على ارتكابه للجرية . 
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وسائل التحقيق المستحدثة وأثرهاضي الإثباتالجنائي في مرحاتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي 

. أن يأذن ولي الأمر أو من يقوم مقامه باستخدام ذلك‎ ٠ 

-أن يتدرج المحقق في استخدام التعذيب مع المتهم » وأن يقتصر التعذيب على الوسائل 
التي لا تظهر فيها القسوة والوحشية» لأن التعذيب ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. 
ثانياً: وسيلة التهديد والوعيد: 

وهذه الوسيلة تعد صورة من صور الإكراه على المنهم» وهي أقل مرتبة من وسيلة 
التعذيب وعلى هذا فما ذكرناه من حكم استخدام التعذيب مع المنهم يسري هنا على حكم 
استخدام الوعيد والتهديد» وعلى هذا فالذي يترجح -والله أعلم أن التهديد والوعيد لا 
يستخدم في التحقيق الجنائي أصلاً وإنما يصار إليه عند الضرورة على أن تتوفر فيه الشروط 
والضوابط التالية وهي : 

١‏ أن يكون المتهم تمن عرف بالشر والفساد والفجور. 

” -أن تدل القرائن وشواهد ا حال على ارتكابه للجرية . 

”أن لا يكون المهدد به حراماً كالتهديد بقلع الأظافر مثلاً أو نتف الشعر وغير ذلك» 
وبالتالي فالتهديد الجائز التهديد بالضرب مثلاً أو السجن أو غير ذلك . 

هذا وقد جاء النظام في المملكة العربية السعودية بمنع استخدام الوسيلتين السابقتين 
وتحريمهما وعدم الأخذ بهما في الاثبات الجنائي إلا في حالة واحدة تتوفر فيها شروط 
وضوابط خاصة تجيز استعمال الشدة مع المنهم وهذه الحالة هي ما ذكرناه سابقاً من حالة 
المتهم المعروف بالفجور والفساد وارتكاب الجرائم بعد توفر الآدلة والقرائن القوية عليه 
وبعد إذن ولي الأمر أو من يقوم مقامه» وبهذا يكون النظام متوافق مع الشريعة الإسلامية» 
والله أعلم . 
ثالثاً: وسيلة المساعدة والوعد بها. 
رابعاً: وسيلة الإيقاظ والإثارة للوزارع الديني. 
خامساً: وسيلة الإقلال من شأن الجريمة. 
سادساً: وسيلة الثقة والصداقة. 


العدد )١18(‏ السنة الخامسة -ربيع الآخر 4174١ه‏ -"ا- 


رسائل علمية 


هذه هي أهم الوسائل التقليدية المستخدمة في مجال التحقيق الجنائي » وهذه الوسائل 
في حقيقة الأمر لها إيجابيات وعليها سلبيات وأهم هذه السلبيات هي : 

١‏ أن بعض هذه الوسائل محدودة الفائدة والتأثير فهي قد تنفع لبعض الأشخاص 
دون آخرين» كما أن بعضها أيضاً محصور النطاق وضيق المجال لأشخاص دون آخرين 
كما أشرنا إلى ذلك من الناحية الشرعية . 

أن بعض هذه الوسائل كوسيلة المساعدة والوعد بها وغيرها قد تقوم على مبدأً 
الكذب والخيانة والتضليل للمتهم خاصة إذا قام بهذه الوسيلة من لا يحسنهاء وبالتالي 
يصبح المتهم ضحية في يد غيره يتصرف فيه بلا مبدأ ولا إنسانية . 

وهذه السلبيات التي ذكرناها لا تجعلنا نجحف بحق هذه الوسائل» بل إن لها من 
الإيجابيات والقيمة العلمية الواضحة ما يجعلنا نعتبرها عاملاً مسانداً للوسائتل والتقنيات 
الحديثة في مجال كشف الجحريمة وتفاصيلهاء والله أعلم . 

المبحث الخامس : تطور وسائل التحقيق والبحث الجنائي: لقد كان التحقيق الجنائي 
في العصور القديمة يفتقد إلى الوسائل والتقنيات الحديثة في كشف الجرائم» فلقد كان 
التحقيق في تلك العصور يعتمد على التعذيب بأي صورة من الصورء ثم تطور بعد ذلك 
وأصبح يعتمد على الأدلة الشرعية التي تحكمها الضوابط وتقوم على حماية حقوق الإنسان 
وتكفل له العدالة والمساواة» وأصبح التحقيق يقوم على مبادئ وقواعد شرعية وقانونية 
متى خرج عنها المحقق فقد الدليل قيمته وبهذا استبعدت الوسائل القديمة كالتعذزيب بجميع 
صوره وغير ذلك» وإذا نظرنا إلى التحقيق في المملكة العربية السعودية نجد أنه قد شهد 
تطوراً كبيراً وقفزة واسعة في مجال الكشف والتحري عن الجريمة واستلهمت المملكة في 
هذا كله الأسس الشرعية العامة وأصدرت الأنظمة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» وقامت 
أيضاً باستحداث الدوائر الخاصة للأدلة الجنائية وهذا كله يؤكد لنا مدى ما وصل إليه 
التحقيق في المملكة العربية السعودية من تطور وتقدم» والله أعلم . 
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وسائل التحقيق المستحدثة وأثرهاضي الإثباتالجنائي في مرحاتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي 


الفصل الأول: الوسائل العلمية الحديثة فى مرحلة الاستدلال: 


المبحث الأول 
: الوسائل العلمية الحديثة في مجال التحري والمراقبة وأثرها في الإثبات الجنائي» 


وتحته مطالب : 
المطلب الأول: أنواع هذه الوسائل وماهياتها: 

تتنوع الوسائل الحديثة المستخدمة في مجال التحري والمراقبة» وأهم هذه الوسائل ما 
يلي : 

١‏ الأجهزة البصرية الإلكترونية. 

. أجهزة التسجيل الصوتي‎ ١ 

7“ أجهزة الحاسب والشبكة المعلوماتية . 

وتبرز أهمية هذه الوسائل في أنها تساعد في الكشف عن الجريمة وتفاصيلها إلا أنها 
في حقيقة الأمر تشكل خطراً على حقوق الأفراد وحرياتهم وخاصة حينما يساء 
استخدامهاء وبالتالي يترتب الضرر على الأفراد في حرياتهم وخصوصياتهم , والله أعلم . 
المطلب الثاني: مدى حجية هذه الوسائل في الإثبات الجنائي وفق نظام الإجراءات 
الجزائية في المملكة: 

لاشك أن الشريعة الإسلامية اهتمت بحرمة الحياة الخاصة للإنسان» وجعلت 
للأشخاص ولمساكنهم وأسرارهم حرمة لا يجوز الاعتداء عليها بالتجسس أو غيره» 
والشريعة الإسلامية وإن كانت حرمت التجسس بكل أنواعه إلا أنها قد أباحته في حالات 
معينة حفاظاً على المصلحة العامة» وقد جاء النظام في المملكة العربية السعودية متوافقاً 
مع الشريعة الإسلامية حيث حرم النظام هتنك حرمة ا حياة الخاصة للإنسان إلا بشروط 
وضوابط هي : 

١‏ أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بأمر من رئيس هيئة التحقيق والإدعاء 
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رسائل علمية 


١‏ - أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسبباً» ومن باب أولى أن يكون مكتوباً. 

"أن يكون محدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتتضيات التحقيق . 

: - أن يكون للضبط أو المراقبة ونحوها فائدة في ظهور وكشف الحقيقة في جريمة 
وقعت. 

وهذه الشروط هي في ا حقيقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما سنييّن ذلك إن شاء 
الله وبهذا يكون النظام في المملكة لا يمانع من الأخذ بالوسائل السابقة في مجال التحري 
والمراقبة متى توفرت الشروط والضوابط السابقة» والتالي فهو لا يمانع من اعتبارها قرائن 
ووسائل للإثبات الجنائي متى استخدمت استخداماً صحيحاً وسلمت من التزوير 


والتلفيق» والله أعلم . 5 
المطلب الثالث: مدى حجية هذه الوسائل في الإثبات الجنائي من منظور الشريعة 
الإسلامية: 


إن الإسلام قد حرم التجسس والتلصص على المساكن لتتبع عورات الناس وأسرارهم 
وهذا كله حفاظاً على حرمة حياة الناس وأسرارهم, إلا أن هذه الحرمة وهذه الحرية قد 
تُخرق من أجل الحفاظ على المصلحة العامة» وعلى هذا فإن التجسس يجوز في حالات 
معينة ذكرها العلماء وهي : 

. تجسس المسلم على الكافر لصالح الأمة الإسلامية‎ ١ 

١‏ - تتبع مواطن الريب ومظان السوء لأمارات وقرائن تدل عليه مثل أن يكون المتهم 
مشهوراً بين الناس بالفساد والمعاصي» أو يكون المكان أيضاً مشهوراً بذلك . 

وعلى هذا يتبين لنا جواز استخدام الوسائل السابقة في مجال التحري والمراقبة من 
الناحية الشرعية إلا أن هذه الوسائل لا يعتمد عليها بمفردها في إثبات الجرائم الموجبة 
للقصاص أو الحدود» وذلك للاحتمالات والشبه التي ترد عليها فمثلاً: ١-وسيلة‏ 
التصوير بالأجهزة البصرية الإلكترونية: نحد أن التلفيق فيها والتزوير وارد وهذا ما يسمى 
#بالدبلجة» ثم إن الصور تتشابه مع بعضها البعض والشرع قد علق ثبوت القصاص والحد 
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وسائل التحقيق المستحدثة وأثرهاضي الإثباتالجنائي في مرحاتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي 
بالبيان المتناهي والصور ليست بيناً حقيقياً مأموناً من الكذب . 

-وسيلة التسجيل الصوتي : نجحد أن التشابه والتقليد فيها وارد» كما يمكن أيضاً إجراء 
عملية الحذف والنقل عليه وهذا ما يطلق عليه بعملية «المونتاج» وهذه شبه تضعف 
الاحتجاج به والحدود تدرأ بالشبهات . 

وسيلة الحاسب والشبكة المعلوماتية : نجد أنها في الحقيقة وسيلة غير سالمة من 
التزوير والتلفيق والزيادة والقص وعلى هذا فهي ليست بياناً حقيقياً مأموناً من الكذب 
والخطأ. 

ولذلك فإن هذه الوسائل تعتبر قرائن قوية على ارتكاب المتهم للجرية ولكنه لا يعتمد 
عليها لوحدها في اثبات الجرائم الموجبة للقصاص والحدودء والله أعلم . 


الممبحث الثاني: 

الوسائل العلمية الحديثة في كشف الآثار وفحصها وأثرها في الإثبات الجنائي» وتحته 
مطالب: 
المطلب الأول: أنواع الوسائل وماهياتها: 

تتنوع الوسائل الحديثة المستخدمة في مجال الإثبات» والتحقيق الجنائي» وبخاصة 
الوسائل العلمية التي دلّت الأبحاث والتجارب على فاعليتها في هذا المجال كالاعتماد 
على العينات من الدم والشعر وغيرهاء والاعتماد على البصمات بجميع أنواعهاء 
والاعتماد على آثار المقذوفات النارية . . إلخ» فهذه الآثار بعد فحصها من قبل المعامل 
الجنائية تكشف عن معلومات هامة تتعلق بالجريمة وتفاصيلهاء ولذا فإن لها أهمية وقيمة 
علمية واضحة في مجال التحقيق الجنائي وهذا ما أثبته العلم الحديث» والله أعلم . 
المطلب الثاني: مدى حجية هذه الوسائل وفق نظام الإجراءات الجزائية في 
المملكة: 

لقد حرص النظام في المملكة العربية السعودية متمثلاً في نظام الإجراءات الجزائية 
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رسائل علمية 
وغيره من أنظمة التحقيق على الاستعانة بهذه الوسائل وهذه الآثار في مجال التحقيق 
والإثبات الجنائي» ولذا فإن أنظمة التحقيق في المملكة أخذت كلها وبلا استثناء بهذه 
الوسائل واعتبرتها قرائن ووسائل يستفاد منها في مجال الإثبات الجناتي » ولهذا فإن النظام 
في المملكة يعتبر هذه القرائن من الآثار المادية التي تفيد في كشف ال حقيقة وغوامض الجريمة 
ويمكن أن يستدل من خلالها على فاعل الجريمة أو الشريك فيها وهذا ما جعل النظام في 
المملكة يُو جب ضبط وحفظ كل ما يوجد في مسرح الجريمة من الآثار والعلامات» والله 


أغلن: 


المطلب الثالث: مدى حجية هذه الوسائل في الإثبات الجنائي من منظور الشريعة 
الإسلامية: 

لاشك أن الاستدلال بالقرائن وجواز العمل بها عموماً عند الفقهاء القدامى ينسحب 
على كل قرينة من القرائن المستحدثة إذا صلحت أن تكون قرينة وبالتالي فجواز العمل 
بآثار العينات من دم وغيره» وجواز العمل بآثار البصمات بجميع أنواعهاء والمقذوفات 
الناؤية :+ إلخ له أصل في الشريعة الإسلامية» وهذه الآثار والقرائن تختلف فيما بينها 
قوة وضعفاً في مجال الإثبات الجنائي » وهي كلها بلا استثناء لا يُدان المنهم بموجبها في 
قضايا الحدود والقصاص_ على القول الأقرب- وذلك بسبب ما يرد عليها من الاحتمالات 
والشبه التي تصلح لدرأ الحدودء لكن إذا اجتهد القاضي وتحرى الحق واطمآن للقرينة 
وحكم بها فإنه في هذه الحالة لا لوم عليه وليس حكمه هنا بعيد عن الحق ولا مجانباً 
للصواب فيما يظهر قياساً لهذه القرائن الأحوال ما يؤكد صحة النتائج قطعاً لدى الحاكم » 
كمعرفته بأمانة ومهارة الخبراء» ودقة المعامل المخبرية وتطورها. . إلى غير ذلك من 
القرائن التي تحمل الحاكم الشرعي إلى الاطمئنان إلى هذه القرينة» والله أعلم . 
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وسائل التحقيق المستحدثة وأثرهاضي الإثباتالجنائي في مرحاتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي 

الفصل الثانى: الوسائل العلمية الحديثة قن مرحلة التحقيق الابتدائ 1 
ونحته مباحث: 
الملبحث الأول: أنواع الوسائل وماهياتها: 

بتطور العلم والحياة تطورت تبعاً لذلك الأساليب والوسائل العلمية لتساير العصر 
فاستحدثت أساليب تستخدم في التحقيق الجنائي وزاد الاهتمام به حيث سخرت لمكافحة 
الجريمة » وهذه الأساليب في مجملها تقوم على الاستفادة من تطورات العلوم الحديثة في 
مجال بحوث التحليل النفسى والانفعالات اللاشعورية» وما تسببه من ردود فعل يمكن 
على ضوئها التعرف على الحقيقة» ومن ثم اختبار أقوال المتهمين» وتضم هذه الأساليب 
حسبما ذكر فى كثير من المجالات العلمية المخصصة ما يلى : 

. -التنويم المغناطيسي‎ ١ 

. جهاز كشف الكذب‎ ١ 

. العقاقير المخدرة‎ "٠ 

وغير ذلك » وقدثار الخللاف حول مدى جواز استخدامها فى مجال الإثبات والتحقيق 
الجنائي نظراً لما تنطوي عليه من مساس بالحريات الشخصية واعتداء على خصوصيات 
الممبحث الثانى: مدى ححية هذه الوسائل 0 الإثبات الجنائى وفق نظام 

الإجراءات الجزائية فى المملكة: 

لقد منع النظام في المملكة العربية السعودية استخدام هذه الوسائل فى الإثبات الجنائى 
وخاصة استخدام وسيلة التنويم المغناطيسي» ووسيلة العقاقير المخدرة» نظراًلما يترتب 
عليهما من تأثير على إرادة المتهم في إبداء أقواله» ولما يمثلان من اعتداء على خصوصيات 
الإنسان وأسراره وهذا ما يجرح كرامته ويؤذيهء وعلى هذا فإن النظام لا يأخذ بهذه 
الأساليب في مجال الإثبات الجنائي» والله أعلم . 
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المبحث الثالث: مدى حجية هذه الوسائل فى الإثبات الجنائى من منظور 
الشريعة الإسلامية: ْ 

تعتبر الوسائل السابقة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة عن الفقهاء المتقدمين 
لعدم وجودها في عصرهم» ولقد تكلم الباحثون المعاصرون عن هذه الوسائل ومدى 
حجيتها في الإثبات؛ ومجمل كلامهم هو المنع من الأخذ بالإقرار والاعتراف الناتح عن 
هذه الوسائل في مجال الإثبات الجنائي وذلك لما يترتب عليها من تأثير على إرادة المتهم 
واعتداء على خصوصياته وأسراره» ولأن اعترافات المتهم في مثل هذه الحالة تعتبر قريبة 
جداً من اعترافات النائم والمغمى عليه وبالتالي فالاطمئنان إلى صحة الإقرار والاعتراف 
الناتج عن هذه الوسائل يعتبر أمر غير مقبول شرعاًء علاوة على ذلك أيضاً ما يترتب عليها 
من سلب للإرادة والوعي والحرية في التعبير. . إلى غير ذلك من الأمور التي تُضعف 
الاعتماد على هذه الوسائل في مجال الإثبات الجنائي» والله أعلم . 
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إجراءات قضائية 


د. ناصرين إبراهيم المحيميد* 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: 

فإن إقامة الأولياء على القاصرين الثمرة منها رعاية أموالهم. والعناية بها والسعي 
للحفاظ عليها والتصرف بها على وفق الأحسن والأمثل . 

وإن التصرف بمال القاصر ينبغي أن يكون على وجه النظر والمصلحة ووفق الأحظ 
للقاصر لقول الله تعالى : 9 ولا تَقْرَبوا مال اليّتيم إلا بلي هي أَحْسّن )١1(4‏ فلا يتصرف بماله 
الاب الفجله رالائطة» وبا لس له قد قاد يعبت ليه نطلا الي #والقرع والتجاناةة 
فإن تبرع القائم على القاصرء أو حابي» أو زاد على النفقة عليه» أو على من تلزمه مؤونته 
بالمعروف ضمن لقدر الزائد على الواجب» كتصرفه يمال غيره. (؟) 

وجب إن لكومال الفاصر» والقيام عليه بالإتحيياة قال تعالى 4 :ل ويسارنك عن الكاقى 
قل إصلاح لَهُحْ خَيْرٌ وإن تخالطوهم فإِخْوَانكم واللهيَعْلَمالمفسد من المصلح ولو شاء اللَّهُ لأغتتكم 
إن لير حكيمٌ704) ويجب العنابة بالقصار» وعراقية تربيتهم والاختمام بأحوالهم؛ 
وحفظ أسراليدة وتنميتها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي, وذلك باجتهاد القائم على 
القاصر وتحريه سبل التنمية» والاستغلال» كما أنه يجب على القائم على مال القاصر أن 
يخرج زكاة ما بيده من أموال اليتامى . (5) . 

والتصرفات في أموال القاصرين كثيرة أظهرها ما يلي : 
أولا: البيع والشراء بمال القاصر: 

يتولى القائم على القاصر البيع والشراء له بماله» وذلك بمقتضى المصلحة والغبطة ويباشر 


* رئيس محاكم عسير. 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه -١-‏ 


إجراءات قضانية 


الاقرار فيما تولاه من البيع والشراء في هذا المال» فيقر بالبيع وقبض الثمنء وبالابتياع 
وقبض المبيع » وبصفات العقد من حلول أو تأجيل» وثبوت خيار» وانبرام عقد عن 
تراض . 

ويصح بيعه وشراؤه مال القاصر فيما يتغابن فيه الناس عادة» وهو الغبن اليسير» ويقبل 
بيع الأب لمال ولده وعقاره ويؤخذ قوله إنه باعه بالغبط والمصلحة بغير بينة يكلف إقامتهاء 
وإذا رفع بيعه إلى الحاكم أمضاه» لأن الظاهر من حال الأب أنه لا يفعل إلا ما فيه المصلحة 
للولدء ولانتفاء التهمة عنه» وأما الوصي ومن أقيم من قبل الحاكم » فإن الحاكم لا يمهضي 
بيتهما حتى تثبت الغبطة والمصلحة بالبينة . (0) 

ويوزع بيع عقار القاصر إذا اقتضت المصلحة ذلك من وجود داع لذلك» أو ظهور 
غبطة متحققة في هذا البيع » حتى إن كان هذا البيع 

بثمن لا يزيد على ثمن مثله» وأنواع المصلحة الداعية لذلك كثيرة» منها : حاجة القاصر 
للنفقة» أو الكسوة» أو قضاء الدين» أو ما لا بد منه مما لا يندفع إلا ببيع هذا العقار» ومنها 
الخشية علي هذا اعقار من الغرق» أو الخراب» ونحو ذلك» ومنا أنه يبذل في العقار 
زيادة كثيرة على ثمن مثله» ومنها إذا كان العقار في مكان لا ينتفع به» أو نفعه قليل» 
فيباع » ويشترى له في مكان يكثر نفعه» ومنها أن يرى الولي شيئاً يباع» وفي شرائه غبطة 
للقاصر» ولا يمكن شارؤه إلا ببيع عقاره» ومنها حصول الضرر على القاصر من مكان 
العقاره وموضعه لسوء الجوارء ونحو ذلكء. فإن وجد ما يدعو وتحققت المصلحة» بيع 
العقار وشري بثمنه دار يصلح المقام بهاء والانتفاع منها. (1). 

ويندب للولي أن ب يشتري للقاصر بماله عقاراً يمكن استغلاله مع بقاء أصلهء وهذا أولى 
من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية» ولم يخف ضرراً» أو خراباً للعقار. (1) 
ويلاحظ عند بيع وشراء عقار للمحجور عليه أن يتم بعث أهل الخبرة لتقدير قيمة 
العقار ومعرفة قيمته في الوقت الحاضرء أو ما يقاربهاء أو فيه زيادة» أو نقص ليتحقق 
من الغبطة والمصلحة في ذلك . (8) 
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د. ناصرين إبراهيم المحيميد 
كاقياء رهن مال القاصر: 
لايرهن الولي مال القاصرء ولا يرتهن له إلا للضرورة» أو الغبطة الظاهرة» ويشترط 
لصحة الرهن أن يكون عند ثقة لئلا يجحده أو يفرط فيه» فيضيع مال القاصر» وأن يكون 
له فيه حظ » وهو أن يكون به حاجة إلى نفقة» أو كسوة» أو انفاق على عقاره المتهدم» أو 
زره» أو بهائمه» ونحو ذلكء وماله غائب يتوقع وروده» أو ثمرة ينتظرهاء أوله دين 
مؤجل يحل» أو متاع كاسد يرجو نفاقه» فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله. (94) 


ثالثاً: إعمار عقار القاصر: 

للولي أن يقوم بعمارة عقار القاصرء ويكون هذا الإعمار بما جرت به عادة أهل البلدء 
ويتحقق فيه المصلحة للقاصرء فلا يعمره بما يتلف عاجلاً» ويلحق الضرر بالقاصرء 
ويشترط في البناء أن يساوي كلفته» وأن لا يكون الشراء أحظ» فإن كان الشراء أحظ من 
البناء وكان ممكناً» قدم الشراء على البناء لكونه أحظ )٠١(.‏ 


رابعاً: النفقة على القاصر: 

للولي النفقة على القاصر من ماله بغير إذن الحاكم» وذلك لمقتضى ولايته» ولو أفسد 
القاصر نفقته» فإن الولي يدفعها إليه يوماً بيوم دفعاً للمفسدة . 

وإن كان القاصر غير مفسد لنفقته » فإنه يجوز أن يعجل له ما جرت العادة عند أهل 
بلده بتعجيل تسليمه» وإن أفسد المولى عليه نفقته باتلافهاء أو دفعها لغيره» فإن الولي 
يطعمه معاينة» ويراقبه على ذلك» والكسوة حكمها حكم النفقة.(1١١)‏ 

وتكون النفقة على القاصر بالمعروف» بلا زيادة أو تقصير» ففي الزيادة سرف وفي 
التقصير الضررء فلزم أن تكون النفقة على القاصر بالمعروف من غير سرف ولا تقصير» 
وكذلك ينفق على كل من تجب نفقته في ماله من والدين ونحوهما. 

وأن أسرف الولي في الانفاق عليه ضمن زيادة السرف. )١7(‏ 
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إجراءات قضائية 

خامساً أخذ الأجرة على القيام بمال القاصر: 

إذا كان الولي فقيراً فإنه يجوز له أن يأخذ من مال القاصر بالمعروف مقابل قيامه عليه 
لقوله تعالى : ومن كَانَ ققيرًا فليَأكل بالْمَعْرُوف 174(4) وأما إن كان غنياً فعلي قولين : 

أحدهما : لا يجوز لقوله تعالى : لوص كان غَي فيستتَف) . (14) 

والقول الثاني : أنه يجوز له أخذ الأجرة» وإن كان غنباً» لآنها عوض عن قيامه» فلم 
يختص بها فقير دون غني كسائر الأجور. 

والقول الثاني أظهرء لأن الآية يمكن حملها على الاستحباب, كما أن أموال القاصر 
قد تكون كثيرة ما يستلزم انقطاع الولي للقيام بهاء وتعطل مصاحه وهذا لا يمكن إلا بتقدير 
الأجرة له نظير قيامه على هذا المال. 

وأكل الوصي الفقير من مال اليتيم بالمعروف إن جعلناه قرضاً» فقد اتحد المقرض 
والمقترض» لأنه مقترض لنفسه ومقرض عن اليتيم» وإن لم نجعله قرضاً فقد قبض من 
نفسه لنفسه» ولا يأخذ أكثر من أجرة مثله» لأن ذلك مقيد بالمعروف كما أسلفنا . )١0(‏ 


سادساً: الولاية المكانية المعتبرة في مال القاصر: 

إذا كان القاصر في بلد وماله في بلد آخرء فإن النظر في أمر هذا المال يكون تحت نظر 
قاضي بلد المال» لأن الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين» لكن عمله يكون في تصرفه 
فيه بالحفظ بما بقتضيه الحال مع لغبطة إذا أشرف على التلف,» أما تصرفه فيه بالتجارة 
ونحوها فالولاية عليه لقاضي بلد القاصرء لأنه وليه في هذا المال. 

ولقاضي بلد القاصر أن يطلب من قاضي بلد ماله نقل هذا المال إليه عند ظهور المصلحة 
له في ذلك» ليتم التصرف به على وفق الأحظ له» وليتجر للقاصر فيه» أو يشتري له به 
عقارء ويجب على قاضي بلد المال إجابتته لذلك.(57١1)‏ 

هذه جملة من التصرفات التي قرر هل العلم جواز إنفاذها في مال القاصرء رعاية لهذا 
المال وحفظاً له وسبيلاً لتتنميتهه» وسوف أتطرق-إن شاء الله في اللقاء القادم إلى 
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د. ناصربن إبراهيم المحيميد 
الإجراءات العامة والخاصة والمتطلبات للازمة لهذه التصرفات ما تدعوا إليه الحاجة لرعاية 
هذا المال. 


وقفة: 

مال القاصر أمانة بيد الولي يجب عليه أن يسعى لتنميته بالطرق الشرعية للا تفنيه 
الصدقة» لما روي عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي <: «من ولى 
يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»(17١)‏ وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه(1) وهو أصح من المرفوع » لذلك جاءت هذه التصرفات المتنوعة 
في أموال اليتامى ليعمل بها الولي على الوجه الأكمل لرعاية هذه الأموال. 
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هو ©ه »و 


إجراءات قضانية 


هوامش: 

.١61 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

.191/٠8 والروض المربع مع حاشية لابن قاسم‎ ,//7٠ روضة الطالبين ؛ //1481, وكشاف القناع‎ )١( 

(") سورة البقرة الآبة .77١‏ 

(4:) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله ١8/78‏ -”" وانظر كشاف القناع 
8/1 ؛» ومغني المحتاج 7/ه6١.‏ 

(5) الدر المختار ه/ 5٠٠‏ ١ه‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 55/8 515 الحاوي الكبير "51١/5‏ وكشاف 
القناع 58/1 5. 

(5) روة الطالبين ؛ //181ء والإقناع 5١5/17‏ -175, وانظر عقد الجواهر الثمينة ؟/ .51٠١0‏ ومغني المحتاج /٠‏ 
“5 ١ء‏ وانظر فتوي سماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله حول تقرير بيع بيت 
قاصر للانفاق عليه من ثمنه, وأنه لا مانع من إجراء اللازم حيال ذلك بعد ضبط استدعاء الوليء وإثيات ما ذكر 
بالبينة المعدلة وإذا استكملت الإجراءات اللازمة, فيباع البيت الذي يخص القاصر للانفاق عليه من ثمنه إذا لم 
يوجد له مال غيره. فتاوى ورسائل سماحته 745/9 -7417. 

(0) مغني المحتاج ؛ /؟157ء وكشاف القناع /٠‏ 450. 

(8) انظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله .١5- ١١/8‏ 

(9) مغني المحتاج “/ه؛. المغني 9/5ل!ا؟ .48١-‏ 

.450/٠ -"15ء كشاف القناع‎ ١617/7 مغني المحتاج‎ )٠١( 

.448- كشاف القناع 9//ا؟؛‎ )١١( 

(؟١1١)‏ الحاوي الكبير // 45" -55". 

(1) سورة النساء الآية 5. 

.5 سورة النساء الآية‎ )١4( 

)١5(‏ الحاوي الكبير 7/5ه5". والمغني 517/5", والمحلى ,25١7- 7٠١١/1٠‏ وقواعد الأحكام لاين عبدالسلام ص 
ضيه 

(15) مغني المحتاج .15١/9‏ 

(1) أخرجه الترمذيء في باب ما جاء في زكاة مال اليتيم, من أبواب الزكاة. عارضة الأحوزي 2195/19 
والبيهقي, في باب من تجب عليه الصدقة, من كتااب الزكاة وباب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه. من 
كتاب البيوع, السنن الكبرى ,٠١7/4‏ 7/5 والدار قطنيء, في باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم. من 
كتاب الزكاة سنن الدارقطني .1١١ ,١٠١9/15‏ 

(16) حديث عمر أخرجه البيهقي في البابين نفسيهماء والدارقطني في الباب نفسه. سان الدارقطني ؟/ .١1١١‏ 
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قضايا وأحكام 


إعداد عبدالوالي بن نامي السلمي* 


المقدمة: 

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه» وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وبعد: فإنه لا يخفى أن مما تختص بالنظر فيه المحاكم المستعجلة إثبات 
ضفة القدل .ومن ذلك هذه القضية, 


ملخص القضية: 

قضية قتل طلب النظر فيها لاثبات صفة القتل «عمد ‏ شبه عمد خطأً» وقددارت 
أحداثها داخل منزل واحد وانحصر أطراف هذه القضية في ثلاثة أشخاص ء الأول المجني 
عليها الخادمة (س) والثاني الجاني (ح) والثالث الجانية (ث) وكان القتل نتيجة تشاجر 
فيما بين المجني عليها (س) والجانية (ث) ما جعل الجانية (ث) تقوم بضرب (س) عدة 
لكمات على صدرها ثم حضر الجاني الثاني وسمع قصة المشاجرة من الجانية (ث) فثار 
غضباً واتجه إلى المجني عليها (س) وانهال عليها ضرباً على الوجه والصدر ثم تلى ذلك 
الضرب ضربها بسلك كهربائي على كامل الجسم ثم تركها بعد ذلك لتنام فكانت هي 
النومة الأخيرة والتي لم تستيقظ بعدها حيث أنها فارقت الحياة بسبب ذلك . 


الدعوى: 
جاء في دعوى المدعي العام بأن (ح) و(ث) تسببا في قتل (س) نتيجة وجود مشاجرة 
* رئيس المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة المكلف حالياً 
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قضايا وأحكام 


بين (س) و(ث) ونتج عنها ضرب (ث) ل (س) كفين على وجهها فاندفعت (س) إلى 
(ث) للدفاع عن نفسها فسمع ذلك (ح) الذي كان في غرفة مجاورة فتصدى ل(س) وقام 
بضربها عدة كفوف على وجهها بشكل متتال وعدة لكمات بقبضة يده على صدرها من 
الجهة البسرى وهي تسقط مع كل لكمة بظهرها على الدولاب» ثم سحب سلكاً كهربائياً 
وانهال عليها ضرباً في جميع أنحاء جسمها حتى حضر (ن) أخو (ح) الأكبر وأخرجه من 
الغرفة واتجهت الخادمة (س) إلى غرفتها ونامت وفي الغد أخبرت (ث) ابنها (ح) أن 
(س) قد توفيت فاتصل (ح) على والده وأخبره بما حصل » وقد أسفر التحقيق عن توجيه 
الاتهام لهما بما نسب إليهما لاعترافيهما المصدقين شرعاً ولمحضر الانتقال والمعاينة وللتقرير 
الطبي الشرعي» أما الحق الخاص فقد انتهى بالتنازل . 


طلبات المدعى العام: 


إثبات صفة القتل بحق المذكورين (ح) و(ث). 


إجابة المدعي عليهما: 

وباستجواب المدعى عليهما (ح) و(ث) المذكورين أجابا قائلين: نعم إن ما نسبه إلينا 
المدعي العام من قيامنا بضرب المجني عليها (س) عدة لكمات بقبضة اليد على صدرها 
وضربها كفوفاً على وجهها حتى سقطت على الأرض ونتج عن ذلك قتلها وانتقالها إلى 
رحمة الله تعالى عمداً منا أثر مشادة كلامية وسوء تفاهم صحيح . 


أدلة الحكم: 
بتمعن إجابة الجانيين (ح) واث) بالمجلس الشرعي ومطابقتها لما جاء في اعترافيهما 
المصدقين شرعاً ولما جاء في التقرير الطبي الشرعي الذي ينص بإحدى فقراته على التالي : 
«إن الوفاة إصابة نشأت أساساً نتيجة لإعاقة التنفس بسبب ما تخلف عن إصابات 
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عبدالوالي بن نامي السلمي 


الصدر الراضة المغلقة من كسور في الأضلاع وتهتك ونزيف في الرئتين ونزيف بالتجويف 
الصدري أدى إلى هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية» كما ينص بفقرة أخرى «تعرض 
المجني عليها بالضرب على الصدر فإنه قد تخلف عن ذلك إصابات راضة مغلقة جسيمة 
بالصدر وهي التي أدت إلى حدوث الوفاة حيث نتج عنها كسور بالأضلاع وتكدم ونزيف 
وتهتك بالرئتين وانكماش بالرئة اليسرى ونزيف بالتجويف الصدري» وهي تتفق مع 
التسلسل الزمني لحدوث الوفاة كون أن المجني عليها قد تعرضت لهذه الإصابات في اليوم 
السابق لوفاتها» وهذا يعني أن تكرار ضرب المجني عليها من قبل الجانيين على الوصف 
الموضح باعترافهما بالمجلس الشرعي واعترافيهما السابقين المصدقين شرعاً مما يقتل لو 
كان مستقلاً وقد قال الله تعالى : #فوكزه موسى فقضى عليه» ونظراً لأن ذلك من 
ضروب قتل العمد كما صرح به العلماء فقد جاء في المغني لابن قدامة ما نصه : «إن من 
صور القتل العمد أن يلكزه بيديه في مقتل أو في حال ضعف من المضروب لمرض و صغر 
أو في زمن مفرط ال حر أو البرد بحيث تقتله تلك الضربة أو كرر الضرب حتى قتله بما يقتل 
غالباً ففيه القود) . 


الإثبات: 

تما سبق ذكره ولما جاء في أدلة الحكم أعلاه ثبت لدى إدانة (ح) و(ث) بقيامهما بضرب 
(س) عدة لكمات بقبضة اليد على صدرها وضربها كفوفاً على وجهها حتى سقطت على 
الأرض ونتج عن ذلك قتلها وانتقالها إلى رحمة الله تعالى عمداً منهما أثر مشادة كلامية 


وسوء تفاهم . 


الحكم: 
تم إفهام الجانيين (ح) و(ث) بأن صفة قتلهما للمجني عليها عمداً وعدواناً وأن تقرير 
ما يلزم بحقهما حيال ذلك عائد لولي الأمر. 
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قناعة المدعى عليهما: 
وبعرض الحكم على المدعى عليهما (ح) و(ث) قررا قناعتهما بذلك . 


ملاحظة على الحكم من مجلس القضاء الأعلى: 

صدر من مجلس القضاء الأعلى القرار رقم /7١‏ / في 137/١477/1١ه‏ يتضمن 
الملاحظة بأن الحكم بثوت إدانة (ح) و(ث) بضرب الخادمة (س) نتج عنه قتلها عمداً منهما 
ولم يوضح ولم يوصف فعل المدعى عليها (ث) وهل هو مما يقتل لو كان مستق لا أم لا 
وقرر بعث المعاملة للاطلاع وتقرير ما يلزم شرعاً وإعادتها بعد ذلك مزودة بالنتيجة . 


الإجابة على الملاحظة: 

بإمعان النظر في أوراق المعاملة وجد أن المدعى عليها (ث) المذكورة قد جاء في 
اعترافها المصدق شرعاً ما نصه ١قمت‏ بضرب المجني عليها (س) كفين على وجهها وقمت 
بالإمساك بثوبها مع صدرها وأخذت أسدد عدة لكمات على صدرها بيدي اليمنى التي 
كانت ممسكة بثوبها ثم تركتها» ومطابقة ذلك لا جاء في اعترافها بالمجلس الشرعي من 
أنها قامت بضرب الخادمة عدة لكمات بقبضة اليد على صدرها وضربها كفوف على 
وجهها حتى سقطت على الأرض ونتج عن ذلك قتلها عمداً وما جاء في التقرير الطبي 
الشرعي النهائي بشأن تشريح جثة المتوفأة (س) الموضحة سابقاً في أدلة الحكم وأسبابه» . 


تصديق الحكم: 

بعد اطلاع مجلس القضاء الأعلى ما ماتم ايضاحه آنفاً في الإجابة على قرار الملاحظة 
أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 998/ في 0/ 7/ 577 ١ه‏ المتضمن 
الموافقة على الإجراء المشار إليه » واعتبار الحق الخاص منتهياً بالتنازل . 
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عبدالوالي بن نامي السلمي 
الخاتمة: 
لعل القارئ يلاحظ أن إجراءات الحكم قد لوحظ عليها من مجلس القضاء الأعلى ثم 
تمت الموافقة عليها بعد الإجابة عن الملاحظة مع أن المدعى عليهما قد قررا قناعتهما بذلك 
مسبقاً والسبب في ذلك صدور أمر المقام السامي رقم 4/ ب/ ١78١5‏ في 9١/؟١١/‏ 
١ه‏ بدراسة القضية وماتم فيها من إجراءات من قبل المجلس براءة للذمة والله وفي 
التوفيق . 


المراجع: 

١‏ - القرآن الكريم. 

؟ -المغني: لابن قدامة المقدسي. 

" - الروض المربع: لمنصور بن يوسف البهوتي. 

؛ - شرح منتهى الإرادات» لمنصور بن بوسف البهوتي. 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -05- 


من أعلام القضاء 


الشيخ عبدالرحمن بن حمزةالمرزوقي 
(177,1944اه) 


إعداد الدكتور حسن بن محمد سهر 


الحمد لله مودع الحكم في قصص الأم ومزيل ظلمة الجهالة بعلماء الآمة استنارة للأفكار 
وتجنباً للعثار» والصلاة والسلام على مبلغ الرسالة والداعي إلى نبذ الجهالة» وعلى آله 
تمهيد: 

فإن تاريخ الأم والشعوب هو ديوانها المسطر وسجلها الذهبي الحافل الذي تدوّن فيه 
حوادث الأيام وأخبار السنين» والأعوام وحلو الليالى وأخبار أهل الزمان فى كل مكان» 
كما هو سجل تدوّن فيه حياة رجالاتها من العلماء والقضاة الأعلام وناشري علوم الشريعة 


من القضاة الأفذاذ: 
هذا وإن من القضاة الأفذاذ والعلماء الأساطين والفقهاء الشرعيين العلامة القاضى 


* أستاذ نظم الحكم الإسلامي ونظام القضاء والمرافعات الشرعية المشارك ‏ قسم الدراسات الإسلامية جامعة 
الملك عبدالعزيز 


العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5474١ه -1١-‏ 


من أعلام القضاء 
معالي الشيخ عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي أبا حسين, المولود في أم القرى مكة المكرمة 
بلد الله الحرام سنة 5 ١75‏ هو الذي ودعته العاصمة المقدسة مكة المكرمة ووري الثرى 
بمقبرة المعلاة صباح يوم الاثنين التاسع من شهر شوال من عام اثنين وعشرين وأربعمائة 
بعد الألف رحمه الله وأغدق على ضريحه شابيب رحماته وعفوه وكرمه. 


أسرته: 

أسرة المرزوقي أبا حسين من الأسر المكية العريقة في المجد والشرف إذ تشير كتب 
التراجم والأنساب إلى أن أصلها يرجع إلى حضرة المصطفى « و قدم جدهم الأكبر من 
أرض الكنانة إلى مكة المكرمة سنة هه مهاجراً إلى الله ورسوله < وراغباً في انتهال 
العلوم الشرعية من علماء الحرمين الشريفين . )١(‏ 


حياته ونسبه: 

ينحدر معالي الشيخ عبدالرحمن المرزوقي من أسرة مكية عريقة ومعروفة ومن بيت 
علم وفضل وجاه ومكانة اجتماعية في مكة المكرمة» قال العلامة الفقيه الشيخ زكريا بن 
عبدالله بيلا رحمه الله(1) في مدونته النفيسة «الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان 
من أساتذة وخلان» عن المترجم له فقيد العلم والعلماء عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي 
هو: اذو الحسب الرفيع والنسب المنيع السيد عبدالرحمن المرزوقي أبو الحسين بن العلامة 
الكبير السيد حمزة المرزوقي() ابن السيد الجليل الفقيه الحنفي السيد محمد المرزوقي 
الجد العالم والقاضي الشرعي» أدخله والداه مدرسة الفلاح بمكة المكرمة لينشئاه رجلا 
صا حاً عارفا بأمور دينه متثقفاً عالماً ينفع نفسه وتستفيد من مواهبه البلاد كجده السيد محمد 
المرزوقي 185١-165١١ها.‏ 

أنهى المترجم له دراسته وسافر إلى مصرء فالتحق بكلية الشريعة الإسلامية في قسم 
القضاء الشرعي وتخرج من جامعة الأزهر تخصص القضاء الشرعي . (5) . 
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الشبخ عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي 
يقاب اللزلقية واداة.ة: 
كان رحمه الله متوسط القامة» حنطي اللون وفاتح الوجه مشرقاً باسماًء خفيف عارضي 
اللحية» متوسط البنية يلبس نظارة» أنيقاًفي ملبسه مع تواضع وبشاشة» وظرافة» ونكت» 
وطرائف,» وأمثلة مكية شعبية شهماً» يقضي حوائج إخوانه المحتاجين» ويقرب طلبة العلم 
الشرعي ويعلمهم ويرشدهم رحمه الله . 


ولايته للقضاء: 

يعتبر القضاء في الإسلام من أجل المناصب خطراً» وأشرفها قدراً وأعظمها ذكراًء 
وقد جاء الإسلام بأصوله العامة» وقواعده الكلية التي في ضوئها استنارت» للولاة 
والقضاة أحكامها(5) وكان النبي <يقضي بين الناس بنفسه وهو المرجع للخصوم عند 
التنازع» كنا و عليه الصلاة والسلام الأمراء والقضاة على الأقاليم الإسلامية . 

وسيراعلى النهج النبوي بالاهتمام والعناية بولاية القضاة وتعيين القضاة سارت الدول 
الإسلامية فعينت القضاء ليحكموا بين الناس بالعدل ويرفعوا الظلم وينصروا المظلوم 
ويأخذوا على يدي الظالم(51) والمملكة العربية السعودية الحارسة للدين والسايسة للأمة 
به أولت هذه الولاية جل الرعاية والاهتمام فاختارت من توافرت فيه شروط ولاية 
القضاء(/) فنصبتهم قضاة مهمتهم الفصل في الخصومات بين الناس وإقامة العدل الذي 
قامت به السموات والأرض فممّن جرى تعيينهم في ولاية القضاء كقاض يفصل في 
الخصومات فضيلة المترجم له الشيخ عبدالرحمن المرزوقي . 


أعماله الوظيفية القضائية: 

بعد تخرجه في الأزهر تخصص القضاء الشرعي بجامعة الأزهر(6) أسندت إليه وظيفة 
مساعد قضائي بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة ولازم فضيلة العلامة الشيخ عبدالله 
بن إبراهيم المغربي المكي القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة(4) والذي كان يحدثني 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5754١ه‏ -- 


من أعلام القضاء 


عن الشيخ عبدالرحمن المرزوقي باعتباره كان ملازماً قضائياً عنده بقوله «ذكي» مدردح» 
محنك »2 أوصيك بملازمته واستشارته والتعلم منه يا حسن» . 
وبعد أن انتهت فترة ملازمته للشيخ المغربي رحمهم الله جميعاًتم تعيينه قاضياً بالمحكمة 
المستعجلة الثانية في 1177/١١/78‏ ه ثم تمت ترقيته ونقله قاضياً في المحكمة الشرعية 
الكبرى بمكة المكرمة في 4/7/5775 /1117ه وجلس إلى القضاء ونظر في المخصومات 
فكان موسوعة فقهية قضائية يرجع إليه العلماء والقضاة والفقهاء في النوازل والأحكام 
القضائية ويستأنس القضاة بآرائه ويعجبون بحنكته وذكائه» ورحابة صدره وطيب معشره 
كما أنه تميز ببساطته وحبه لطلاب العلم الشرعي بحب الجلوسي إليه لأوقات كثيرة للفائدة 
والاستنارة والإرشاد إلى كتب أهل العلم وحلول النوازل وكنت أزوره وأجلس إليه وأتعلم 
منه في داره العامرة بحي النزهة» وعندما كنت أدرس في كلية الشريعة بمكة المكرمة بقسم 
الفقه والأصول كنت أزوره في مكتبه في هيئة التمييز بالجميزة عندما كان عضواً بمحكمة 
ييز الأحكام الشرعية والتي كان يترأسها سماحة الشيخ عبدالله بن جاسر رحمه الله. 
هذه الزيارات العديدة بصلة القربى والعلمية بالاستفادة أخرج منها بفوائد يرشدني 
رحمه الله إلى كتب الأحكام السلطانية» والسياسة الشرعية» وأدب القضاء»ء ومعين 
الحكام» وتبصرة الحكام» والطرق الحكمية في السياسة الشرعية للشيخ ابن القيم وغيرها 
من كتب الفقه القضائي(١٠١)‏ الإسلامي مع ما كان يحمله ويتجمل به من أدب رفيع 
وتواضع وذكاء وفراسة ونظرات لا تخطي وفطنة وكياسة ودهاء قاض ووعي عالم يجمع 
الثقافة الشرعية والحديث والقديم ويمتاز رحمه الله بالوقار والهيبة والنظر إلى معالي الأمور 
والاعتزاز بالنفس في تواضع العلماء وكان يردد على مسامعي رحمه الله : 
عليك بأرباب الصدور فمن غدا 
مضافاً لأرباب الصدور تصدرا 
وإياك أن ترضى بصحبة ساقط 
فتنحط قدراً من علاك وتصغرا 
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الشيخ عبد الرحمن بن حمزةالمرزوقي 

تعيينة ميتشارا بالديوان الملكن: 

عن رحمه الله بأمر ملكي كريم عضواً في هيئة كبار العلماء بموجب الأمر الملكي ذي 
الرقم آ/ ١ه‏ الصادر في 517/5/5١ه‏ ثم من الله عز وجل عليه لما منحه من سداد 
الرأي أن صدر الأمر بتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي عام ١5‏ 5 ١ه‏ بمرتبة وزير إضافة إلى 
عضويته لمجلس هيئة كبار العلماء وعضوية المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
وعضوية المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي» ومثَّل المملكة في كثير من المناسبات 
والملتقيات العلمية والفكرية . 


ثناء العلماء وطلبة العلم عليه: 

لمس طلبة العلم والعلماء والفقهاء فقهه وعلمه واستنباطاته الشرعية القائمة على النظر 
في علم السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية» فأثنوا عليه الثناء العاطر ووصفوه 
بسماحة النفس وطيب الكلام» ولطيف المعشر والشخصية القوية وعلو الهمة والاتزان 
وعدم التسرع في الأمور. 


أدبه وحسن تعامله مع الخصوم في القضاء: 
القضاء بين الناس وظيفة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم 
منفذون للشرع لهم الهيبة والسلطة والقوة وفي هذا يقول العلامة الفقيه ابن عاصم في 
تعريف القاضي : 
منفذ بالشرع للأحكام له نيابة عن الإمام(1١)‏ 


وقد وضع التنظيم القضائي في الإسلام قواعد وأسس يسير عليها القضاة وعنيت 
الشريعة الإسلامية بأمر القضاء وما يتعلق به من آداب وأحكام عناية كبيرة» فهو من الدين 


بمنزلة الرأس من سائر الأعضاء وآدابه من أجل الآداب المرعية» وخطته من أعظم الخطط 


العدد )١18(‏ السنة الخامسة -ربيع الآخر 54174١ه‏ -8- 


من أعلام القضاء 
الشرعية(؟7١)‏ ولقد أدرك علماء هذه الأمة وقضاتها أهمية القضاء والتأسى بقواعده وآدابه 
والتي عرفها الفقهاء بآنها «التخلق بالأخلاق المجيدة» وبسط العدل» ودفع الظلم 
وقد كان منهج القاضي الشيخ عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي يسير على طريقة الهدي 
وهوادة» ولين» وكان رحمه الله دائماً ما يردد عبارة العلام الشيخ ابن القيم «إذا عدل 
الحاكم في هذا أي في معاملته مع الخصوم ‏ كان عنوان عدله في حكمه بين 
المتنازعين» . )١60(‏ 


نماذج من فقهه القضائي: 

يحسن بنا ونحن نترجم لفضيلة القاضي الشرعي الشيخ المرزوقي أن نذكر أن من أبرز 
نواحي الفقه القضائي عنده هو الفهم والإدراك والعمل بإعمال الفكر والفطنة وسرعة 
الجواب بفصاحة علم وقاضي متمرس حكي مرة أن أحد الخصوم وقف أمامه في دعوى 
مع أحد أقاربه وكان هذا حليق اللحية والذقن شبه أمرد فلما رأه الشيخ المرزوقي غضب 
وكظم غيظه ولم يتمالك نفسه إلا أن أرشده ونصحه فلم يقبل النصح والإرشاد والتوجيه 
ورد عليه رحمه الله بقول غليظ وتطاول وسوء أدب قائتلاً: إنه ليس هناك ثمة وجه 
ارتباط بين الدعوى المرفوع أمرها لديك وبين الذقن» فقابل فظاظة منطق هذا الشخص 
بالحسنى والأدب والنصح والشدة والحزم تارة أخرى حتى أذعن الرجل واستجاب للأمر 
بسبب حسن أسلوب وسياسة الشيخ رحمه الله والتي اقتفى منهجهاً من الفقه القضائي 
الإسلامي وفي هذا يقول العلامة الشيخ الفقيه الموفق ابن قدامة «وله حق تأديب الخصوم 
إذا أساؤا للقاضي كرفع صوت وتطاول بالكلام فله الزجر وإن لم ينفع له أن يعزره وقد 
يصل التعزير إلى السجن7(2١)‏ محافظة على هيبة مجلس القضاء ووقاره وهذا ما كان 
يسير الشيخ رحمه الله عليه في منهجه القضائي ومجاسه الشرعي وحكوماته 
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الشبخ عبدالرحمن بن حمزةالمرزوقي 
وفاته: 
قدم فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي أعمالاً عظيمة في كل موقع تسنم 
فيه المراكز العلمية والقضائية والفقهية» وكانت أعماله موضع تقدير وثناء وقد أصدر 
الديوان الملكى نعيه وجاء فيه : «انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الأول الأحد 
معالي الشيخ عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي المستشار بالديوان الملكي عن عمر يناهز ٠0‏ 
عاماً وقد صلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الفجر من هذا اليوم نسأل الله أن يتغمده 


بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون» . 


وبعد: 

فرحم الله هذه الثلة المباركة من العلماء الأعلام والقضاة العادلين والفضلاء العاملين 
ذوي الخلق والتواضع والمروءة والسماحة وسلك بنا التأسي بهم وعوّض العلم والعلماء 
والولاة والقضاة في فقيدهم وعوّض الله الآهل والإخوان والأقارب والأصحاب والخلان 
والأحباب في المصاب الجلل وإنا لله وإنا إليه راجعون وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -/ا- 


من أعلام القضاء 
الهوامش: 


"71572 انظر سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة: تأليف الأستاذ عمر عبدالجبار. ص‎ )١( 
مكة المكرمة, الطبعة الثانية سنة 17/86ه.‎ 

(؟) عالم وفقيه مكي مدرس بالمسجد الحرام توفي بمكة المكرمة عم 417 ١ه‏ راجع ترجمته في تشنيف الأسماع 
بشيوخ الإجازة والسماع جمع أبي سليمان محمود بن ممدوح, ص ,1١15‏ القاهرةء دار الشباب للطباعة 9/54ام 
(؟) حمزة المرزوقي عالم وفقيه حنفي عمل في الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراءء وعين أميناً عاماً 
لمجلس الوزراء توفي رحمه الله سنة ١191هم‏ 

(4) انظر الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخلان تأليف العالم الشيخ زكريا بيلا 
تعليق وإعداد شيخنا العلامة الدكتور محمد إبراهيم وشيخنا العلام الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان عضو 
هيئة كبار العلماء. 

(0) انظر نظام القضاء في الإسلام تأليف القاضي محمد العمراني ص .١7‏ 

() انظر نظام القضاء والمرافعات في الشريعة الإسلامية تأليف عبدالله بن محمد الشاميء. ص 19, وراجع 
القضاء في الإسلام تأليف الدكتور محمد سلام مدكور ص ؟١١.‏ 

)٠(‏ انظر التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية تأليف الدكتور محمد 
مصطفى الزحيلي ص ١ ١ 0١5١‏ 

(8) انظر مدرسة القضاء الشرعي دراسة تاريخية لمؤسسة شرعية تعليمية تأليف الدكتور عبدالمنعم الدسوقي 
الجميعي مكتبة الناجي. ط١ء‏ سنة 505 1ه 1985١١م.‏ 

(9) من قضاة المحكمة الشرعية الكبرى بكة المكرمة توفي في عام 1914١ه‏ بشعب بني هاشم مكة المكرمة. 
)٠١(‏ راجع نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية تأليف الدكتور حسن بن محمد سفر ص 21 الطبعة 
؟» سنة 1519اه. 

)١١(‏ هو الإمام الأصولي محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطيء ولد في غرناطة في ١١7‏ جمادى الأولى 
سنة ١٠/اه‏ وهو من فقهاء المالكية بالأندلس ولي القضاة بلدهء توفي بغرناطة في ١١١‏ شوال سنة 59/ه له 
من الآثار تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام وهي أرجوزة في الفقه المالكي تعرف بالعاصمية أو تحفة اين 
عاصم انظر إحكام الأحكام علي تحفة الأعلام للعلامة الكافي شرح وتعليق مأمون الجنان: دار المغرب 1ه 
الرياط. 

(19) راجع أدب القاضي من التهذيب للإمام الفراء البغوي ص ؟ دار المثار ؟5415١اه.‏ 

(1) انظر نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية تأليف د. حسن بن محمد سفر ص 55. 

.5١ انظر التعريفات في معجم المصطلحات الفقهية القضائية تأليف د. حسن بن محمد سفر ص‎ )١5( 

(15) راجع السياسة الشرعية القضائية ص ٠١9‏ محاضرة ألقاها سماحته في ندوة محاضرات رابطة العالم 
الإسلامي. موسم حج 789اه. 

(15) انظر نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية د. حسن بن محمد سفر ص ١٠‏ ". 


-8 - العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5 57١ه‏ 


فضيلة الشيخ الدكتورعلي بن سليمان المهنا 


من مشايخي في المدينة المنورة عبد الرحمن الأفريقي ومحمد الأمين الشنقيطي وعبدالله الخريوش 


من مشايخي في الرياض سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعبداللطيف بن إبراهيم وعبدالعزيزين 
بازوعبدالرزاق عفيفي 


« أبرززملاني الشيخ عطية محمد سالم والشيخ عبدا محسن العباد 
يجب على القضاة مراقبة الله في كل أعمالهم وأن يتحروا العدل والحق في كل القضايا 


« لحفظ الثروة العلمية والقضائية يجب تشكيل نخبة من القضاة والعلماء لدراستها ونتحقيقها وجمعها 
وإخراجها للاستفادة منها 
« القضايافي السابق كانت واضحة بوضوح أصحابها لسلامة قلوبهم وصدق أقوالهم وقناعتهم بالقضاة 
وتنفيذ الأحكام بوقتها بدون تردد 


« عمل ت(2١)‏ عامأرنيسأ للمحكمةالمستعجلة بالمدينة 
أجرى الحوار: محمد بن عبدالله المقرن 


لقاؤنا في هذا العدد مع قاض جليل.. انتقل مع أسرته من الرس إلى المدينة المنورة» حيث 
درس المرحلة الأبتدائية ثم رحل إلى الرياض ليكمل مشواره العلمي حتى تخرج من كلية الشريعة 
عام 17179ه تتلمذ على العديد من العلماء في المدينة المنورة والرياضء عمل في سلك القضاء 
عام 1ه في الدمام ثم في المدينة المنورة رئيساً للمحكمة المستعجلة طوال (7””) عاماً حتى 
أحيل على التقاعد المبكر بناء على طلبه عام 511 ١ه.‏ ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن 
سليمان المهنا رئيس المحكمة المستعجلة بالمدينة المنورة. 


العدد )١18(‏ السنة الخامسة -ربيع الآخر 5474١ه -1١-‏ 


لقاء العدد 


نود أن تحدثوننا عن نشأتكم وبدايتكم في طلب العلم؟ 

-نشأت في المدينة المنورة» حيث وصلت إليها مع الأسرة عام ١17*7ه‏ قادماً من الرس 
الشهادة الابتداتية من المدرسة الناصرية عام 714١ه‏ ومن ثم التحقت بالمعهد العلمى 
بالرياض وتحصلت على الثانوية ثم واصلت الدراسة في كلية الشريعة بالرياض وتخرجت 
منها عام 1/4١١ه.‏ 


لا بد أنكم تأثرتم بمنهج أحد مشايخكم الذين أخذتم عنهم في بداية طلبكم 
للعلم. فمن أبرز مشايخكم وماذا استفدتم منهم؟ 

-لقد تأثرت بكثير من المشايخ في المدينة المنورة والرياض ومن أبرزهم في المدينة المنورة 
الشيخ عبدالرحمن الأفريقي في الحديث والشيخ محمد الأمين بن محمد المختار والشيخ 
عبدالله الخربوش في الفقه والعقيدة وفي الرياض سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم 
والشيخ عبداللطيف بن إبراهيم وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبدالرزاق عفيفي 
وغيرهم كثير» ولقد استفدت منهم معرفة أصول العقيدة السلفية وطرق البحث في المسائل 
في شتى العلوم الشرعية وتحقيقها ومعرفة الراجح منها بالدليل الثابت والصحيح . 


رافقكم في طلب العلم أخوة وزملاء؛ فمن أبرز زملائكم من كان لهم بروز في 
-من أشهرهم الشيخ عطية محمد سالم والشيخ عبدالمحسن العباد. 


ما الأعمال التي مارستموها وعملتم بها خلال رحلتكم وحياتكم في مجال 
القضاء؟ 


-عينت قاضياً بمستعجلة الدمام في /٠١‏ 0/ ١78١ه‏ وبقيت فيها وحيداً حتى نقلت 


١ -‏ - العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5 57١ه‏ 


الشبخ الدكتورعلي بن سليمان المهنا 

إلى مستعجلة المدينة في نهاية عام 11785١ه‏ حيث عملت فيها رئيساً حتى أحلت على 
التقاعد المبكر بناء على طلبي عام 517 ١ه.‏ 
:* من خلال تجربتكم الطويلة في القضاء ما هي المنطلقات التي ينبغي التأكيد 
عليها وحث القضاة على الاعتناء بها؟ 

- لاا شك أن من ولي القضاء فقد تحمل أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة لما للقضاء والقضاة 
من مكانة عظيمة » فهم الحكم في الدماء والأموال والأعراض وغيرها ولذا فإنه من الواجب 
على القضاة مراقبة الله في كل أعمالهم وأن يتحروا العدل والحق في كل القضايا وأن 
ينجزوها في زمن قياسي بعد استكمال إجراءاتها الشرعية والحرص على إشغال الدوام 
كله بإنجاز ذلك. وكذلك التعامل مع الخصوم بصدر رحب وطلاقة الوجه وإقناع وحسن 
الخطاب . 


القضاء في المملكة العربية السعودية يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية فما 
أبرو سمات هذا السسب:؟ 

-لا شك أن الحكم المبني على كتاب الله وسئّة رسوله يوجب السمع والطاعة والانقياد 
للأحكام ومن ثم تنفيذها بصدر رحب وبذلك تقل الخصومات والجرائم وبعكس ذلك إذا 
كانت الأحكام مبنية على القوانين الوضعية المتغيرة في كل زمان ومكان. 


يعرض للقضاة قضايا مستجدة ونوازل حادثة كيف يمكن تكييف ذلك ومعاحته 
في تقديركم؟ 
-يمكن تكييف ذلك ومعالجحته بالرجوع إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة وأقوال 


الثروة العلمية والقضائية لدى المحاكم في مجال الأحكام جديرة بالعناية 


العدد )١18(‏ السنة الخامسة -ربيع الآخر 4174١ه‏ -"ا- 


لقاء العدد 


إخراجها للعموم للإفادة منهاء فما سبيل ذلك من وجهة نظركم؟ 
أرى أن تشكل لها نخبة من القضاة والعلماء لدراستها وتحقيقها وتلخيصها وجمعها 
في مجلدات وطبعها ونشرها للاستفادة منها . 


ما الفرق بين القضايا في السابق وحالياً؟ 

- القضايا في السابق واضحة بوضوح أصحابها لسلامة قلوبهم وصدق أقوالهم 
وقناعتهم بالقضاة ومن ثم تنفيذ تلك الأحكام بوقتها بدون تردد ولا مماطلة» أما في هذا 
الزمان فقد تغير الناس وتعددت مكائدهم وحيلهم وقل صدقهم وتشعبت حوادثهم 
وجناياتهم وضعفت هيبة القضاة عندهم . 


# ما هي أهم المحطات التي تتوقفون عندها في حياتكم؟ 

- أن مفارقة الأحباب من الوالدين والأقربين ومن ثم انتقال ملوكنا الأعزاء عبدالعزيز 
وسعود وفيصل وخالد يرحمهم الله ومعهم كبار علمائنا ومشايخنا ومنهم الشيخ محمد 
بن إبراهيم وأخوه عبدالملك وإمام أهل السئّة عبدالعزيز بن باز والشيخ عبدالعزيز بن صالح 
وعبدالله بن حميد وحماد الأنصاري وعطية سالم وغيرهم كثير» أقول: إن فقد الواحد 
تلو الآخر قد ملا القلب حزناً على فراقهم فقد تركوا فراغاً كبيراً في الأمة الإسلامية . 


هل ينتهي التحصيل العلمي للقاضي بالتقاعد؟ وكيف يقضي فضيلتكم ساعات 
اليوم؟ 

- لا ينبغي أن ينتهي التحصيل للقاضي بعد التقاعد» بل يجب عليه أن يبذل الجهد في 
تحصيل العلم ونشره بقدر استطاعته وأن تكون له مساهمة في الأعمال الخيرية لإصلاح 


المجتمع . 


- 5 - العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5 57١ه‏ 


الشيخ الدكنورعلي بن سليمان المهنا 


* عملتم في القضاء رئيساً» فكيف وجدتم مهام الرئيس؟ 

لقد علمت (7”7) عاماً رئيساً للمحكمة المستعجلة بالمدينة المنورة وكانت المهمة صعبة 
ولكن بفضل الله وتوفيقه ثم من خلال الإخلاص في العمل وتعاون الزملاء من قضاة 
وموظفين يسر الصعب ويسير الخال إلى أحسن حال . 


العدد )١18(‏ السنة الخامسة -ربيع الآخر 5474١ه‏ -8- 


من هدي السك 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ أن رجلاً اطلع من جحر في حجر النبي صلى الله 
عليه وسلم» ورسول الله يَكِةٍ يحك رأسه بمدرى في يده» فقال النبي كَل «لو أعلم أنك 
تنظر لطعنت به في عينك» إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر)(١)‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةٍ «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه»)(؟) 

وعنه عن النبي يَكِةِ أنه قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير رذن فحذفته بحصلة» 
ففقأت عينه» لم يكن عليك جناح" . (”) 


شرح ألفاظ الحديث: 

)5( . جحر: بضم الجيم وإسكان الحاء وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط‎ ١ 

)0( حجر: بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة وهي ناحية البيت.‎ ١ 

مدو : بكسر الميم وإسكان الدال» تذكر وتؤنث» وهي حديدة يسرح بها الشعر 
تشبه المنشط .(5) 

4 نما جعل الاستئذان من أجل البصر : أي إنما جُعل الاستئذان لثلا يقع البصر على 
الحرام . (/1) 


١-لايخفى‏ أن للبيوت فى الإسلام حرمة لا يجوز للغير انتهاكها والولوج إليها من 
ٍ 1 2 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه -١-‏ 


من هدي السثة 


غير إذن أصحابهاء فكل من اعتدى عليها بالنظر أو غيره فإنه يُعد في عداد المعتدين» لذا 
أجاز الشرع لصاحب البيت أن يدفعه بالشيء الخفيف الذي يردع بصره ولا يقتل نفسه . 

”أن هذه الأحاديث تبيّن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر عين المطلع على 
عورات الغيرء حيث أحل لهم أن يفقئوا عينه التي نظر بهاء لاعتداءه على حرمة المسكن 
دون استئذان» بل إنه يَكِةِ هم أن يقوم ويفقاً عين الناظر بالمدرى» لأنه نظر فيما لا يجوز 
النظر إليه» وانتهك حرمة المسكن . 

٠‏ لا يشترط إنذار الناظر قبل رميه» وذلك لأن ظاه النصوص يدل على عدم اشتراط 
ذلك» ولا يُعدل عن هذا إلا بدليل من كتاب أو سئّة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل » 
لأن الناظر معتد بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاة» ولو كان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل 
فالأسهل » ولم يجز قلع عينه ابتداء» والنصوص تخالف ذلكء فإنه أباح أن تحذفه حتى 
تفقأ عينه قبل أمره بالانصراف» وكذلك قوله يَلِِ: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في 
عينك»» فجعل نفس النظر مبيحاً للطعن في العين» ولم يذكر الأمر له بالانصراف» 
وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك » حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب 
البيت» فله أن يفقاأ عينه باحصا والمدرى» انظر مجموع الفتاوى /١6(‏ . 

؛ - أن لصاحب المسكن رمي الناظر إلى مسكنه بغير إذن سواء أكان فيه نساء أم لم 
يكن؛ وذلك لمايلي: 

أ أنه لم يذكر أنه كان في الدار التي اطلع فيها على النبي وَكةٍ نساء . 

ب- أن قوله صلى الله عليه وسلم : لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة 
لم يكن عليك جناح» عام في الدار سواء أكان فيها نساء أم لم يكن . 

لا فرق بين أن يكون الناظر رجلاً أو امرأة» ولا فرق بين المكلف وغيره من يحصل 
به المفسدة» لأن الرمي ليس للتكليف بل لدفع مفسدة النظر» فإن كان المطلع أعمى لم 
يجز رميه» لأنه لايرى شيئاً» ولا ينتهك بتطلعه عورة» فإن رمي ضمنه الرامي . 


١ -‏ - العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5 57١ه‏ 


من هدي السثة 


7 -إِذا ترك الناظر الاطلاع ومضي لم يجز رميه» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يطعن الذي اطلع ثم انصرفء ولأنه ترك الجناية» فأشبه من عض ثم ترك العض لم يجز 
قلع أسنانه» فإن رماه فأصابه شيء فعلي الرامي قود أو عقل إذا كان فيه عقل . 

ومما يلحق بذلك ما استثناه الشافعية فيما إذا كان الناظر أحد أصول صاحب الدار الذين 
لا قصاص عليهم ولا حد قذفء فلا يجوز رميه» لأنه نوع من الحد فسقط عنه كالقذف» 
فإن رماه وفقأ عينه ضمن ء واستثنوا كذلك ما إذا كان النظر مباحاً للناظر لخطبة أو نحوها. 

- إذا كان الناظر من محارم النساء» فلا يخلو الأمر من حالتين : 

أ إذا وقع نظره على امرأة مرتدية ملابسهاء فلا يجوز رمي الناظر من المحارم» لأنه 
غير ممنوع شرعاً من النظر والحالة كذلك . 

ب إذا وقع نظره على المرأة وهي متجردة من ملابسها وقصد النظر إليهاء جاز رميه؛ 
لأنه محرم عليه النظر في هذه الحال فتصبح المرأة كالأجنبية بالنسبة له» فيحرم عليه النظر 
إليها كما يحرم على الأجنبي . 

لا يجوز لصاحب البيت أن يحذف المطلع بحجر كبير أو حديدة تقر ة بقصد قتله» 
فإن فعل ذلك فعليه الضمان . 

قال ابن قدامة: «وليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله ابتداءً» فإن رماه بحجر 
يقتله أو حديدة ثقيلة» ضمنه بالقصاص .ء لأنه إنما له ما يقلع به العين المبصرة التي حصل 
الأذى منهاء دون ما يتعدى إلى غيرهاء فإن لم يندفع المطلع برميه بالشيء اليسير» جاز 
رميه بأكبر منه حتى يأني ذلك على نفسه » سواء كان الناظر في الطريق أو ملك نفسهء أو 
غير ذلك» انظر المغني .041١-0215٠ /١5‏ 

4 - إذا ترك صاحب المسكن بابه مفتوحاً أو كانت هناك كوة واسعة في المنزل فنظر 
شخص إلى داخل المنزل بدون إذن فما الحكم؟هنا يفرق بين ما إذا كان قد نظر أثناء اجتيازه» 
وما إذا كان قد وقف وأطال النظر. 

ففي ا حالة الأولى : أن ينظر إليه وهو على اجتيازه ماراً» لا يقف عليه» فلا إنكار عليه 
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ولو غض بصره لكان أولى. لأن صاحب الدار لو أراد الاستتار عن البصار لسد كوته 
وأغلق بابه . 
وأما الحالة الثانية : أن يقف الناظر ويستديم النظر إليه» ففيه خلاف بين الفقهاء. 
والراجح أيضاً لا يجوز رميه» لأن صاحب الدار مفرط في فتح الباب وتوسعة الكوة» 
ولأنه يعلم بالناظر إليه والواقف على بابه فلم يجز رميه كالداخل الدارء إلا أنه ينذره. 
فإن انصرف وإلا جاز رميه. 


وإذا نظر من سطح بيته أو نظر المؤذن من المئذنة» فالظاهر جواز الرمي» لأنه لا تقصير 


والكوة: تفتح وتضم وهي الثقب أو الخرق في الحائط . وهي الطاقة» انظر المصباح 
امثير ضص 5١/8‏ . 


٠-لا‏ يجوز لصاحب البيت إذهاب سمع المتصنت عليه» لأن فقء العين في حالة 
النظر منصوص عليه» وأما ذهاب السمع في حال التصنت فغير منصوص عليه» كما أن 
التجسس بالسمع أقل خطورة من التجسس بالنظر فلا يقاس عليه» وهذا ما اختاره ابن 
حجر رحمه الله حيث قال «وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان الأصح لاء لأن 
النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرهاء وشروط القياس المساواة أو أولوية المقيس» 
وهنا بالعكس» انظر فتح الباري .7905/١57‏ 
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عوامشن: 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الديات. باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه 5/ 5017١‏ / 25005 وأخرجه مسلم, 
كتاب الآداب. باب تحري النظر في بيت غيره .7١65 /١59/4/7‏ 

(؟) آخرجه مسلم,ء كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره 5158/1599/7. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه 5/ /5751١‏ 255057 وأخرجه مسلم, 
كتاب الآداب. باب تحريم النظر في بيت غيره .7١5/8/1599/7‏ 

(4) فتح الباري .77/1١‏ 

(5) فتح الباري .7/1١‏ 

(5) فتح الباري ,71/١١‏ شرح صحيح مسلم .194/١54‏ 

() شرح صحيح مسلم .١155/١5‏ 


أهم المراجع: 

١‏ أحكام القران للحيصاص. 

؟ - الأم للشافعي. 

* - الإنصاف مع الشرح الكبير. 
- حاشية ابن عايدين. 
ه-الحاوي الكبير للماوردي. 

5 - روضة الطالبين للنووي. 

١‏ - سيل السلام للصنعاني. 
/- شرح صحيح مسلم للنووي. 
4- صحيح البخاري. 

٠‏ صحيح مسلم. 

١‏ -فتح الباري. 

1 - الكافي لابن قدامة. 

١١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 


4 المصباح المنير. 
١٠‏ -المغنى لابن ققدامة. 
5 - مغني المحتاج. 
/ا١1‏ المهذب للشيرازي. 
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5 
السعير 

لغة: الاتفاق على قيمة معينة» والتسعير هو التقدير(١)؛‏ واصطلاحاً: أمر السلطان 
لأهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر محدود فلا زيادة ولا نقصان(؟) واختللف 
أهل العلم فمنهم من منعه ومنهم من أجازه . 

أما المانعون فبعض الحنفية(7) ومالك(5) وبعض الشافعية(5) وهو المقدم عند 
الحنابلة(7) واستدلوا بحديث أنس(<) عندما قال الناس : يا رسول الله غلا السعر فَسَعٌ 
لناء فقال: إن الله هو المسَعّر وحديث أبي هريرة(8) عندما جاء رجل فقال: يا رسول الله 
سر فقال: بل أدعو الله ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سر فقال: بل الله يخفض 
ويرفع . 

أما من قال بالجواز فبناء على النظر في مصالح العامة والمنع من غلاء الأسعار(4) . 

وهناك من أجاز في حالة ومنع في أخرى» فإنه يجوز إذا تعدى أرباب الطعام تعدياً 
فاحشاً» وبهذا قال بعض الحنفية وبنوا ذلك على نهيه عن الاحتكار من باب القياس أما 
غير ذلك فلا.(١٠١٠)‏ 

ومذهب رابع أجاز وقت الغلاء دون الرخص» وهذا قول في مذهب مالك 
والشافعي. )١١(‏ 

واخثلف في تحديد الأسعار في العقارات(؟١)‏ فالحنفية يقولون بالتعميم في كل ما 
أضر بالعامة» والمالكية يخصونه بالمكيل والموزون» ويرى الشافعية أنه في الأقوات خاصة 
سواء كانت للآدميين أو البهائم . 

والخلاصة : 

أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأمر أن يُسَعْرَ عليهم تسعيرة عدل 
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أما العقار فلا مصلحة في تسعيره. )١17(‏ 


المراجع: 

٠١/5 العرب‎ ناسل-١‎ 

؟ - نيل الأوطار ه/ 8؟. 

."4١ الموطأ ورواية محمد بن الحسن‎  “ 

4- المنتقى شرح الموطأ ه/18. 

ه الشرح الكبير ومعه المغني 4 /44. 

5 الشرح الكبير ومعه المغني 4 .5١/‏ 

٠‏ - رواية عن ابن داود والترمذي وابن ماجة في سئنهم. 
/- صحيح مسلم. 

9-المنتقى شرح الموطأ 0 /16. 

.58/١ كنز الدقائق وشرحه‎ - ٠ 

.١0/ه -المنتقى‎ ١ 

١١‏ -المنتقى :558/5 ورد المختار ه// 60"؟. 

.ه١١957/1//15١ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المنعقدة في‎ - ١ 
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فتوى قضانية 
كيف التصرف في المواشي السائبة بعد تعرضها للحوادث؟ 


قرار رقم )١99(‏ وتاريخ /١5‏ 5/١57١اه‏ 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبهء ومن اهتدى 
بهداه. . وبعد: 

ففي الدورة الثالثة والخمسين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف من 
7ه حتى ١47١/0/10‏ هاطلع المجلس على الكتاب الوارد من محكمة المجمعة برقم 
(945") وتاريخ ١570/17/7١ه‏ ومشفوعه كتاب مدير مركز شرطة محافظة المجمعة 
رقم (717/4707/19) وتاريخ 717/ 47١/17‏ ١ه‏ المتضمن السؤال عن المواشي السائبة 
من بهيمة الأنعام التي تتعرض لحوادث صدم السيارات وتبقى على قيد الحياة بعد اصابتها 
قبل موتها دون أن يتخذ حيالها أي إجراء لعدم الدلالة والتعرف على مالكهاء ماذا يعمل 
بها؟ هل تسلم لجمعية البر الخيرية لتوزيعها على المستحقين للاستفادة من لحومها؟ كما 
اطلع على البحث المعد في حكم التصرف في المال المجهول مالكه إذا خيف عليه التلف» 
وبعد دراسة المجلس للموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه قرر المجلس بالأكثرية أنه إذا 
أدرك شيء من الحيوانات مباحة الأكل بعد تعرضه للصدم حياً ولم يمكن معرفة مالكه 
وخشي عليه التلف فإن الجهة الحكومية المختصة تسجل كامل أوصافه ثم تبيعه حياً أو لحماً 
بعد ذبحه ثم توضع قيمته في بيت المال» وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه . 


هيئة كبار العلماء 
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القضاء في الإسلام أحد الكتب المعاصرة والمميزة الذي يضم ١١7‏ صفحة حافلة 
بالمعلومات القيّمة التي جمعت من جهابذة فقهاء الشريعة الإسلامية الأولين الذين وضعوا 
أمهات الكتب في تلك الشريعة الغراء والتي على هداهم نسير ومن معينه العذب ننهل» 
فقد جاء هذا العطاء بجد وتأليف د. محمود الشربيني حيث بذل جهداً مشكوراً وناجحاً 
موفقاً باعتباره من رجال القضاء» فقد تطرق في موضوعاته إلى أصل القضاء ومكانته 
وحكمه وحكمته والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وهي الإسلام والعقل 
والبلوغ والذكورية والحرية والعدالة وأن يكون من أهل الاجتهاد والفطنة والفراسة وأن 
يكون كامل الخلقة سليم جارحة الكلام ويتحلى بصفات دينية وخلقية وقدرات ذهنية 
وعملية وبدنية وهيئة اعتبارية ثم عرج إلى الصفات المستحبة في القاضي . 

وذكر قواعد الأصول الفقهية التفسيرية وعددها ٠١0‏ قواعد نذكرها لأهميتها وهي : 

١‏ الجهل بالأحكام الشرعية ليس عذراً. 

؟ ‏ الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره . 

ما ثبت بنص أمر يقدم على ما وجب بالشرط . 

؛ -ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما . 

5 -المثليات لا تملك . 
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٠‏ الأمور بمقاصدها. 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للآلفاظ والمباني. 
9 -اليقين لا يزول بالشك . 

الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

. القديم لا يدرك على قلمه‎ ١ 

١‏ -الضرر لا يكون قدياً. 

١١‏ -الأصل براءة الذمة. 

4 الأصل في الصفات العارضة للعدم . 

0 ما ثبت بزمان يحكم بقائه ما لم يجد دليل على خلافه . 
57 الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته . 

. الأصل في الكلام الحقيقة‎ ١ 

لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح . 

4لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 

. -ماثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه‎ ١ 
. الاجتهاد لا ينقض بثله‎ "١ 

الكقة قلي الترسير . 

. الأمر إذا ضاق اتسع‎ ١ 

لا ضرر ولا ضرار. 

06 الضرر يزال. 

75 الضرورات تبيح المحظورات . 

"1٠7‏ -الضروريات تقدر بقدرها. 

ما جاز لعذر بطل بزواله. 

4 إذا زال المانع عاد الممنوع . 
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الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . 
77 إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما . 
يختار أهون الشرين . 

6 درء المفاسد أولى من جلب المنافع . 

5 الضرر يدفع بقدر الإمكان. 

17 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة . 
الاضطرار لا يبطل حق الغير. 

أ68 ما حرم أخذه حرم إعطاؤه . 

. العادة محكمة عامة كانت أو خاصة‎ ١ 

53 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . 

5 ؛ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

6 الحقيقة تترك بدلالة العادة . 

7 إنما تعتبر المادة إذا أطردت أو غلبت . 

53 العبرة للغائب الشائع لا للنادر . 

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 

4 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . 

. -التعيين بالعرف كالتعيين بالنص‎ ١ 

. إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع‎ ١ 
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9 التابع لا يفرض بالحكم . 

4 من ملك شيئاً ملك ما هو من ضرورته . 

6 إذا سقط ا قط الفرع . 

إذا سقط الأصل سقط رع 

7 الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود. 

5 إذا بطل الشىء بطل ما فى ضمنه . 

إذا بطل الأصل يصار على البدل . 

4 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . 

. البقاء أسهل من الابتداء‎ ١ 

اكدلا يم الفرع إلا قفن 

5 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 

4 الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية 
القاضى عليهه . 

5 إعمال الكلام أولى من إهماله . 

1 -إذا تعذر إعمال الكلام يهمل . 

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله . 

4 المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقيد نصاً أو دلالة . 

. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر‎ ٠ 

. السوال معاد فى الجواب‎ ١ 

ا ل سب إلى ساكاك قول لكن السكوات فى مغرض الفاجة ببان:. 

77 دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه يعني أن يحكم بالظاهر فيما يتعثر 
الاطلاع على حقيقته . 
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5 الكتاب كالخطاب . 

0 الإشارة المعهودة لأخرس كالبيان باللسان. 

7 يقبل قول المترجم مطلقاً . 

لا عبرة بالظن البين خطؤه. 

لا حجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل . 

4 لا عبرة للتوهم . 

٠٠‏ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. 

. البينة على المدعي واليمين على من أنكر‎ ١ 

67 البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل . 
87 البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة . 

5 المرء مؤاخذ باقراره. 

5 لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم . 
7 قد يثبت الفرع من عدم ثبوت الأصل . 

لاا المعلق بالشرط يجب ثبوته عتل ثبوت الشروط. 

8 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. 

848 المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة . 

الخراج بالضمان . 

١‏ الأجر والضمان لا يجتمعان. 

7 الغرم بالغنم يعني أن من ينال نفع أجر شيء يتحمل ضرره . 
“47 النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة. 

4 - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً. 
6 إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر . 
7 الجواز الشرعي ينافي الضمان . 
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41 - المباشر ضامن وإن لم يتعمد. 

8" المسبب لا يضمن إلا بالتعمذ. 

4 جناية العجماء جبار. 

. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل‎ ٠ 

١لا‏ يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه . 

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي . 

. -تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات‎ ٠ 

4 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 

60 من سعى في نقص ماتم من جهته فسعيه مردود عليه . 

هذه قواعد الأصول الفقهية التفسيرية التي تم عرضها بإيجاز ثم ذكر المؤلف في كتابه 
أهم الآدلة التي يتبعها القاضي وأدلة القضاء وأحكام الإقرار في الشريعة الإسلامية 
مستعر ضاً تعريفه وحجيته وحكمه وطرقه وشروط صحته وشروط المقر وشروط المقر له 
وشروط صيغة الإقرار وأصوله وتجزئته والاقرار بالنسب وإقرار المريض مرض الموت 
ومبطلات الإقرار ومواضع سماع البيئة مع الإقرار ثم ذكر أحكام الشهادة في الشريعة 
الإسلامية وتعريفها وحكم أدائه وشروط وجوبها وشروط صحتها وشروط الشاهد 
وشروط صحة أداها وشروط المشهود له وآثرها ونصابها وجوازها بشاهد واحدء وبين 
من لا تقبل شهادته والأحوال الجائز فيها الشهادة حسبة بدون سابقة الدعوى وما تقبل فيه 
الشهادة بالتسامع والشهادة على الشهادة ورجوع الشاهد على شهادته واليمين وعرضه 
وحلف المدعى عليه ونكول المدعى عليه ورد اليمين واستعمال اليمين» واليمين من قبل 
القاضي» والخبرة ومسائل أخرى في البينات والبينة الخطية والقرينة القاطعة والتناقض 
والأصول العامة في القضاءء والقاضي لا يحكم بعلمه وعدم جواز التصدي للقضاء لمن 
هو ليس أهلاً له ومتى لا يفصل القاضي في القضايا والأصول التي يرجع إليها القاضي 
في حكمه» ورواتب القضاة وكاتب القاضي ومترجم القاضي وآداب القاضي ومسك 
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كتاب في القضاء 


سجل القضايا والأولوية في نظر القضايا وإدارة الجلسة والحضور وعدم صلاحية القاضي 
لنظر بعض الدعاوى وعدم جواز إفشاء سر الحكم» وشروط الحكم وعدم جواز نظر 
الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها وشروط الحكم وما يجب توافره في أسلوب الحكم 
القضائي ورجوع القاضي عن الحكم » ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية ولايجوز للقاضي 
أن يقبل الرشوة ولا يجوز للقاضي أن يبتاع أو يشتري بنفسه وجواز حضور القاضي الولائم 
وعيادة المرضى وشهود الجنائز وعزل القاضي وتخصيص القضاء وأمثلة القضاء في 
الإسلام . 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -/ا- 


وجه من الوزارة 


فهدين جارالله بن فهد الفويعي 


مدير فرع وزارة العدل بمنطقة حائل والأمين العام لحكمة تمييزمكةسابقا 


:* حدثونا عن نشأتكم وتعليمكم وعملكم؟ 


ولدت في مدينة حائل عام ١775‏ ه ونشأت بين والدّي والتحقت بالمرحل الابتدائية 
عام 1779ه ثم التحقت بعد تخرجي بمعهد المعلمين الابتدائية (نظام ثلاث سنوات) 
وتخرجت فيه عام ١11"8١ه»‏ عملت بعد ذلك معلماً في /١١‏ 8/ 1ه ولرغبتي في 
مواصلة التعليم تلقبت دورة في اللغة الإنجليزية لمدة سنة» ثم التحقت بالمرحلة المتوسطة 
وعدت للتدريس والتحقت بالثانوية العامة مساء القسم العلمي ثم منتسباً لكلية الآداب 
جامعة الملك سعود قسم التاريخ » ثم انتقلت للعمل في رئاسة محاكم حائل في 77/// 
5ه وخلالها تقدمت للدراسات العلياء» حيث ابتعثت لجامعة عيبن شمس بالقاهرة» 
ثم ابتعثت مرة أخرى لدراسة الماجستير في الإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات بالولايات 
المتحدة الأمريكية من قبل وزارة العدل» حيث كنت أول مبتعث من قبلها عام ١0٠4١ه‏ 
وحصلت عليها من جامعة كالفورنيا عام 4 50١ه‏ وكانت الرسالة بعنوان «المركزية في 
نظام الخدمة المدنية وأثره على الترقيات والتعيين» وقد انتهزت فرصة وجودي في أمريكا 
بالاطلاع على نظم وسير العمل في المحاكم هناك» وبعد التخرج عدت للعمل في الفرع 
بحائل مساعداً» ثم مديراً» وأخيراً اتتقلت إلى محكمة التمييز بمكة أميناً عاماً إلى أن أحلت 
على التقاعد. 


العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5474١ه -1١-‏ 


وجه من الوزارة 

من أبرز من عملت معهم واستفدت منهم؟ 

عملت قرابة 47 سنة خرجت منها بالعديد من التجارب وعملت مع العديد وأذكر 
منهم الشيخ عبدالله بن محمد بن زاحم رئيس المحكمة قبل نقله مساعداً لرئيس محاكم 
المدينة كذلك الشيخ عبدالله بن كنهل ‏ رحمه الله رئيس المحكمة بعد نقل السابق» 

والذي نقل هو الآخر لمحكمة التمييز بالرياض وكذلك الشيخ عيسى العلي _رحمه الله 
كما عملت ضمن فريق العمل بإمارة حائل واستفدت الكثير وخالطت الكثير وأيضاً 
الشيخ ناصر الفريدي والشيخ مسفر الدخيل والشيخ سالم العياد والشيخ علي السديس 
رئيس المحكمة المستعجلة بحائل سابقاً وبعده الشيخ عبدالله الفرج . 


0 ماالمقترحات التي ترونها لتطوير العمل من واقع تجربتكم؟ 
- الإدارة ذات عمل ديناميكي متطور والوسائل الحديثة سهلت الأعمال الإدارية من 
حاسب آلي وفاكس وفماذج» والمدير الناجح يتعامل مع التطوير ويأخذ بالأساليب الحديثة 
وفق الصلاحيات المناطة» كما أن الجانب الإنساني والتعامل مع الآخرين يتطلب فن وإرادة 
وحسن تعامل وكذلك معرفة نفسية الموظف وحل مشكاله تعود بالنفع لزيادة الإنتاجية . 
أما المقترحات فحبذا تفعيل دور الفروع ومنحها الصلاحيات الأكبر للقضاء على 
الروتين والإسهام في سرعة الإنجاز. 


* ما النصيحة التي تسدونها لسلفكم؟ 

الإخلاص والصدق وحسن الخلق وتقبل الآراء والمقتترحات وتحسين الأداء وزيادة 
الإنتاجية والأخذ بالأساليب السهلة الحديئة للوصول إلى الهدف» وفروع الوزارةتم 
إيجادها للقيام بالأعمال المالية والإدارية الخاصة بالمحاكم وكتابات العدل وتفريغهم للقيام 
بالعمل الأساسي الذي وضعوا من أجله ما يتطلب تفهم الطرف الآخر ونقل آرائه إلى 
الجهة المسؤولة ليكون الفرع وسيلة ربط بين الدوائر الشرعية والوزارة. 
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وجه من الوزارة 

ما رأيكم في التطور الإداري في جهاز وزارة العدل والدوائر التابعة لها؟ 

- منذ أنتم تعيين معالي وزير العدل د . عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوزارة 
تشهد نقلات في شتى المجالات فقد صدر العديد من الأنظمة المعاصرة وأدخل الحاسب 
الآلي في الوزارة وقطاعاتها وأنشئ العديد من المقرات الحديثة وفق خطط مدروسة وقامت 
الوزارة بتأمين الكوادر البشرية المؤهلة والمعدات والآلات المطلوبة» وجاء هذا التطور 
بتضافر الجهود والدعم غير المحدود من قبل حكومتنا الرشيدة ‏ وفقها الله التي أعطت 
قطاع العدل الشيء الكثير والعناية الخاصة . 


هل تنتهي علاقة الموظف بالعمل الحكومي بعد التقاعد؟ 

.نعم » وهذه هي الحقيقة الظاهرة فلماذا لا يكون هناك دراسة للاستفادة من تلك 
الخبرات التي أحيل صاحبها للتقاعد؟ لماذا لا يكون هناك سجل لدى العلاقات العامة 
لدعوة المتقاعد لحضور المناسبات والندوات والإسهام بحل المشكلات في الجهاز حتى 
يكون هناك علاقة وطيدة. 


* ما رأيكم في مجلة العدل خاصة وقد قطعت شوطاً منذ صدورها؟ 

مجلة العدل مجلة فصلية متخصصة سدت فراغاً كبيراً للباحث والمختص وسجل 
جيد جعلها في مصاف الدوريات المهمة وأتمنى منها تخصيص منبر حوار لمناقشة بعض 
الموضوعات المطروحة وفتح باب المداخلات للمطلع كي يحدث تفاعلاً يؤدي إلى 
إيجابيات تعود بالنفع للجميع . 
* هل من كلمة ترغبون إضافتها في آخر اللقاء؟ 

- أرى أنه تما يخدم المصلحة العامة ويمنع الازدواجية ويقوي مركز الوزارة ضم مجلس 


القضاء الأعلى إلى وزارة العدل وجعل المخاطبات والتقارير توجه إلى معالي الوزير وجعل 


العدد )١18(‏ السنة الخامسة -ربيع الآخر 54174١ه‏ -"ا- 


وجه من الوزارة 
رئيس مجلس القضاء الأعلى ناتباً لوزير العدل وبذلك تكون كافة شؤون القضاء تحت 
جهاز موحد يؤدي خدماته على الوجه الأكمل . 
كما لا يفوتني في آخر اللقاء أن أشيد بجهود معالي الوزير ووكلاء الوزارة ومنسوبيها 
تلك الجهود المبذولة لخدمة القضاء وأهله وأتمنى لمجلتكم مزيداً من النجاح والتوفيق. 
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نافد ةالصدى 


نواصل معكم عبر هذه النافذة التي تطل عليكم حاملة ماضي القضاء تحمل في طياتها 
العلم المتجدد والفائدة المرجوة» ففي العدد قبل الماضي نشرنا موذجين من خطابات سماحة 
رئيس القضاء ومفتي المملكة «سابقاً» الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن حوادث 
المرور التي يعاني منها المجتمع ونورد أيضاً نموذجين آخرين راجين أن ينفع الله بها الجميع . 


أصابه بمؤخرسيارته 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء 
الحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وقد جاء فيه ما يلي : 
وحيث قد جاء في إقرار السائق محمد بن عتيق الزهراني قوله : فأصابه بمؤخرة سيارته 
التي هي الكفرات الخلفية فألقته على الأرض فأصيب باصابات توفي على إثرهاء فعلى 
هذا يكون قتل مساعد بن عبدالعزيز بن راشد من باب الخطأ» وفيه الدية على عاقلة محمد 
بن عتيق الزهراني تقسط على ثلاث سنوات إن صدقته العاقلة» وإلا فالدية عليه. 
والسلام . 
رئيس القضاة 
(ص/ق ١/87١‏ في 57/117/ 1187اه) 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه -١-‏ 


نافد ةالصدى 


إذاوقع الاصطدام بسبب التسابق, وعلاج تهورالسائقين 


من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل أمير المدينة المنورة الموقر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 5514 وتاريخ ه/ 5/ ١ه‏ المرفق به المعاملة الخاصة 
بقضية إبراهيم بن عبدالله كتو التكروني» نفيدكم أنه جرى درس المعاملة بكاملها ومن 
بينها خطاب محكمة المدينة الموجه لكم برقم 544 وتاريخ 77/ 7/ 1770ه المتضمن أنه 
ظهر للقاضي أن الحادث الذي وقع بسبب الصدمة هو من سوء تصرف السائق وسرعته 
في السير في الوقت الذي يجب أن يلاحظ السير بدقة لكثرة السيارات» ومع ذلك كله لم 
يثبت لدى القاضي ما يوجب القصاص على السائق المذكورء ثم قال: أما ما يراه الإمام 
في التأديب الرادع الذي بسببه تكفل المصالح ويحاسب كل سائق نفسهء ويمنع تهور 
السائقين واندفاعهم نحو رغباتهم التي لا فائدة منها إلا أن هذا يسبق هذا غير غير مبالين 
ومحترمين للنفوس التي يحملونها في سياراتهم-فله ذلك على أي وجه كان» هذا ملخص 
خطاب محكمة المدينة» والذي ظهر لنا في هذه المسألة أن ما رأه قاضي المدينة فيها وجيه » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


رئيس القضاة /”١‏ 5/ ه7٠‏ 
(ص/ ف 188 فى ١77/05/5/5اه)‏ 


١ -‏ - العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5 57١ه‏ 


نافدّةالصدى 


إذا رجعت السيارة إلى الخلف فأصايت رجلا 


من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأفلاج 
يلمه اللة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فقد وصل إلينا كتابك رقم "4١‏ وتاريخ 178١/1/71‏ ه المتضمن الاستفتاء عن حكم 
السيارة التي دفها أشخاص بأمر صاحبها مساعدة له حتى صارت على مرتفع من الأرض 
ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلا من الذين يدفونهاء وصاحب السيارة راكب فيها 
يوجههاء غير أن مكينتها لم تشتغل وقت الحادث» وحيث أن الجواب على ما ذكرتم 
يتوقف على الاستفصال عن ما يأني : 
أولاً: هل فرامل السيارة على الزيت أو الهوى» وهل هي صا حة أو بها خلل . 
ثانياً: هل صاحب السيارة يستطيع إيقافها في تلك ا حالة أم لاء وهل حاول إيقافها 
فتعصت عليه» أم أهملها ولم يخطر على باله إيقافهاء وهل أحد نبه المصاب حين انحدار 
السيارة عليه أم لا؟ فعليكم الجواب على ما ذكر» وبعد ورود جوابكم تتحصل الفتيا على 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 
والسلام عليكم . 
رئيس القضاة 
(ص/ ف/58١١/‏ في 7/9/5 1181ه) 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5754١ه‏ -ا- 


نافد ةالصدى 


اصطدمت سيارة صغيرة بسيارة كبيرة واقفة والتفصيل في وقوف السيارة 


من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم سعود بن عبدالله بن جلوي 

وفقه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 894١15‏ وتاريخ 1/79/ 11177ه المرفق بالمعاملة الخاصة 
بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعد الشهراني بالسيارة الكنور التي يقودها مناحي 
بن ضويحي ‏ نحيط سموكم علماً أنه بعد الاطلاع على ضبط القضية لدى قاضي ابقيق 
ظهر أن المقام يحتاج إلى ذكر نصوص الشهادات وبيان ما يصل من الشهادات مما لايصل 
بعبارة مبسوطة موضحة» وهل ثبت أن صاحب الكنور لا يستطيع إبعاده عن الطريق أكثر 
ثما فعل» أم لا وهل كان وقوف الكنور عند طلعة بحيث لا يتمكن المقبل من رؤيتها عن 
بعد أم لا؟ فنرى إحالة القضية إلى قاضي ابقيق لايضاح ما ذكر» وإن تمكن القاضي من 
إنهاء القضية بطريق الصلح فهو خير» والله يحفظكم . 

رئيس القضاة 


(ص/ ص 5١5‏ فى 7/1١١‏ 1717/77/8اه) 
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نافدّة الصدى 


إذاقتل أحدهما الآخرفديةكل منهما في مال الآخر 


من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء 
وه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فقد أطلعنا على المعاملة المحولة إلينا بخطاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 
وتاريخ 57 1ه المختصة بحادث تشاجر حسين ابن سلطان وعلي بن 
مسعود آل غريب على بئر وادي طريبء وما أسفر عنه قتل كل منهما للآخرء مشتملة 
على صك الحكم الصادر في قضيتهما من قاضي السراة المتضمن ثبوت قتل كل منهما 
للآخر بمفردهما عمداً بطعن كل واحد نهما للآخر بالسكين» والحكم بلزوم دية كل واحد 
منهما في ذمة الآخرء ولاشيء على العاقلة نظراً لأن القتل عمد» إلى آخر ما جاء مشروحاً 
بالصك المشار إليه . 
وبعد دراسة وتأمل ما قرره حاكم القضية من ثبوت قتل كل واحد منهما للآخر من غير 
مشارك لهما في ذلك ومن الحكم بلزوم دية العمد في مال كل واحد منهما للآخر يتقاصان 
بذلك» وجدناه إجراء ظاهره الصحة» والله يحفظكم . 
رئيس القضاة 
(ص/ ق 597 في 1781/577/75ه) 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 575١ه‏ -05- 


نافد ةالصدى 
سرعة السائق وعدم اهتمامه يما يكون أمامه سبب ضمانه 


من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم سعود بن عبدالله بن جلوي 

سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فبالإشارة إلى خطابكم رقم /١١١١7‏ ؟ وتاريخ 7”17/ ١٠/1لاه‏ المرفق المعاملة الخاصة 
بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعيد بن سعد الشهراني بالسيارة الكنور الواقف 
التي يقودها مناحي بن ضويحي . 

نفيدكم أنه جري الاطلاع على ما قرره قاضي ابقيق أخيراً برقم 700 تاريخ 4 ؟/ /٠١‏ 
اه فظهر أن الضمان على سائق الصغيرة لتعديه بسرعته سيره بعدم الاهتمام ما قد 
يكون أمامه» أما صاحب الكنور فلا شيء عليه لأنه لم يكن منه فعل ولا تقصير متحقق 


ظار» والله يحفظكم . 


رئيس القضاة 
(ص/ف848 فى 7/5 ١١/71757اه)‏ 


-5 - العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5 57١ه‏ 


معالجة أوضاع المساكن المحدثة 


صدر التعميم القضائي على المحاكم برقم 17١/ت/ 7١760‏ في 17/١1574/1اه‏ 
المتضمن التوكيد على قصر معالجة أوضاع المساكن المحدثة على السكن الفعلي وإليكم 


إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم /1/١ /١7‏ ت في /١5‏ 5/ 500 ١ه‏ المبني على الأمر السامي 
رقم 5/ /51/١‏ م في 77/ 7/ 5٠5‏ ١ه‏ القاضي بالتأكيد على الجهات المختصة بمراقبة 
الأراضي ومنع التعدي عليها وكيفية معالحة المنازل المقامة على هذه الأراضي . ٠‏ الخ. 

وعليه فقد تلقينا الأمر السامي الكريم البرقي رقم 4/ ب/ 71١19‏ في 8/ 1/ 1577ه 
القاضي بمراعاة ما قضى به الأمر رقم 4/ ب/ ١58737‏ في /17/ ١٠/507١همن‏ قصر 
معاللجة أوضاع المساكن المحدثة على السكن الفعلي وبقدر الحاجة دون الأراضي البيضاء 
والأحوشة ذات المساحة الكبيرة . 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه» والله يحفظكم 


وزير العدل 
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


-١- ه١5:54رخآلاعيبر-ةسماخلاةنسلا العدد(168)‎ 


تعاميم 


تعديل إحدى لوائ توظيف غيرالسعوديين 


* أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً برقم /١7‏ ت/ 5١05‏ في 5/ ١ه‏ 
يتضمن تعديل المادة )0٠(‏ من لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة بقرار مجلس الخدمة 
المدنية رقم 45 في ها وإليكم نص التعميم : 


لقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء 
البرقي رقم // ب/ 0180١‏ وتاريخ 7/71١‏ 577/17١ه‏ المتضمن أنه تمت الموافقة الكريمة 
على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 878/١‏ وتاريخ 8/١577/1١ه‏ 
القاضي بأن تعدل المادة )0٠(‏ من لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة بقرار مجلس 
الخدمة المدنية رقم (55) وتاريخ ١/1748/87ه‏ ليكون نصها كما يلي : 

"أي دعوى أو مطالبة تنشأ حول أي من بنود العقد ترفع إلى ديوان المظالم بالمملكة 
العربية السعودية للنظر فيها وفقاً لنظام الديوان ولقواعد المرافعات والإجراءات أمامه»١.‏ 


ه 


لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم » والله يحفظكم . 


وزير العدل 


عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


-؟-العدد(18) السنةالخامسة-ربيعالآخر:5:٠١ه‏ 


تعاميم 


عن بيانات الدواهالسابقة 
صدر التعميم الإداري من معالي وزير العدل برقم ١//ءت/ 5١51‏ في /١/5‏ 
4هه يتضمن تمكين مندوبي هيئة الرقابة والتحقيق من الاطلاع على بيانات الدوام 
السابقة بعد إحضار خطاب من المرجع يحدد الفترة المطلوبة» وإليكم نص التعميم : 
بناء على ما ورد للوزارة من سعادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة حول 
طلب سعادة مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة من بعض محاكم 
المنطقة الاطلاع على بيانات دوام موظفي المحكمة لمدة عام سابق لتلك الجولة وذلك الحصر 
الغائبين خلال تلك الفترة . إلخ . 
ونظراً إلى أن الهيئة جهة رقابية وبناء على ما تق: تقتضيه المصلحة نرغب إليكم تمكين 
مندوب الهيئة من الاطلاع على بيانات الدوام السابقة وذلك وفق الخطوات التالية : 
١‏ أن يحضر مندوب الهيئة من مرجعه خطاباً للمحكمة تحدد فيه الفترة المطلوب 
الاطلاع على بيانات دوامهاء ويذكر فيه اسم مندوب الهيئة المكلف بذلك . 
”أن تقوم المحكمة بتكليف الموظف المختص ببيانات الدوام بالاشتراك مع مندوب 
الهيئة في الاطلاع على البيانات ومقارنة ما يوجد فيها من ملاحظات مع خلاصات الدوام 
الشهرية التي سبق للمحكمة أن أعدته ورفعتها للفرع وفقاً لتعميمنا رقم /١7‏ ت/ ١١005‏ 
في 77/ 471/5 ١ه‏ حتى لا يحصل اختلاف بين خلاصة المحكمة المرفوعة للفرع وبيانات 
مندوب الهيئة التي سوف يستخرجها منهاء وإن وجد شيء من الاختلاف بينهما فتوضح 
المحكمة لمندوب الهيئة مسوغات ذلك في حينه . 
"أن يذكر مندوب الهيئة في بياناته التي سيتخرجها عما إذا كانت المحكمة قد رفعت 
للفرع بما يوجد من ملاحظات وتم إجراء الجسم أم لا؟ |. ه. 
فأكملوا ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم . 
وزير العدل 
عبدالله بن محمد بن إبرا هيم آل الشيخ 


-#”- ه١:54رخآلاعيبر-ةسماخلاةنسلا‎ )١168(ددعلا‎ 


تعاميم 
اللوائح التنفيذية للأنظمة 

صدر تعميم إداري على كافة الجهات التابعة للوزارة برقم /١1‏ ت/ ١٠١15‏ في //4/ 
77 ١ه‏ يتضمن ضرورة متابعة إصدار اللوائح التنفيذية للأنظمة بشكل دقيق وفعال لما 
في تأخر إصدارها من تعطيل لمصالح الوطن والمواطنين . 

وإليكم نص التعميم : 

١القد‏ تلقينا نسخة من الأمر السامي التعميمي رقم ا/ ب/ 587” وتاريخ 1/// 
هه الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع والطيران والمفتش العام ونصه: «نظراً لما للوائح التنفيذية للأنظمة من أهمية بالغة 
في قيام الجهات المختصة بشكل فوري ومباشر بتطبيق ما تقضي به الأنظمة الصادرة لتنظيم 
أي أمرمن الأمون. .. 

وحيث لاحظنا أن الأنظمة تصدر وتبقى اللوائح معلقة بين اللجان» ويتأخر إصدارها 
وهذا أمر غير مقبول» وتعطيل لمصالح الوطن والمواطنين. . . 

وحيث صدر أمرنا رقم 085/ م وتاريخ 5777/8/7 ١ه‏ المتضمن تكليف صاحب 
السمو الملكي رئيس ديوان مجلس الوزراء بمتابعة إصدار اللوائح التنفيذية للأنظمة بشكل 
دقيق وفعّال» والتأكد من تنفيذها. . . 

نرغب إليكم اعتماد ما يلي : 

١‏ التأكيد على إنفاذ ما قضي به أمرنا رقم 285/ م وتاريخ 1775 ١هالمشار‏ إليه 
آنفاً. 

؟ -الاستعجال في إعداد وإصدار اللوائح التنفيذية في الفترة التي يحددها النظام والرفع 
لنا بصفة عاجلة عما يستوجب التأخير من هذه اللوائح . 

3٠‏ تزويد ديوان رئاسة مجلس الوزراء بنسخ من اللوائح التنفيذية التي صدرت» مع 
توضيح الأنظمة التي لم تصدر لوائحها التنفيذية بعد» والأسباب التي دعت إلى عدم 
إصدارها في وقتها. 

فأكملوا ما يلزم بموجبه . . وقد زودنا كافة الجهات والمصالح الحكومية بنسخة من أمرنا 
هذا للاعتماد. .»٠)١ا.‏ ه. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع وإكمال اللازم بموجبه» والله يحفظكم . 

وزير العدل 


عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
-4-العدد(18) السنةالخامسة-ربيعالآخر:1:5اه 


تعاميم 
الإجابة على الاستفسارات 

صدر تعميم قضائي عاجل على كافة المحاكم بالرقم /١7‏ ت 7١98‏ في 75/ /٠١‏ 
١ه‏ حول تأخر النظر في إجابة بعض المحاكم على الاستفسارات الواردة إليها أو 
سلبية ونقض بالإجابة لا يفي بالغرض المطلوب وإليكم نص التعميم : 

(إلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم /١7‏ ت/ 55 ١١‏ وتاريخ /8/١5‏ 1577١اهء‏ ورقم /١١‏ 
ت/ ١9١:‏ وتاريخ 5177/1١/78‏ ١ه‏ ورقم 7١/رت/‏ 1875 في 77/ 17/ 177اهء 
ورقم 1١/.ت/ ١58٠0‏ وتاريخ 47١/1١/75‏ ١ه‏ بشأن تأكيد المقام السامي الكريم على 
الجهات الحكومية بالرفع أولاً بأول عن أية مواضيع يتم الاستفسار عنها وعدم تأخيرها 
والرفع بكل أمر تأخرت الإجابة عليه والمتسبب في ذلك وأسباب التأخير والإجراءات 
النظامية المتخذة بحق المتسبب . . الخ . 

وحيث لاحظت الوزارة تأخراً ملفتاً للنظر في إجابة بعض المحاكم على الاستفسارات 
الواردة إليها من الوزارة» بل إن بعضها لا يجيب إلا بعد التعقيب عليهاء كما لاحظت 
أيضاً أن بعض الإجابات ترد ناقصة أو سلبية لا تفى بالغرض ما يضطر الوزارة إلى إعادة 
الأوراق إلى المحكمة لاستكمال الإجابة» وأدى هذا إلى تآخر الوزارة في إجابة المقام 

وحيث إن الأمر السامي الأخير رقم 585/ م في 577*/8/7١ه‏ تضمن طلب ايضاح 
أسباب التأخير إن حصل وإذا لم يكن هناك مبررات ظامية فيجب الرفع عن المتسبب في 
التأخير والإجراءات النظامية المطبقة بحقه. وبناء على ذلك فإن الوزارة عند التأخر فى 
وتاريخ إحالته إلى القاضي وتاريخ الإجابة عليه وبعد إجراء اللازم يودع ذلك في ملف 
القاضي لدى إدارة التفتيش القضائي للرجوع إليه عند تقدير كفاية القاضي إنفاذاً للأمر 
السامى الكريم المشار إليه وعملاً بمقتضى المادة (1) من نظام القضاء» وإن كان المتسبب 
من غير القضاة أحيل الموضوع إلى إدارة المتابعة لإجراء ما يلزم في حق المتسبب . 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه» والله يحفظكم . 


وزير العدل 
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


العدد(168) السنةالخامسة-ربيعالآخر1:54١ه‏ -ه- 


أسئلة وردود 


إذا اشترط الزوج عند الطلاق رد المهرواسقاط حق الحضانة 
وقع خلاف ببني وبين زوجي طردني على إثره من المنزل ومنعني من رؤية ابني 
التي مع المهر؟ وما مصير ابني في حالة وقوع الطلاق؟ ولمن تكون الحضانة؟ 


- ظهر لي من السؤال أن الأخت السائلة ترغب في الصلح مع زوجها بعد أن تدخل أحد 
المصلحين» فإذا كان الأمر كذلك ورغبت في الصلح على ما توصل له المصلح مع زوجهاء 
فإن هذا الصلح جائز فإذاتم فإنه يتم العمل بمقتضاه وتبين من زوجها بينونة صغرى . 

أما إذا كانت السائلة لا ترغب الصلح على ما ذكر وزوجها هو الذي أخرجها من المنزل 
ولم يتم الصلح بعد» فأرى أن تعرض أمرها على القضاء»ء والقاضي في هذه الحالة يسمع 
دعواها وأسباب خلافها مع زوجها وجواب الزوج على الدعوى ويحكم القاضي بما يظهر 
له ويدفع الخلاف بينها وبين زوجها ويرفع الضرر عنهاء وربماتم الصلح بين الزوجين 
بحل المشكلة القائمة بينهما وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً قبل النزاع فيلتم شمل 
الأسرة بعد فراقها وقد حصل هذا كثيراً في الخلافات الزوجية بأنه التم شمل الأسرة بعد 
مدة طويلة من الخلافات» أما سؤالها عن الحضانة» وحيث إن ابنها لم يبلغ السابعة فإن 
الأم أحق بحضانته إذا طلقت واكتملت شروط الحضانة فيها فقد ذكر أهل العلم بأن الحضانة 
لا تنبت لطفل ولالمعتوه ولا لرقيق ولا لكافر على مسلم فإذا اكتملت شروط الحضانة في 
هذه المرأة فإنها أحق بحضانة ابنها فعليها التقدم للمحكمة بطلب حضانة ابنها . 


رئيس محكمة الضمان والأنكحة بالرياض 


العدد )١18(‏ السنة الخامسة -ربيع الآخر 5474١ه -1١-‏ 


أسئلة وردود 


الإضافة والتعديل على الصكوك 


ما الإجراءات المتبعة في إضافة مساحة أو تعديل حدود وأطوال إلى صكوك 
الأراضي.. الخ؟ 


وزارة العدل عملت دراسة داخلية لما يخص إجراءاتها لدى المحاكم وكتابات العدل 
تتعلق بوضع ضوابط لتعديل المساحة وتثبيتها وذلك في فقرتين عمم عنهما بتعميم معالي 
وزير العدل رقم /١76‏ 7ت في 5/ ١507/1١ه.‏ 

الأولى : إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام الصادر من 
المحكمة أو ما تفرع عنه من إفراغ» فلا بد من اتخاذ ما تقتضيه المادتان (5/, 87) من 
تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ويتم ذلك لدى المحكمة المختصة . 

الثانية : الصكوك الصادرة ابتداء من كتاب العدل استناداً على أوامر سامية ثم يراد 
تعديل المساحة بزيادة فيتم ذلك لدى كتابة العدل مصدرة الصك بعد التحقق من نص 
الأمر السامي الذي يخول لبلدية أو غيرها إجراء هذا التعديل . انتهى . 

أما إذا كانت الزيادة على أراض في مخطط خاص غير حكومي فتتولى كتابة العدل 
عقيل الصرك والورادة يام عاد سطنا بون للدي روي الخطافة لمعمل يعد ايت عن 
أن المساحة المراد إضافتها مشمولة بالصك المستند الذي بني عليه الإفراغ وذلك بإقرار 
البائع والمشتري» هذا وبالله التوفيق. 


رئيس كتابة عدل الدمام الأولى 


سعد د٠١‏ عبدا ٠‏ الصة 
بن عبدالرحمن الصقر 


١ -‏ - العدد (18) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5 57١ه‏ 


أسئلة وردود 


الإقراربالحق المالي 


ما الإجراءات المتبعة في توثيق الاقرار بالحقوق المالية؟ 

- الإجراءات المتبعة في توثيق الاقرار بالحقوق المالية هي : 

أ إذا كان الحق المالي لشخص على شخص آخر وهو ما يعرف بالمديونية فهذا يتم النظر 
فيه من قبل القاضي بموجب التعميم رقم 7١/ءت/ ١١75‏ وتاريخ 8؟/ ١٠/518١ه.‏ 

ب أما إذا كان الحق المالي لمؤسسة حكومية على شخص مثل قروض صندوق التنمية 
العقارية والصناعي والزراعي. . إلخ» فهذه الحالة من قبل كتاب العدل يتبع فيها 
الإجراءات التالية : 

١‏ خطاب من الجهة التي منحت القرض يوضح فيها مقدار القرض ومدته ومقدار 
القسط السنوي ويدخل في ذلك كفالة المزارعين. 

؟ ‏ أخذ اقرار المدين في النموذج المعد لذلك ‏ ضبط الرهن ‏ ويتم التهميش على صك 
الملكية وسجله بالرهن لصالح الجهة التي منحت القرض بعد التأكد من سلامة وسريان 
مفعوله واستكماله للإجراءات الشرعية . 

. أخذ إقرار الكفيل وكفلائه في النموذج الخاص بالمزارعين‎ ٠ 

؛ ‏ خطاب من كاتب العدل للجهة التي منحت القرض مرفق به صك القيد الأصلي 
الذي همش عليه بالرهن» أو بالصك الذي صدر من كاتب العدل على المدين وكفلائه 
بالنسبة للبنك الزراعي . 

كاتب عدل محافظة المسارحة 


يحيى بن علي يحيى عكور 


العدد (16) السنة الخامسة -ربيع الآخر 5754١ه‏ -ا- 


تقريرعن حاقات النقاش العلمية لاقضاة 

القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول وقواعد وثوابت ذات عمق في تحصيل 
مصالح العباد» وحفظ حقوقهم واستجلاب الأمن والخير والعدل في شتى صور حياتهم 
ومناشطها المختلفة » ووزارة العدل حريصة على بذل كل ما هو جديد ومفيد يجمع بين أحكام 
الشريعة وتقديمها بصيغ مدنية عصرية والاستفادة من منتجات الدراسات والأبحاث الإجرائية 
وإيجاد اللقاءات والبرامج التي تركز على دراسة النوازل واستنباط الأحكام التي تتماشى مع 
الأصول الشرعية والأحكام الفقهية. 

وسعياً إلى إثراء مجال القضاء بهذه الحلقات العلمية فقد قامت وزارة العدل بالتعاون مع 
المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بإقامة حلقات 
نقاش علمية للقضاة» نلقي في هذه التقرير الضوء عليها : 


أهداف الحلقات: 

من أبرز أهداف هذه الحلقات مناقشة أبرز قضايا النوازل والقرائن المعاصرة وتنزيل الأحكام 
ودراسة الجوانب الإجرائية والموضوعية والمهارات الإدارية وتبادل الخبرات والتجارب بين 
القضاة وتحقيق التواصل بين المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل. 


مدة ومقر انعقاد الحلقات: 

تعقد بقاعة الحلقات العلمية بالمعهد لمدة أسبوعين بين فترة وأخرى حيث نظمت حتى 
الآنثلاث حلقات . 

الحلقة الأولى : خلال الفترة من ١؟/‏ 7 ”/ "/ 577 اه. 

الحلقة الثانية : خلال الفترة من /١١ /١‏ -7١/١1١17/1١اه.‏ 

الحلقة الثالثة : خلال الفترة من /١7‏ 7-/71/ "/ 575 ١ه‏ وشارك فيها /ا/ا قاضياً بواقع 
5 للأولى و71 للثانية و79 للثالثة ويتم ذلك بعد تعبئة استمارة الترشيح المخصصة ومن ثم 
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إرسالها للوزارة من قبل الراغبين من أصحاب الفضيلة القضاة من عموم محاكم المملكة . 


افتتاح اللقاءات العلمية وضيوفها: 

يتم اختيار ضيوف الحلقات بعناية فائقة حيث كان أول ضيف لأولى الحلقات معالي وزير 
العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتتحاً بذلك نواة هذه اللقاءات وذلك 
يوم السبت /7١‏ 75/ 1571اه. 

وفي يوم الأربعاء 4777/7/75 ١ه‏ تمت استضافة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ » وفي الحلقة الثانية حضر فضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله 
بن محمد اليحيى وكانت يوم السبت 577/١١/1١‏ ١ه‏ مفتتحاً الحلقة نيابة عن معالي وزير 
العدل» وفي يوم الاثنين 5777/1١/١‏ ١ه‏ تمت استضافة معالي رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء الشيخ صالح بن محمد اللحيدان . 

وأما الحلقة الثالثة فقد افتتحها نيابة عن معالي وزير العدل فضيلة وكيل الوزارة للشؤون 
القضائية د. عبدالله بن صالح الحديثي وذلك يوم السبت /”/1١5‏ 575١ه‏ وكان ضيف 
الحلقة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ . 


المحاور والمتحدثون: 

١‏ ضمان الأضرار الناتجة عن التقاضي لمعالي الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد 
رئيس مجلس الشورىء» وإمام وخطيب المسجد ال حرام . 

القرائن المعاصرة لمعالي الشيخ د. عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للافتاء وسعادة الرائد ناهض بن عقلاء الناهض رئيس قسم فحوص 
العوامل الوراثية بالأدلة الجنائية بالأمن العام وسعادة النقيب د. عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل 
خبير فحوص وراثية في قسم العوامل الوراثية بالأدلة الجنائية بالأمن العام بالتناوب . 

النوازل الفقهية في القضاء لمعالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار 
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العلماء . 

4 -تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية لفضيلة الشيخ د. علي بن راشد الدبيان القاضي 
بالمحكمة الكبرى في مكة المكرمة والمستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء . 

5 العقوبات التعزيرية وضوابطها لفضيلة الدكتور سعود بن محمد البشر عضو هيئة 


التدريس بكلية الشريعة بالرياض . 
1 -تسبيب الأحكام لفضيلة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البعادي رئيس المحكمة المستعجلة 
بالرياض . 


المعاملات المصرفية المعاصرة لفضيلة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم عضو 
هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض» ورئيس هيئة الرقابة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية 


للاستثمار. 
4 الجوانب الإجرائية والموضوعية في التقاضي لفضيلة الدكتور صالح بن عبدالله 
التعيذافوقل العية العالى القفياة. 


9 -مهارات إدارية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل 
سعود وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان . 

-أحكام التعامل الإلكتروني لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند المحاضر 
بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء . 


انطباعات: 

وفي ختام التقرير استطلعنا آراء عدد من القضاة المشاركين حيث أوضح فضيلة الشيخ 
فهد بن أحمد السلامة قاضي محكمة رابغ أن هذا اللقاء غيّر المفاهيم وحسئّن الانطباع حيال 
مثل هذه الحلقات العلمية والانضمام إليها فهي بمثابة كسب المزيد من المعارف والخبرات 
وفهم قضايا النوازل والمستجدات في الشأن القضائي وإيجاد هذه ا حلقات المفيدة للقضاة 
عمل تشكر عليه وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء حيث بذلا كل شيء في سبيل نجاح هذا 
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اللقاء العلمي المميز. 

ونبّه إلى ضرورة الانضمام لمثل هذه اللقاءات لمن لم يسبق له ذلك يكفي منها التقاء القضاة 
في مكان واحد وتبادل الخبرات والاستفادة من أصحاب الباع الطويل في عمل القضاء 
والنقاش والتحاور مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين حيث خ رجنا بفوائد جمة ومعلومات 
قيمة تصب في مصلحة القضاء وأهله . 


ضرورة التقاء المادة العلمية مع التطبيق الفعلي: 

كما أوضح فضيلة الشيخ سعد بن علي العدواني قاضي المحكمة المستعجلة بالطائف أن 
الحلقة حققت النتائج المتوخاة من عقدها ولم تواجهنا أي صعوبات خلالهاء وعن كيفية 
تصوره للحلقة وكيف وجدها أفاد أنها لم تكن كما تصورها فقد وجدها على مستوى عال 
في الطرح والفائدة التي يسعى إليها القاضي في عمله . 

وتمنى فضيلته زيادة بحث النوازل التي تستجد كل فترة ومتابعة ذلك حتى تتماشى الحلقات 
مع الحياة المعاصرة ومستجداتهاء وذكر أن لقاء القضاة وتبادل الخبرات يعد مكسباً مهماً وأداة 
فعالة لنجاح هذا اللقاء الطيب . 

واختتم توضيحه بإمكانية التركيز في اختيار المحاور بأن يكون قاض له خبرة طويلة أو 
يكون اللقاء من طرفين: قاض ومحاضر لإلقاء المادة العلمية مع التطبيق الفعلي حتى يخرج 
اللقاء محققاً الغاية النظرية والتطبيقية . 


المدة كافية لتحقيق الأهداف: 
أن الحلقة حققت النتائج المطلوبة منها وأنها كافية لتحقيق الأهداف وأن المدة مناسبة» وعن 
أهم موضوعات الحلقة ذات الفائدة ذكر فضيلته : إجراءات التقاضي والتعاملات الإلكترونية 


والقرائن المعاصرة هي أبرز الموضوعات . 
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وحول مدة الحلقة قال: أسبوعان مدة كافية لتحقيق أهدافها وأن تنظيم وإدارة الحلقة 
جاءا مناسبين ولقد خرجنا بفوائد جمة نتمنى أن تجد هذه الحلقات صداها وينضم إليها العديد 
من القضاة فهي فرصة سحّرتها الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء نالت استحسان 
المشاركين والمسؤولين . 
وحول المقترحات ذكر فضيلته أن محاضرة النوازل القضائية حيال مسألة التأمين طرح 
فيها أكثر من بحث ونوقشت أكثر من مرة وهي معروفة الأحكام فحبذا استبدالها بشيء من 
النوازل الجديدة التي لم يسبق أن طرحت أو نوقشت كما أن من الضروري زيادة بحث 
مسألة التحقيق في القضايا «كيفية التحقيق مع الخصوم ومواجهتهم» وطرح مثل ذلك في 
الحلقات العلمية القادمة ووضع متخصصين في هذا المجال حتى يصلوا إلى نتائج تعود 
لمصلحة القضاء وتحقق الغاية والهدف النبيل من مناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة للخروج 
إلى حقائق ثابتة في مثل هذه النوازل المعاصرة وفتح باب الاجتهاد فيها. 


كما أوضح فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن محمد الثنيان رئيس محكمة حفر 
الباطن عدداً من المقترحات أهمها : مشاركة أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز 
وكذلك تكثيف موضوع الخبرات الإدارية وخاصة فيما يتعلق بالخصوم وعموم المراجعين . 

كما اقترح فضيلته أن يخصص لنظام المرافعات ومناقشته بعض الوقت» وأن يكون ضمن 
ضيوف اللقاء لقاء مع معالي مدير الجامعة ووكلائها. 

وأكد على ضرورة استمرار العلاقة بين القضاة والمعهد والتعاون في تزويد القضاة بكل 
جديد ومفيد. 

واختتم توضيحه بمطالبة الوزارة تكثيف مثل هذه الدورات لمناقشة كثير من القضايا 
المعحاصرة والمستجدة والإكثار من اللقاءات مع كبار العلماء» كما شكر وزارة العدل على 
اهتمامها وشكر المعهد على استضافته وحسن ترتيبه وإعداده لمثل هذه اللقاءات المفيدة . 
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استحباب مشاورة القاضى للعلماء 
الشيخ أحمد بن محمد الشعفي* 


القاضي يواجه الكثير من الأمور والقضايا المدلهمة التي تقض مضجعه ولا يهتدي 
لحلها بنص أو ظاهر من كتاب الله ولا من سنّة رسول الله ولا في إجماع أو قياس جلي 
فيبذل قصارى جهده للوصول إلى الحقيقة والحق في المسألة بما تبرأ به الذمة عند ذلك 
استحب له أن يشاور أهل العلم والأمانة في الأمر لعله يصل إلى الحق في القضية لقوله 
تعالى : « وَشَاورَهِمْ في الأمْر4 )١(‏ وكان النبي كَل يشاور أصحابه قال الحسن إن كان 
رسو لله كاله عى مساو ركيم و إفا أراد ألميسان بل للك انكام سد( فقد شاور 
رسول الله أصحابه في أسارى بدر(7) وأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالفداء 
وأشار عمر رضي الله عنه بالقتل . وشاورهم في مصا حة الكفار يوم الخندق وفي لقاء 
الكفار يوم بدر(5) وروي ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله كاه . 

وشاور أبو بكر الناس في ميراث الجدة وعمر في دية الجنين(7) وشاور الصحابة في 
حد الخمر وروي أن عمر كان عنده جماعة من أصحاب رسول الله يك منهم عثمان وعلي 
وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف إذا نزل به الأمر شاورهم فيه() قال أحمد لما ولي 
سعد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم وشاورهما وولى محارب بن 
دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحمد ويشاورهما(8)» فينبغي للقاضي أن 
يطرح القضية المشكلة على أهل العلم والفضل من أجل المشورة واستبان الحق ولا أحد 
يخالف في استحباب مشاورة القاضي للعلماء وفقهاء عصره . 

قال ابن قدامة وجملته أن الحاكم إذا حضرته قضية تبين له حكمها من كتاب الله أو في 


* قاضي محكمة بلغازي 
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سئّة رسول الله أو إجماع أو قياس جلي حكم ولم يحتج إلى رأي غيره لقول رسول الله 
يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : بم تحكم قال : بكتاب الله قال: فإن لم تجد قال فبسئة 
رسول الله كَةِ قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي ولا آلو قال: الحمدله الذي وقّق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله(4) وإن احتاج إلى الاجتهاد استحب له أن يشاور 
لقوله تعالى : ٠‏ وَشَاورْهمْ في الْأَمْر 4 وذكر_رحمه الله كثيراً من الأدلة ذكرناها سابقاً ولا 
حاجةالتكر ايها إلى أن تالدعم | حبرو هدلو كان لكام يمره 4 رقا زروة وعظرية.: 
ولأنه قد ينتبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة ولأن الاحاطة لجميع العلوم متعذرة وقد 
ينتبه لإصابة الحق ومعرفة للحادثة من هو دون القاضي فكيف بمن يساويه أو يزيد عليه 
وذكر مشاورة أبي بكر في ميراث الجنين١١)‏ وروى عمر بن شيبة عن الشعبي أن كعب 
بن سور كان جالساً عند عمر فجاءته امرأة فقالت : يا أمير المؤمين ما رأيت رجلا قط أفضل 
من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائماً ويظل نهاره صائماً في اليوم الحار ما يفطر . فاستغفر 
لها وأثنى عليها وقال: مثلك أثنى الخير وقال واستحيت المرأة فقامت راجعة فقال كعب : 
يا أمير المؤمنين علا أعديت المرأة على زوجها؟ قال : وماشكت؟ قال: شكت زوجها أشد 
الشكاية قال: أوّذاك أرادت؟ قال: نعم» قال: ردوا علي المرأة فقال: لا بأس بالحق أن 
تقوليه إن هذا زعم أنك جئت تشكي زوجك أنه يتجنب فراشك قالت: أجل إني امرأة 
شابة وإني لا بتغي ما يبتغي النساء» فأرسل إلى زوجها فجاء فقال: لكعب أقض بينهما 
قال: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما قال: عزمت عليك لتقضين بينهما فإنك فهمت 
من أمرهما ما لم أفهم قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقض له 
بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر: والله ما رأيك الأول أعجب إليّ 
من الآخر اذهب فآنت قاض على البصرة(١١)‏ إذا ثبت هذا فإنه يشاور أهل العلم والأمانة 
لآن من ليس كذلك فلا قول له في الحادثة ولا يسكن إلى قوله قال سفيان: وليكن أهل 
مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة ويشاور الموافقين والمخالفين ويسألهم عن حجتهم 
ليثني له الحق واستخراج الآدلة ويعرف الحق بالاجتهاد ويستحب أن يحضر مجلسه أهل 
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العلم من كل مذهب حتى إذا حدثت حادثة سألهم ليذكروا أدلتهم فيها وجوابهم منها فإنه 
أسرع لاجتهاده وأقرب لصوابه فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم أن يرد عليه وإن 
خالف اجتهاده لأن فيه افتياتاً عليه إلا أن يحكم بما يخالف نصاً أو إجماعاً. (؟1) ولقد 
أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة في قوله تعالى : 9 وشّاوزهم 
في الأمْر 1(4) ولذلك كان رسول الله ول يشاور أصحابه وقد روى الحاكم في مستدركه 
عن ابن عباس في قوله تعالى #وشاورهم في الأمر» قال: أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما ثم قال: صحيح على شرط الشيخين وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال نزلت في أبي بكر وعمر وكانا حواريّي رسول الله وَكِةِ ووزيرية وأبوي مسلمين 
وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله يك قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشاورة 
ما خالفتكما وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سئل رسول 
الله يَكِةِ مشاورة أهل الرأي ثم أتباعهم وعن أبي هريرة عن النبي َلِِةِ قال: المستشار مؤتمن» 
وحديث: إذا استشار أحدكم فليشر عليه والمشاورة في الأمر الذي يرد عليك أي أمر كان 
ما يشاور في مثله أو في الحرب خاصة كما يفيده سياق الآية» وقد دلت على مشروعية 
المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها هذا وإن المشاورة تكون عامة في الحرب وفي 
الأمور الشرعية كما استشار أبو بكر في ميراث الجدة وعمر في الجنين وما أحرانا بالاتباع 
لنهتدي إلى طريق الحق والصواب في المسألة امتثالاً لأمر الله وسنة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


الهوامش 


.159 سورة آل عمران آية‎ )١( 
860 فتح الباري ج17 ص‎ )1( 

(") أخرجه البخاري في باب ما مَنّ النبي بَِةٍ على الأسارى من غير أن يخمس من كتاب فرض الخمس صحيح 
البخاري ج ؛ ص١١١.‏ 

(4) أخرجه مسلم في باب غزوة بدر من كتاب الجهاد والسير صحيح مسلم ج ‏ ص ١10‏ والإمام أحمد في 
المسند ج "ا ص 9١5؟7.‏ 

(5) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في المشورة من كتاب الجهاد وقال ابن حجر في فتح الباري ج ١‏ ص :34١‏ 
ورجاله ثقات إلا أنه منقطع وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد عارضه الأحوذي في باب ما جاء في المشورة ج 
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مقالة 


ص 7١١‏ وأخرجه البيهقي في باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر من كتاب آداب القاضي السنن الكبرى ج 
٠‏ ص .٠09‏ 

(5) أخرجه البخاري في باب جنين المرأة من كتاب الديات صحيح البخاري بحاشية السندي ج ؛ ص 1178 
وأخرجه مسلم في باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ من كتاب القسامة صحيح مسلم بشرح النووي 
ج ١١‏ ص 187 وأخرجه أبو داود في باب دية الجذنين كتاب الديات سنن ابن ماجه ج ١‏ ص 889 وأخرجه 
الترمذي في الديات باب ما جاء في دية الجنين عارضه الأحوذي ج " ص ١7/4‏ والنسائي في القسامة باب دية 
جنين المرأة ج 8 ص 45 -40. 

(1) أخرجه البيهقي في باب من يشاور في كتاب آداب القاضي السأن الكبرى ج ٠١‏ ص .1١7‏ 

(6) المغني ج ؛ ص 7" . 

(9) أخرجه البخاري في وجوب الزكاة وباب أخذ الصدقة من الأغنياء صحيح البخاري ج ١‏ ص ١١٠١‏ ومسلم 
في باب الدعاء إلى الشهادتين من كتاب الامان ج ١‏ ص 50 -01. 

.77 ص‎ ١4 المغني لابن قدامة ج‎ )٠١( 

١٠ والطرق الحكمية ص‎ ١48 المصنف لعبدالرزاق باب حق المرأة على زوجها من كتاب الطلاق جا ص‎ )1١١( 
758 ص‎ ١54 والطبقات الكبرى لابن سعد ج /ا ص 5ه والإصابة لابن حجر ج ه ص 55" والمغني لابن قدامة ج‎ 
من كتاب عشرة النساء والخلع.‎ 7١58 ص‎ ٠١ من كتاب القضاء وج‎ 

)1١(‏ المغني لابن قدامة ج ١4‏ ص78 - 59. والأولى بالحضور مجلس القضاي أهل العلم من أهل الاجتهاد 
والرأي. 

(1) سورة آل عمران آية 159. 
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بريدالجلة 


نجاحات متواصلة 
فضيلة رئيس التحرير 
نهنئكم على النجاحات المتواصلة للمجلة وما شهدته من تقدم ملحوظ وتميزها في 
طرق العديد من الموضوعات القيّمة وما تتناوله من قضايا معاصرة تسهم في إيجاد الحلول 


بلي 
عميد الكلية التقنية با خرج 
و سليم ان بن تاصر المسلم 
التحرير: 
نقدّر لكم هذه التهنئة وتم تزويد مكتبة الكلية بالعددين الأخيرين راجين أن نتلقى 
العزاككم تبجعا لسيرة الجلة: 
منارة الأبحاث 
فضيلة رئيس التحرير 


تحية صادقة على الجهد الرائع المبذول في مجلة العدل والتي هي بممثابة المنارة للأبحاث 
لمستواها الرفيع فهي مهمة لكل باحث ومتخصص . 
راجياً لكم وللقائمين عليها مزيداً من التوفيق والنجاح ومتمنياً لجلة العدل كل تقدم 


وازدهار. 
عضو اتحاد المحامين العرب 
شعبان محمد شحاتة 
التحرير: 
نثمن لكم هذا الشعور النبيل الذي يزيدنا إصراراً على تحمل المسؤولية لإخراج المجلة 
على المستوى المطلوب . 
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بريدالجلة 


تعبنالداعية 
فضيلة رئيس التحرير 
اطلعت على مجلتكم الميمونة فتيقنت أن الداعية لا يستغني عنها لما فيها من الفوائد 
الكثيرة التى تعين الداعية فى حقل الدعوة إلى الله تعالى . 
مبعوث وزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية بنين 
التحرير : 
حاجة الداعية لمجلة العدل يضاعف المسؤولية ويؤكد أنها تتنطرق إلى كافة المجالات 


الأخرى رغم أنها تعنى بشؤون الفقه والقضاء . 


تواصل 
فضيلة رئيس التحرير 
أود أن أشكر لكم جهودكم البارزة واهتمامكم الكبير في سبيل تطوير هذه المجلة 
٠.٠6 1 2 5 5‏ .4 6 5 ص 
العلمية» كما أشكر لكم تواصلكم مع أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل للإسهام 
في موضوعات هذه المجلة . 


كاتب عدل أحد المسارحة 


يحيى بن علي بن يحيى عكور 


التحرير : 
ونحن كذلك نشكر تفاعلك مع المجلة آملين أن تحوز رضاكم وتحقق الأهداف المرجوة . 
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بريدالجلة 


ردود سريعة 

مدير مكتبة الشورى : المجلة تصلكم بواقع نسختين لكل عدد . 

مركز البحث العلمي بمؤسسة الحرمين الخيرية-الرياض : تم تزويدكم بالأعداد الممكنة 
من المجلة ونقدر اشتراككم بواقع (؟) نسخ من كل عدد . 

# د. عبدالخالق شرف القوسي ‏ صنعاء ‏ اليمن: جرى إرسال ما طلبتم ونقدر 
اهتمامكم . 

# الشيخ صالح بن أحمد هباد ‏ جدة : تم تصحيح ما ذكرتم . 

* الشيخ غمر بن تركي العتيبي : أكمل اللازم نحو تزويدكم بنسخة من أعداد المجلة . 

# عبدالله بن أحمد الشقيري ‏ الرياض : نقدر تفهمكم للاشتراك تشجيعاً لمسيرة 
المجلة . 

* أحمد عزالدين سلقينيالمدينة المنورة: تم تزويدكم بالأعداد الوارد ضمنها أنظمة 
القضاء . 

# إبراهيم علي العسكري-الباحة : جرى التأكد من إيصال أعداد المجلة لكم لذا عليكم 
التثبت قبل الكتابة ولا داعي للانفعال. 

* الشيخ بن محمد الهنيدي : تم ارسال الأعداد ١5-15-15‏ . 

* جاويد سلطان خان الهند: جرى تزويدكم بأعداد متفرقة ونقدر حرصكم على 
مطالعة المجلة . 

* موسى بن عبد الله الزهراني ‏ جدة وذيب ناصر آل يعلي بالإمكان الحصول على 
الأنظمة العدلية عن طريق موقع الوزارة بالإنترنت . .4 2101.001/7.5 .71771777 
كما أن هاتف المعلومات المجاني ٠١١7515151١7‏ للمعلومية. 

# الشيخ محمد بن عبدالله الغديان وأحمد محمد فهد العمار والشيخ عبدالرحمن 
فلاح القرني : 


م تحقيق طلبكم . 
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بريد الجلة 


* علي أحمد علي مصر: تم ارسال العدد ١5‏ وبانتظار اشتراككم . 

* هادي بن علي اليامي ‏ خميس مشيط وعبدالعزيز بن مداوي آل جابر ‏ الرياض » 
- بريدة تم ارسال أعداد متفرقة من المجلة . 

* محمد عبدالفتاح مدني المدينة المنورة : تم ارسال أعداد متفرقة من المجلة . 

2 محمد عبدالفتاح مدني المدينة المنورة : تم تدوين اسمكم ضمن من تصلهم المجلة 
بدءاً من العدد السابق (/107) . 

خالد أحمد علي : تم تزويدكم بالعدد .)١5(‏ 


* فهد سيف جرى تزويدكم بالأعداد ١5-17-57‏ 
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الكلمةالأخيرة 


نهج الجلة 


الشرع الإسلامي قوام ال حياة المتميزة وهو نهج المجلة» يوجهها وينير سبيلها فهو مرجع 
الناس في شتى القضايا يحتكمون إليه في اخصومات ويفزعون إليه فيما ينوبهم من النوازل 
والوقائع ويلتزمون ما جاء به من حكم وفتوى» فهو ميراث النبوة للأمة» ولن يبلغ أحد أن 
يعبد الله على بصيرة حتى يكون سائراً على نهجه ومطبقاً لأحكامه؛ تلك الأحكام التي 
ليست من اختراع العقول البشرية القاصرة وإنما هي من الوحي الذي تم تبليغه للناس 
كافة» ولما كانت الشريعة ربانية في مصدرها متلقاة عن طريق الوحي اكتسبت تعظيماً لها 
في نفوس المؤمنين ورفعاً لشأن أهلها وحملتها وكتبها التي تحفظهاء فكان هذا النهج الذي 
انطلقت من أجله مجلة العدل . 
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